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كتاب البيبوع /أنواع البببوع ومستباتها للد هه 7 الخد 
1 


)2 
قم بول 
حم 00 3 إمضة - 
1 انواع البيوع ومسمياتها 


البيع في معناه ومسمّاه العامٌّ: هو المعاوضة علئ الأعيان» وتسمّئ المعاوضة 
على المنافع: إجارة. 

وفي استعمال الفقهاء ونصوص الشرع مسمّات خاصّة لأنواع المعاملاات 
ور ع سطسياة4الشرفه والرّهنء والعراياء والمضاربة» وهكذا. 

قال العامة أبو عبد الله المازري رَتِمَْلهَك8'": «التبايع يقع علئ ثلاثة أَوْجُه: 
عَرَض بِعَرَض » وعينٌ بعين» وعرضٌ بعين. 

ويقع التبايع بهذه الأجناس علئ ثلاثة أوجه أَيْضًا: يُؤتحران جميعًاء ويُنقدان 
جميعًاء وينقد أحدهما ويؤخر الآخر. 

فإن نُقدًا جَمِيعًا كان ذلك بيعًا بنقد: فإِنْ بِيعَ العينُ بمثله كالذهب بالذهب؛ 
سمي مراطلة» وإِنْ بِيعَ بعين خلافه كالذهب بالورقٍ سمّي مصارفة؛ وإِنْ بيع 
العَرَض بعين؛ سمّي العين ثمنّاء والعرض مثمونًا. 

وإن كانا مؤخَرين جميعًا: فذلك الدّين بالدّين» وليس ببيع شرعي؛ لأنه 


(1) المعلم بفوائد مسلم (7/ .)١195196‏ 


١ 444‏ +ؤ«ل ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

وإن ثقد أحدهما ا الآخر: فإن كان الور هو العين والمنقود هو 
العرض؛ سمّي ذلك بيعًا إلئ أجل» وإن كان المنقود العين والمؤخر العرض 
سمي ذلك سَلَّمّاء ويُسمّئ سَلَمًا. 

ولو كانًا عرضين مختلفين سمِّي ذلك سَلَما أيضًا وسَلَمَاء ولا يبالي ما تَقَدَّمَ 
تي و حار 

والأصل في الببوع 0 انام اا عي الشّرع» قال تعالئ: «#وَفَدَ 
فَصَلَل مَاحَرّمَ لَك إلا مَاأَضْطررَثمَ إَو > [الأنعام: 115]. 

قال شيع الإصاا ارو ويح 302 لله" «البيع والهبة والإجارة وغيرها هي 
من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم - كالأكل والشرب واللباس -. 
إن القووعة جلدك قن العادات بالكدات السة قد يك ميا نا افيه فاده 
وأوجبت منها ما لا بُدَّ منه» وكرهت ما لا ينبغي» واستحبّت ما فيه مصلحة 
راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك: فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء ما لم تحرّم 
الشريعة» كما يأكلون ويشربون كيف شاءواء ما لم تحرّم الشريعة» وإن كان 
بعض ذلك قد يُستحبٌ» أو يكون مكرومّاء وما لم تَحُدَّ الشريعة في ذلك حدًا؛ 
فيبقون فيه علئ الإطلاق الأصلي». 

والمعاملات المقصود منها قيام مصالح العباد. ولابُدّ في إقامتها من 


(19) القراضة اللوواقهالففيية ومن 0199 


كتاب البيوع /أنواء البيوع ومسياتها _ لد جه 1 لضي 
ملاحظة مقاصد الشّريعة في إصلاح المعاملات حتئل لا تكون عبنًا. 

قال الشّاطبي يمَدْلَنَهُ في قصد الحظ الدنيوي للعادات”'"': «أن يكون العمل 
إصلاحًا للعادات الجارية بين العباد. كالنكاح والبيع والإجارة» وما أشبه ذلك 
من الأمور التي علم قصد الشارع إلئ القيام بها لمصالح العباد في العاجلة» فهو 
حظاٌ أيضًا قد أثبته الشارع وراعاه في الأوامر والنواهي. وعلم ذلك من قصده 


بالقوانين الموضوعة له). 
لهِمًا أن يوعياة”” : 


ومرجع ذلك إلى عرف الناس في كلامهم ومقصودهم في بيوعهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يداه ": «معلوم أن البيع والإجارة والهبة 
ونحوها لم يَحُدَّ الشارع له حدّاء لا في كتاب الله عََجَلّ ولا في سنة رسوله للد 
لزلا تقل عو اجون الفيحاءة والتايفيق أله عن اللعقوه ييطة معية هن 
الألفاظا أ وعيرهاء أو قال هنيدل قلع ذلك من انها لا تعمد إلا بالضيغ النقاطة. 
بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع القديم, وأنّه من البدع. 
)١(‏ الموافقات .)6١57/1١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين (؟/ 7175). 
() القواعد النورانية الفقهية (ص١7١).‏ 


جه ٠١‏ هن#د- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

والعسن لزالاقه جك« لق [العريي نيفيك يقان: إن عن للغة و رو يتا 
ولا يسمُّون هذا بيعًاه حت يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر. 

بل تسمية أهل العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا؛ دليل عل أنّها في 
لغتهم تسمّئ بِيعّاء والأصل بقاء اللغة وتقديرهاء لا نقلها وتغييرها. 

فإذا لم يكن له حدّ في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس 
وعاداتهم؛ فما سمَّوه بِيعًا فهو بيع» وما سمّوه هبةً فهو هبة». 

وهكا لضن آذ التبوع تعفد وك النعل ول عليد فرق اناس ف الكقهني 
وجرئ عليه عملهم: حديث أنس ويَدَيََعَنَهُ قال: قال النبييٌ كلة: ايا بني الجا 
ثامنوني بحائطكم). رواه البخاري. 

فلم يذكر النبيٌ بل لفظ البيع أو الشّراءء واستعمل ما في معناه ممًّا جرئ به 
عرف النّاس. 

قال المازري سين «معن قوله: «ثامنوني» 1 بايعو بالتمية أ 


م 


ولا اخدوهة», 

وان فاك اد لقنو قا جا الب وق نيا يي 1 
اموس ب احور سر ا لاي 
الور لي عر ري لصا 1 َلْدَدُعَنه 


2 


أن يقضي الرَّجُل بَكْرَه فقال: لا أجد إِلّا خيارًا؛ فقال: «أعطه إِّاه؛ٍ فإنَّ خيار 


.)517 /5( فتح الباري‎ )١( 


كتاب البيوع /أنواغ البيوع ومسمباتها --_ لد جه 1١‏ هد 
النّآس أحسنهم قضاءً»؛ رواه مسلم. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين بَمَهُ 3 هن العقود تنعقد بما فَّ 
عليها؛ لقوله: «أعطه إِيّاه». ولم يقل: أَوْفه ومعلوم: أنَّ العطيّة أوسع من الوفاء» 
انكر وا نو لكو شري د رضن أذ الرادة عله ادر وات تيد 
به علل: أنَّ العقود تنعقد بما دل عليهاء وهو القول الرّاجح 

وقال تعالئ: «لا تَأكُلُوا أَموْلْك يَبْنَحكُم بابل إِلَّا كوت تدر عن 
ناض مِنَكُمّ © [النساء: 6 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيِمَهُ ا" د مض الفرديا د لعليها 
من كول أوافمل »الآن الله شرظ الوعيناء قبأي طزيق عضر لزه اتعقدايه العقداز 

فالحاصل أنَّ البيوع تنعقد بكلّ لفظ دلَّ عليهاء ولا تنحصر صيغته في لفظ 
«البيع والشراء». 

ا لمجي باه رعس لسعاي 1ه نَل" : «أمَا المعقود به 
فهو كل ما دلّ علئ الرّضاء ولا يتعيّن يّن: بغت واشتريت؛ علئ أشهر الرّوايتين 

وهل يتعيّن «اللّفظ» فلا يصحٌ بيع المعاطاة» أ لاا يتعيرن » فيصحٌ» أو يتعيّن 
قتذا لطر ذو لفحت اع 
)١(‏ شرح بلوغ المرام (9/ //81). 
() تيسير الكريم الرحمن (ص؟77١).‏ 


(9) شرح مختصر الخرقي (7/ 7857). 


مه ١‏ مجي#ليِيل ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الرابع 

علئئ ثلاثة أقوال» وفصل الخطاب في ذلك أن قوله سبحانه: «إلَّة ككرت 
يحكرَه عن رَآضٍ مِدَكُمَ 4 [الساء: 14]» هل المعتبر حقيقة الرضاء فلا بُدّ من صريح 
اقول 0 نس تقد يل لا ل ران ميات : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلهَة'': إن العقود مبناها علئ أصلين: 
على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي قصده بلفظه. فيكون المقصود: هو 
المعقود عليه» فيعلم به ذلك» وينظر إلئ رضاه. فيلزم بما رضي به» دون ما لم 
يرض به. ما لم يخالف كتاب الله والله أعلم». 

وقال شبخ الإسلام أيضًا'"': «مدار العقود - مثل الأثمان وغيرها - على 
أصلين: أن يعلم المعقود عليه الذي التزمه العاقدء ويعلم حكمه في الشَّرع كما أنَّ 
قضاء القاضي مبنيٌ علئ أصلين: إثبات وحكم, إعلام وإلزام» خبر وأمرء إنشاء 
وإخبار» فهكذا العقود مدارها علئ أصلين: أصل خبري؛ وهو أن يعلم ما الذي 
التزمه العاقد. وأصل طلبيٌء وهو أن يعلم حكم ذلك عند الله عَرَجَلّ ورسوله كَِ. 

فالأصل الأول: مداره علئ التَّراضيء كما قال تعالئ «إإلَّ تكرت تحدرةً 
عَن راض مِنَكُمّ 4 [النساء: 14] . 

ثم التَّراضي عند جمهور النّاس يُعلم بالصّيعْ وغيرها من الدّلالات» وعند 
بعض الفقهاء لا يُعلم إلا بالصيغ» وهي مسألة بيع المعاطاة» وما يُشبهها). 


.)5١9ص( العقود‎ )١( 
.)5١١ص(دوقعلا (؟)‎ 


كتاب البيوع / المكاتبة عقد لنوع خاص فقط من العقوده ل لها 1١‏ هد 


روب مي 
0 كد 
١‏ 3 


ّ 500000 
لمكاتبة عقد لنو 


خاص فقط من العقود 


العقود والمعاملات منها ما يحصل مشافهة» ومنها ما يحصل بالأخذ 
والإعطاءء. ومنها ما يكون عقدًا مكتوبًا بين المتعاقدين. 

والعقود المكتوبة كثيرة» إلا أن «المكاتبة» في مسمّئ الشَّرِعَ خض بها نوع 
محدّد من أنواع العقود» لا يُستعمل في اصطلاح الشّرعَ على غيره» ولا ينصرف 

قال تعالئ: (َوَانَ َو لنب بنًا ملكت ثكم دَكوهُمْ إن لمم فوم 
خَيْرَا © [النور: #"] . 

وجرئ عمل الصّحابة علئ استعمال هذا المسمّئ «الكتابة»؛ علئ عوض 
يدفعه العبد لسيّده ليعتقه» فيصير حرا قالت بريرة ووَدَزَنََعَتهَا لآم المؤمنين عائشة 
يََْتَدعَتهَا: إن كاتبت أهلي علئ تسع أَوَاقِه في كل عام أوقية» فأعينيني على 

قال الحافظ ابن حجر رِيِمَدَآنَه'»: «اختلف في تعريف الكتابة» وأحسنه: 
تعليق عتق بصفة علا معاوضة مخصوصة. 


.)7710//0( فتح الباري‎ )١( 


جه 14 جن# ب بالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول: إِنَّ العبد لا يملك. وهي لازمة 
من جهة السّيد إِلّا إن عجز العبد» وجائزة له علئ الرّاجح من أقوال العلماء» 

ومن لطائتف الأمور: أنَّ هذا النّوع من العقود مسمًّاه «مكاتبة» وينعقد 
القرل قال العلدنة أن جيه عية الاين قائامة سدس و زد وله سفن 
لي اليم 
به» كلفظ النّكاح فيه» ويحتمل أن يُشترط أن يقول: إذا أَدّت إِلىَ» فأنت حر لأنّه 
[غغاق دان هن شرطة فاعرو ذكو 4 والاول أو 

ؤقال شيخنا العامة محمد العثيمين مَعَدَالكَةُ في معز الخصوض فق مسمّرخ 
هذا انوع من العقود'"': «لماذا سُمّيت مكاتبة» ولم تسمَّ عقدًا؟ نقول: لأنّه 
جرت العادة: أنه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيّد وبين العبد؛ 
فلذلك سميت مكاتبة. 

فإذا قال قائل: إذا عللتم بذلك لزمكم أن تقولوا: كل شيء يُكتب نسميه 
مكاتبة!! نقول: هذا لا يصحٌ في تعيبن: العقود, أو المعاني» أو الأماكن, أو ما 
أشبه ذلك. ولهذا سمت مزدلفة: جَمْعَاء ولم تسمَّ عرفة جمعًاء مع أن الجمع في 
غرفة كالجمغ في مزدلفة أو أكثر فمثل هذه الأشياء التق يعلل ينها الأمتماء لا 
تعد العلة مجلياء فلو أنني عقدت معك مداينة» وكتبنا الدّين فلا نسمّيها 


.)08١ص( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
.)88 :41/ /9( (؟) شرح بلوغ المرام‎ 


كتاب البيوع /المكاتبة عقد لنوع خاص فقط من العقوه ل جه 16 طن 
مكاتبة» بل نسمّيها: دينًا مكتوبًا». 

وعقد المكاتبة في الواقع موافق للقياس» لا مخالف له. قال ابن القيّم وَحمَآليّها'": 
دوامًا الكتابة؛ فمن قال: هي علئ خلاف القياس قال: هي بيع السَّيّد ماله بماله» 
وهذا غلطء وإنَّما باع العبد نفسه بمالٍ في ذمّته والسّيّد لا حقّ له في ذمّة العبد. 
والحااحنه لدف كان الكتدستة و مالكة الع لذ فى ساكو ما تطالت 
العبد بما في ذمَّته بعد عتقه» وحينئذٍ فلا ملك للسّيّد عليه. 

وإذا عرف هذا فالكتابة: بيعه نفسه بمالٍ في ذمّتهء ثمّ إذا اشترئ نفسه كان 


كسبه له ونفعه له» وهو حادثٌ علن ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة». 


(1) إعلام الموقعين (777/7). 


جه 1١‏ م+ن«#د_ ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


5-8 


“7 لعشي 6" 


بيع التولية: هو بيع السّلعة بثمنهاء أما لفظ هذا انوع من البيوع؛ فهو كل ما 
يدل علا معتاه: 


4 


قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح الحنبلي وَمَدُلهَة'": «إِنَّ للتولية 
لفظين: أحدهما: صريح لفظهاء والثاني: لفظ البيع؛ لأنه صريح في معناه» فإذا 
قال: بعتك بما اشتريته أو برقمه المعلوم؛ صحّ» أشبه ما لو عيّن الثمن. 

قال أحمد: لا بأس ببيع الرقم» وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلومًا 


لهما حال العقد). 
وقال ابن قدامة المقدسيئٌ رََدَآلَه "': «بيع التولية هو البيع بمثل ثمنه من غير 
نقص ولا زيادة. 


وحكمه في الإخبار بثمنه» وتبيبن ما يلزمه تبيينه؛ حكم المرابحة في ذلك 
كلّهء ويصحٌ بلفظ البيع ولفظ التولية». 

وقال ابن قدامة المقدسي أيضًا ومَدَايَة": «التّولية والشَّرِكَةٌ قيفنا نبجو ذ ببغة 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (5/ .)٠١7‏ 


(0) المغني 247/1١‏ ). 
إ(فرة المغني 1١‏ ”تم ). 


كتاب البيوع /بيع التوئية-- ب د هق 77 هه 
فجائزان؛ لأنّهما من أنواع البيع» وإِنّما اختضًا بأسماء كما اختصّ بيع المرابحة 
والميؤافيدة © بأسماء: 

ثمّ قال(": «إن قال: ولي ما اشتريته بِالشّمنْء فقال: ولَيْنْك؛ٍ صحٌّ» إذا كان 
الثم معلومًا لهما». 

وبيع التّولية اشترط العلماء فيه شروط البيع المعلومة» ومن ذلك قبض 
المبيع قبل بيعه؛ لأنّه بيع وليس بهبة. 

قال الحافظ ابن المنذر يمَدْانَها": «إذا كان بِيعَاء لم يجز بيع الطَّعام قبل أن 
يقبض؛ لنهي رسول الله بَكِةِ عنه). 

وهذا قول سفيان التّوري» وأبي حنيفة» والشّافِعيء وأحمد» وإسحاق©». 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل 

قال العلّامة أبو الحسن علي بن محمد البعلي الحنبلي ويَمَدَآلنّهُ ات: 07٠/ه)0:‏ 
«علة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين» بل عجز المشتري عن 
تسليمه؛ لأنْ البائع قد يسلّمه وقد لا يسلّمهه لا سيما إذا رأئ المشتري قد ربح» 
)١(‏ المرابحة: الرّبح في المبيع» والمواضعة: الوضع في ثمن المبيع. 
(؟) المغني .)877'/١(‏ 
(”") الأوسط .)"80/1١١(‏ 


.)"17/94/1١١( الأوسط‎ ):( 


(6) الاختيارات الفقهية (ص/21/1 /18). 


١١ 444+‏ +:#ه _ل- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
فيسعئ في رد البيع» إما بجحدٍ أو احتيالٍ في الفسخ. 

علئ هذه العلّة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه. وهو مخرّج من جواز بيع 
الدَيْن. ويجوز التصرّف فيه بغير البيع» ويجوز بيعه لبائعه والشركة فيه. 

وكل ما مُلك بعقد سوئ البيع: فإنه يجوز التصرّف فيه قبل قبضه بالبيع 
وغيره؛ لعدم قصد الربح». 

وفي فقه الإجارة» قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدلنَهُ'؟: «يجوز للمستأجر 
أن يؤجّر ما استأجره بمثل الأجرة بلا نزاع» وإن كانت المنافع مضمونة على 
البائع» ولكن إذا أجرها بزيادة من غير إحداث زيادة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوز كقول الشافعي. 

والثانية: لا يجوز كقول أبي حنيفة؛ لأنَّه ربح ما لم يضمنء والنبيٌ يكل نمئ 
عن ربح ما لم يُضمن. قال الترمذي: حديث صحيح. 

والقول الأوّل أصحٌ؛ لذن المشتري”" لو عطّل المكان الذي اكتراه وقبضه 
لتلفت منافعه من ضمانه» ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجرا 

ريك عائقة سا م 
إل المدينة: فأتئ بيت أبي بكر كفك َنْهُ ظّهِرَا فقال لأبي بكر: «أشعرت أنَّه قد 
أذن لي في الخروج؟) 


.)0094.008/59( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) لعله «المستأجر).‎ 


كتاب البيوع /بيع التُوبية--- ‏ ل سبد جهو 19 هد 

فال أبو بكر اتةغلة: الصحكية يا وسول اللذ! 

قال: (الصَّحْبَة). 

قال: يا رسول الله! إِنَّ عندي ناقتين أعددتهما للخروجء فخذ إحداهماء قال: 
«قد أخذتها بالتّمن)0". 

وعدا الج وك وول عار خؤاقيية !اول ووفايا رفسي الازل الاق 

وقد ذكر البخاري فقه الصّحابة والتَّابعين في بيع الإبل مفاضلةً ونسيئة 
فقا ل اقرف اتن يي 2 نطلل ,زالجلة 'رأريفة اندو ة مسقني ل تعريهة ريز ها 
صاحبها بالرّيلة: 

ؤقال ابن عباس #تالنعنةة فد يكون البغير سي | من البعيرية: 

واشترئ رافع بن خديج وَوَزَنََعَنْهُ بعيرًا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: 
آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. 

وقال ابن" الففيف 1825 زلدون فق "الشيؤانة لسر #البعيريق لابشا 
بالشّاتين إلئ أجل. 


قال الحافظ ابن الملقّن يِمَدنَة": «أثر ابن عمر ينعا أخرجه مالك في 


)١(‏ رواه البخاريء في كتاب البيوع» باب إذا اشترئ متاعا أو دابّة فوضعه عند البائع» أو مات قبل 
أن يُقبض (ص ”47 ” - رقم 71178). 

(؟) كتاب البيوع» باب بيع العبيد» والحيوان بالحيوان نسيئة (ص 7"05). 

() التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)9178/١5(‏ 


٠١ 44+‏ +ؤإ«#ه#+د لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
«الموطأ» عن نافع عنه؛ أَنَّه اشترا؛ فذكره. 

وأثر ابن عباس سَدُعنهًا أخر جه الشَافعويٌ وهو في «مسنده»: أخيرنا ابن 
عيينة» عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عبّاس صعَيعَنعا؛ 
ببعيرين» فقال: قد يكون... إلا آخره». 


وهذه روايات بأصحٌّ الأسافة”. 


.)9178/١5( التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


كتاب البيوع /الإقالة فسخ وليست بيعا جه اند 


الإقالة عقد إرفاق وإحسان ومعروفء فمن لزمه البيع وله مصلحة في فسخه؛ 
فإنَّه يطلب ذلك ممَّن له حقٌّ الإقالة وهو البائع؛ لأنَّ الببع من العقود اللّازمة. 
والإقالة فسخ للبيع» وليست بيعّاء ورجّح الفقيه أبو محمّد عبد الله بن قدامة 
المقدسي الله (ت:١57ه)‏ أن الإقالة فسخ بع مرجّحات: 
الأول: دلالة لفظ حديث النبت يلل ومعناه”": «لأنَّ الإقالة: الرفع والإزالة 
ومنه: «أقال الله عثرته»» وذلك هو الفسخ». 
الثَاني: أنَّ الإقالة تحصل بلفظ لا ينعقد به البيع» فكانت فسحًا0". 
الثالث: أنَّ الإقالة في السَّكّم تجوز إجماعًاء وبيع السّلم لا يجوز قبل قبضه”". 
ومن مُرجّحات أنَّ الإقالة فسخ وليست بيعًا: أن الشرع جعلها إحسانًا 
ورخحصة" وتبرعّاء ولم يجعلها إلزامًا كالبيع بشروطه؛ قال النبئ يك «من أقال 
مسلمًا بيعته أقال الله عثرته). 
ولفظ الإقالة يصحٌ يعاودل عليه خرنم لا ينقد كلاق لفل والاقالقة 


)3 وه *') الكافي في فقه الإمام أحهنا (ص 570). 
(5) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل (5/ .)5١5‏ 


44# ؟'' +4 _ ل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
حصرّاء قال العلّامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح الجق لاني ا إن 
الإقالة تصحٌ بلفظهاء وبلفظ «المصالحة» إن قيل: هي فسخ 50 فلاء 
ذكره القاضي؛ لأنَّ ما يصلح للحَلّ لا يصلح للعقدء وما يصلح للعقد لا يصلح 
للحَلٌّء وظاهر كلام جماعة انعقادها بذلك» وتكون معاطاةً). 

قال الحافظ الحسين بن مسعود البغوي رََدأَنَ"': «الإقالة في البيع والسَّلَّم 

تزة قبل القبض وبعده. 

وهي فسخ للبيع الأول حتئ لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلاء فيجوز لكل واحد 
منهما التصرّف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يستردّه). 

وانبئ علئ القول بأنَّ الإقالة فسخ جملة من الفروق عن أحكام البيع؛ قال 
العلامة إيراهيم بن محمّد بن مُفلح الحنبليٌ رََهانَه": «النماء المنفصلء إن 
بلاتحيابيم لم كم بميوحلوات: 

وإن قيل: هي فسخ؛ فقال القاضي: هو للمشتري. 

وفي «المستوعب» و«الرعاية»: للبائع» مع ذكرهما 0 نماء المعيب للمشتري. 

وفي «تعليق» القاضي و«المغني» أنّها فسخ للعقد في حينه» وفي «الفروع»: هو 
أظهر). 


.)١7؟‎ 5 /5( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
.)117/( شرح السنّة‎ )1( 


() المبدع في شرح المقنع (5/ .)١78‏ 


كتاب البييوع /الإقالة فسخ وئييست بيع لق 78# لاجو 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رمَدَلنَها'2: (إنَّها - الإقالة - فسخ لعقد 
مضئ؛ ولهذا تجوز قبل قبض المبيع» ولو كان من المكيل أو الموزون الذي 
يحتاج إل حقٌّ التّوفِيقه وتجوز بعد نداء الجمعة الثّاني» وتجوز بعد إقام الصّلاة 
إذا لم تمنع ا ا 


وهل تجوز في المسجد؟ نعم؛ لأنّها ليست بِيعًا». 


# # 


.)7٠٠0 /9( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


جه 4؟ م+ند*#د_ ‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


روث هب عد 


7 سوس * 


أنواع البيوع المنهي عنها يرجع معنئ تحريمها إلئ: الظّلم» وأكل أموال 
النّس بالباطلء والرّباء والغرر» والجهالة". 

والأصل في العقود والبيوع الحلّ والصحَّة» إِلّا ما حرّمه وأبطله الشّرع» أو 
ا 
كى . 

وهذا حكم العقود والبيوع أن الأصل فيها الحل» وقد يعتري هذا الأصل 
عوارض تمنع حلّه. كما لو كان فيه تعاون علئ الإثم والعدوان» كتحريم بيع 
العنب لمن يتخذه خمرّاء أو بيع السّلاح في الفتنة» قال تعالئ: موَتَمَاوَنوأ عَلَ لير 


سرس سر لكر 6 ل رج ج22 سرض جيرج 


وَالتَقَوئه وَلا ناو عل الإ وَالْعُرُونِ 4 [المائدة: ؟] . 

والمقصود أن يعرف طالب العلم معنئ ما ترجع إليه البيوع المحرّمة 
فيستدلٌ بذلك على أحكام ما يستجدٌ من المعاملات في عصرنا الحديث: أو ما 
مسدر قد اناس هن اما للعقود بألفاظ جديدة وحقائقها معلومة في أسمائها 
الواردة في خطاب الشرع. 

والعقود والبيوع الفاسدة ملغاة» ولا يترتب عليها أثرها. 


.01741/ القبس في شرح الموطاً (؟/‎ )١( 
.)1717/5( (؟) إعلام الموقّعين‎ 


كتاب الببوع /البيع الفاسط   _‏ تنغت نت ست د جه 78 لخد 

قال ابن قدامة المقدسي وََدَلرّه''": كل موضع فسدٌ به العَقَدٌ لم يحصل به 
ِلك وإنْ بض لأنَّه مقبوض بعقد فاسدء فأشبه ما لو كان الثّمَنُ ميْنَه ولا يتمذ 
عرف المشرة لوطل وذ مواق لجعي و لمعن ور اعفد 
لمابالن يري ما سات قاط مها لوه با لمدطعرت ا اتناك 
غيره حصل في يده بغير إذن الشَّرْع» أَشبَه المَعْضُوب)». 

وقال العلّامة أبو الحسن علينٌ بن سعيد الرجراجي المالكي وَِدَنَهُ مين 
أنواع البيوع الفاسدة'"": «البيع الفاسد» وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: 

منها ما كان فساده في عقده. 

ومنها ما كان فساده في ثمنه أو مثمونه. 

ومنها ما يرجع فساده إلئ حالة المتعاقدين. 

ومنها ما كان فساده من شروط مقترنة به. 

فآما ما كان فساده في عقده: كبيع يوم الجمعة وقت النداءء أو البيع في بقعة 
مغصوبة» أو بيع التفرقة» وما أشبه ذلك: فالبيع في ذلك كلّه فاسد مع القيام وفاقًا. 

وفي الفوات: يمضي بالثَّمن عند الجمهورء وبالقيمة عند الأقلّين عددًا ودليلاء 
وكل لمعب والتوكيد ظافن غير أن ها يكوق القرات يختلف باتكلدف انرا 
المبيعات» على ما هو مسطور في الأمّهات. 
)١(‏ الكاني (9/ 67). 
(؟) مناهج التّحصيل (5/ 081١‏ 711). 


4 5" +:+د# مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وأما ما يرجع فساده إلى ثمنه أو مثمونه؛ كالبيع بثمن مجهول المقدار أو 
مجهول الجنسء أو مجهول الصفة» أو كان المثمون مجهول المقدار» أو 
مجهول الجنسء أو مجهول الصفة» أو قبضه مجهول؛ إِمّا لكونه بيد غاصب لا 
يقدر عليه وإما لكونه بِيعَ إلى أجل مجهولء أو بيع الخمر أو ابتياعه: فالبيع في 
ذلك كلّه مردود علئ القيام» ويمضي مع الفوات بالقيمة. 

وأمّا ما يرجع فساده إلئ حال المتعاقدين؛؟ كبيع العبد السفيه» وبيع الفضول: 
فذلك موقوف عائ إجازة من له الولاية والتصرّف مع القيام اتفاقًاء ومع الفوات 
علئ الخلاف؛ لما في ذلك من فسخ القيمة بالثمن فصار الربا إن كان الثمن عيئاء 
وفسخ الدَّين في الدّين إن كان الثمن عرضًا). 

وما ما يرجع فساده إلئ شروط مقترنة بالعقود. فهذا المراد به شروط 
المتعاقدين, أمّا شروط الكقره قو كلما ع لأنّها من عند الله والله لا 
يأمرإِلّا بالحنّ والصّواب والخير والمنفعة والمصلحة. 

والشّروط في البيع إذا كانت محوّمة لحي الله فهذا مبطلٌ للعقدء وإن كان 
لح أحد المتعاقدين وله إسقاط حقّه فهو مخيّر بين الإمضاء والفسخ”". 

والشّروط في العقود أنواع: 

أت ]ذا كان الشرظ قافا لمقضؤد العقذه كا العقد لهْوًا. 


ه- 


-١‏ إذا كان الشّرط منافيًا لمقصود الشَّارِع» كان مخالفًا لله عَيَمجَلّ ورسوله جك 


.)١157”ص( العقود. لشيخ الإسلام‎ ١ 


كتابالبيوع /البيع الفاسك تبت د جه 707 هه 
بطل الشّرط وصِمٌّ العقد بدونه» مثل اشتراط الولاء لغير المُعتِق» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يِمَدَآنَهُ: «النبئ يكل بين لعائشة وَوَلْئَدعَتَهَا: أنهها سواء شرطت 
لهم الولاء أو لم تشترطء لا يكون الولاء إلا للمعتّق» وأَذِنَ لها أن تشتري مع هذا 
الشَّرط؛ لأنَّ هذا الشّرط لا يُبطل العقد, ولا يمنع انتقال الملك إليها”". 

“- إذا كان الشّرط غير منافٍ لمقصود العقد ولا مقصود الشَّرِع ولا اشتمل 
عل ما حرّمه الله مك ورضولة ققد بحم لسدريميس نر الراتسي ل أنه 


عمل مقصود للنَّاس يحتاجون إليه. 


# # 


.)5١18.7١ا:5١5ص(دوقعلا‎ )١( 


جه #71 ب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


ووذ و 


ع 00 1 
البيع بدمن غير مسفى 


لا تضرٌ أيّا من المتعاقدين؛ لأنْ قاعدة المعاملات الكبرئ: العدل؛ قال تعاليا: 
« © إِنَ مهيأر بالْعَدَلِوَالْإِحَسَِنِ 4 [النحل: 140]» والنَّي يل قال للذي يُخدع في 
البيوع: «إذا بعت فقل: لا خلابة» يعني: لا خداع. متفق عليه. 
والمغبون في البيع له خيار رد المبيع» أو أخذ المقدار الذي غبن فيه؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة ِمَدَآمَها'2: «إذا كان الشَّارعٌ جوّرٌ التكاح بلا تقدير”" 
: . لما كه ال 8 
فهو بجواز البيع والإجارة بلا تقدير ثمن واجرةء بل الرجوع إلئ السعر المعلوم 
والعرف الثابت؛ أولئ وأحرئ. 
وعلئ هذا عمل المسلمين دائمًا: لا يزالون يأخذون من الخبّاز الخبز» ومن 
اللّحام اللحم ومن الفامي”" الطّعمء ومن الفاكهي الفاكهة» ولا يقدّرون الثمن» بل 
)١(‏ العقود (؟/ امكل 88). 
(؟) وليس بلا مهر؛ لأنَّ هذا هبة وهو خاصٌ بالئِي كل لا يجوز لغيره» قال تعالى: وبل مُؤْممَةَ 
إن وََبَتَ تَفْسَهَا لين أراد اليو أن يد ل الس لصون ددن لْمُوْمِِينٌ 4 [الأحزاب: ع6 ل 
والمهر غير المسمّئ قضئ فيه النَِي يك بمهر المثل. 
إفرة بائع السكرء كالبقال. 


كناب الببيوع /الببيع بثمن غير مس لل سبد جه 38 هد 
يتراضيان بالسّعر المعروف» ويرضئ المشتري بما يبيع به البائعٌ لغيره من النّاس. 

وهذا هو المسترسل» وهو الذي لا يُماكس» بل يرضئ بما يبتاع به غيره» 
وإن لم يعرف قدر الثّمنْء فبيعه جائز إذا أنصفه؛ فإن عَبََهُ فله الخيار. 

فهذا التشديد العظيم في شروط البيع وأعواضه. والتسهيل العظيم في شروط 
التُكاح وأعواضه خلاف ما دلّ عليه الكتاب والسّنَّ وخلاف المعقول؛ فإِنَّ الله 
اشترط العوضّ في التكاح» ولم يشترطه في إعطاء الأموال» ولم يشترط في التبايع 
إلا النّراضيء والتّراضي يحصل من غالب الخلق بالسّعر العام وبما يببع به 
عموم النّاس أكثر ممن يُماكس عليه» وقد يكون غبنه. 

الوقن الثاني افير المي اقفر بها رون الشا رطا هذا 
ا علخ ختيزة المستري لنفسهفكيفه إذ1 علب أن عامّة الثامن ‏ يشترون يدا 
التّْمنَ؟! فهذا مما يرضئ به جمهور الخلق. 

ومن قال: هذا بيع باطل. فقوله فاسد» مخالف للنّضّء وللقياس» وللمعقول» 
وليس هذا من الغرر الذي نبئ عنه النّي يله بل قد ثبت في «الصّحبح»: أنه اشترئ 
من عمر بعيره» ووهبه لعبد الله بن عمر وعَلَدعَتْكا ولم يقدّزْ ثمنه. 

وهَبْ أَنَّهما لم يرضيا بثمن مُقدَّر؛ فَهُمَا علئ اختيارهماء إن تراضيا بثمن 
شرو لتر 5 الشلعة: 

© © 


(1)الإخبار بالئّمن محدّدًا. 
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عن ابن عمر وََزَتَدَعَنعَا أنّ رسول الله يَلةٍ قال: «إذا تبايع الرّجلانء فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقاء وكانا جميعًاء »أو يَخيرٌ أحدهما الآخر. فتبايعا 
علئ ذلك؛ فقد وجب البيع». متّفق عليه. 

وهنا تكلم العلماء في ضابط التَمَرّقء وبيُّوا أن مرجعه إلى العرف؛ لأنّهِ ليس 
فيه تحديد شرعيٌ. 

قال ابن قدامة المقدسي رَمَدانَه': «المرجع في التَمَرّقَ إلى عرف النّاس 
وعادتهم؛ فيما يعذُوهُ تفرّقَاِ لأنَّ الشَّارِع علّقَ عليه حكمّاء و وتلق ذلك 
عائ أنه أراد ما يعرفه النّاسء كالقبضء والإحرازء فإِن كانا في فضاءٍ واسع» كالمسجد 
يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه الذي يتكلّمٌ به في العادة» قال أبو الحارث: سُئل 
أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذاء وهذا كذاء فقد تفرّقا. 

وروكل مسلمء عن نافع» قال: فكان ابن عمر وَََنَدَعَنَها إذا بايع» فأراد أن لا 
يقيله» مشا هنيهة ثم زجع وإن كانا ف دار كبيرة» ذات مجالس وبيوت؛ 
فالمفارقة أن يفارقه من بيت إلا بيت» أو إل مجلسء أو صَفْةٍ أو من مجلس 


.)١7 /5( المغني‎ )١( 


كتاب البيوع / خيار المجاس ‏ ع - هه "١‏ لجيه 
إلئ بيتء أو نحو ذلك. 

فإن كانا في دار صغيرة؛ فإذا صعد أحدهما السّطح, أو خرج منها؛ فقد فارقه». 

وما . يعفن العلناء الشيان اق العديف عليه كقيان' التدرّق بالأقوال لا 
الأبدان» قال ابن قدامة المقدسي رَمَدانَك'2: «إن قيل: المراد بِالتَفرّق هاهنا 
تمدق باللأقوال» كما قال الله تعاليا: :إوماتَمَرَىَ أن أُويُوأاللكتتب > [البينة: ؛]ء 

وقال الت ك: «ستفترق أمّتي علئ ثلاث وسبعين فرقة»؛ أي: بالأقوال 
والاعتقادات. 

قلنا: هذا باطل لوجوه: 

وا أ انلقع رأ توي رما #الودة اق لس نيه الس شين قر د قرلا 
اعتقادء إِنّما بينهما اتفاق علئ الثَّمن والمبيع بعد الاختلاف فيه. 

التَّاني: أنَّ هذا يُبطل فائدة الحديث؛ إذ قد عُلِم أنَّهما بالخيار قبل العقد في 


إنشائه وإتمامه» أو تركه. 


3 


6 


24 


الثالث: أنه قال في الحديث: «إذا تبايع الرَّجُلان فكل واحدٍ منهما بالخيار». 
فجعل لهما الخيار بعد تبايعهماء وقال: «وإن تفرّقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
أحدهما البيع؛ فقد وجب البيع». 

الرّابع: أنه يَرْذْهُ تفسير ابن عمر رَبَتَعَنا للحديث بفعله فَإنّه كان إذا بايع 
رجلا مش خطوات؛ ليلزم البيع» وتفسير أبي برزة له بقوله علئ مثل قولناء 


.)١؟2١١/5( المغني‎ )١( 


4 م +:ؤدود ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وهما راويا الحديثء وأعلم بمعناه» وقول عمر: البيع صفقة أو خيار. معناه: أن 
الببع ينقسم إل بيع شُرط فيه الخيار» وبيع لم يُشترط فيه» سمّاه صفقة لقِصَر 
ذه كيان فاع فال دن رروى عند ]بو سيان اللموريحا ول معز ملعريا نو لوت أراما 
قالوه لم يجز أن يُعارض به قول الئَِّيَ يكل فلا حُبجَّة في قول أحدٍ مع قول النَِّيّ 
يِه وقد كان عمر وثيَدْعنَُ إذا بلغه قول الي كَلةِ رجع عن قوله. فكيف 
يعارض قوله بقوله؟ 

فلن أن.قؤل غس وعدن ضكة ]ناك الكسفن التيدانه ر يانه 
اننهة وأبوبرزة»«وغيرهما»: 

ورد هذا الحديث بدلالة المعقول؛ وهو استحالة العمل به» وهو معقول غير 
صريح. ولا يزال العمل عليه منذ عهد النَِي كَلِْ إلئ يومنا هذاء العمل به أمر 
مستمرٌ عليه عمل النّاس في بيوعهم» فخيارهم هو استمرار علئ البيع الذي اتفقا 
عليه بالقبول والإيجاب في مجلس العقدء فإن استمرًا علئ ذلك حتئ خرجا من 
المجلس استقرٌ البيع ولزم المتعاقدين» وإن اختار أحدهما الفسخ قبل مفارقة 
مجلس العقد؛ فالبيع لغو. انته». 

وقال الحافظ ابن الملقن رَجِمَدَُُ'': «من جملة اعتذاراتهم عن الحديث: 
يدانه" العم ؟ لاع يس لاه انرق شار 1ك جنك المها عن عله 
صاحبه. فلا يخلو: إما أن يتفقا على الاختيار أو يختلفاء فإن اتفقا: لم يثبت 
لواحد منهما علئ صاحبه خيار» وإن اختلفا: فإن اختار أحدهما الفسخ والآخر 


.)١ا/‎ /9( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الببيوع / خييار ا لمبجاس حب خأ #1 ماه 
الإمضاء؛ فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما علئ صاحبه الخيار» أو الجمع 
بين الفسخ والإمضاء مستحيل؛ فيلزم تأويل الحديث ولا يحتاج إليه» ويكفينا 
صدكم عن الاستدلال بالظاهر. 

وأجيب عن هذا: بأنّهِ عَلَنَهاصَلاُوَاسَكمْ لم يثبت مطلق الخيار» بل أثبت 
الخيار»ه وسكت عما فيه الخيار» فنحن نحمله على خيار الفسخ. فيثبت لكل 
واحد منهما خيار الفسخ. علئ صاحبه). 

وقد اعترض على حديث خيار المجلس باعتراض هو مجرد دعوى قال ابن 
الملقن عن جملة الاعتراضات علبه17): «منها: أَنَّه خبر واحد فيما تعمٌ به البلوئ». 

قال العامة عبد الرّحمن المعلّمي وََدَآمَها": «إِنَّ الحديث بغاية الصحة» 
والشهرة» ووضوح الدلالة؛ فهو في «الصحيحين» وغيرهما من طرق عن ابن عمر 
وَدَلنََعَنْهاه وصحّ عنه من قوله وفعله ما يوافقه. وهو في «الصحيحين» وغيرهما من 


حديث حكيم ا 


2 ا 


وجاء من حديث عبد الله بن عمرو رد يرَيَدعَنْه وأبي هريرة رد عَنَهُ وسمرة 
صَوَلَنَدَعَنَكُ وغيرهم. 

وجاء عن أمير المؤمنين علي ريَدَليَُعَنَهُ القضاءٌ به. ولا مخالفَ من الصحابة» 
وإنما جاء الخلاف فيه من التابعين عن ربيعة بالمدينة» وإبرا هيم النخعي بالكوفة. 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (/ .)١5‏ 


(؟) مجموع مؤلّفات العلّامة عبد الرّحمن المعلّمي /1١1(‏ 47: 97). 


جه 4« جن#دلدب ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

واشتد نكير ابن أبي ذئب إذ قيل له: إن مالكًا لا يأخذ بهذا الحديث. فقال: 
«يستتاب, فإن تاب وإلا يقتل». 

ومالك إِنّما اعتذر في «الموطاً» بقوله بعد أن روئ الحديث: «ليس لهذا 
اح سروك و و ني 

وتعقبه الشافعيٌ وغيرٌه بأنّ الحدّ معروف نقلا ونظراء فإنه معلوم أن التفرّق 
حققة لق النقرق يالا دان وده ورف ف اقرف 

ولم يتلق أبو حنيفة يمَُأقَهُ حديث رسول الله ل المتّفق علئ صحَّته في 
خيار المجلس بالقبول» واعترض عليه بقوله: «ليس هذا بشيء. أرأيت إن كانا 
في سفينة!!). 

ولا يُعبَرَضُ علئ حديث رسول الله يك بحالة من أنواع مجلس البيع» فإذا كان 
كل مجلس بيع ممكن فيه الخيار؛ فاتهام الفقيه فهمه بالنتقص عن معرفة ضابط 
ترق في هذا النّوع من المجالس أولئ من ردّ حديث رسول الله يك بذلك. 

ومن أجل هذا كره العلماء رد أبي حنيفة لحديث رسول الله كَل ورأوا أنه 
لم يأتِ بشيء يوجب التّعويل عليه. 

قال عليّ بن المديني َه ألَّهُ: هن الله سائله عمًا قال». 

وقال ابن قدامة رَمَهُنَهُ مرينًا ضابط التَفرّق في السّفينة''': «إن كانا في سفينة 
صغيرة؛؟ خرج أحدهما منها ومشئء. وإن كانت كبيرة؛ صعد أحدهما على 


.)17 21١7 /5( المغني‎ )١( 


كتاب البيبوع / خيار ا لمجدس ‏ - > ا #8 ااه 
أعلاهاء ونزل الآخر في أسفلها». 

وفي الحقيقة شغب الحنفيّة برد حديث خيار المجلس دليل على أنه شغب 
لا يستند إلى دليل؛ وأنَّه محض اعتراض عائ الشَّرِعَ بالهوئ؛ من ذلك دعواهم 
أن لفظ «المتبايعان» في الحديث يصمح إطلاقه علئ المتساومين بطريق المجاز. 

قال العلّامة أبو المظفّر السمعاني وَيِمََلَُ رادا عليهم”'": «العبرة للحقيقة, 
ولا يصار إلئ المجاز إلا بدليل. 

فإن قالوا: إن اسم المتبايعين لهما بعد الفراغ مجاز أيضّاء وإِنَّما الحقيقة 
لهذا الاسم حين اشتغالهما بالتبايع كالمتشاتمين والمتضاربين. 

قلنا: ليس كذلكء فإِنَّ العقد قائم حقيقةً بعد الفراغ؛ لقيام حكمه؛ ولأنَّ 
الشَّرع حكم ببقاء العقد بدليل جواز الإقالة والردّ بالعيب وغيره» ولولا بقاء 
العقد لم يتصوّر ملك الفسخ». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ يدانه رادا علئ هذه الشبهة”": «إنَّ التبايع لما 
لم يكن فيه بد من الكلام» ثم ذكر عقبه التفريق؛ عُلم أنه أريد به غير الكلام ويدل 
علئ ذلك فعل ابن عمر وتزَئْها الذي روئ الحديث؛ وعلم مخرجه والمراد من 
معناه» ومثل هذا قول عمر بن الخطاب وَِدََنََءَدْهُ لطلحة بن عبيد الله في الصرف: لا 
تفارقه. ولا إلئ أن يلج بيته. وهو المفهوم من لسان العرب» والمعروف من مرادها 
)١(‏ الاصطلام في الخلاف (9/ 1710). 
(؟) التمهيد (15/ 0019 .)5١‏ 


خخ 5" +:ذ+د ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
في مخاطباتها بالافتراق افتراق الأبدان». 

وطالب العلم لابدَّ أن يقابل بين الأقوال» وينظر في أدلّتهاء ويُحوّرها 
ويُمحّصها؛ ليعرف الحقٌّ من الباطلء والرّاجح من المرجوح, ولا ينظر في 
مذاهب الأئمة المتأخرين قبل أن ينظر في فقه الصّحابة المتقدّمين. 

قال الحافظ البيهقي رَتِمَدَآنَها'': «قال الشَّافعي رَِمَدأَلَُ: وهذا نأخذ - خيار 
المجلس -. وهو قول الأكثر من أهل الحجازء والأكثر من أهل الآثار بالبلدان. 

قال أحمد - البيهقي -: وقد روّينا في ذلك عن عثمان بن عمَّانَ» وعبد الله بن 
عمر» وجرير بن عبد الله البجليٌ. 

ومن ترك الحديث فلم يقل به؛ حمله على ما يوافق مذهبه؛ فقال: المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا في الكلام. 

وقد أجاب الشَّافعيٌ عنه فيما قرأت عليل أبي سعيدٍ بإسناده: بأنَّه محال لا 
تجرد ن الليان! 

قال وذ عام ركف ل عولد للسافة 

قلت: إِنّما يكونان قبل النّساوم غير متساومين» ثمَّ يكونان متساومين قبل 
التبايع» ثمّ يكونان بعد التّساوم متبايعين» ولا يقع عليهما اسم متبايعين حتّى 
تبايعا وتفرّقا في الكلام علئ التّبايع». 

وفي الحقيقة يستغرب طالب العلم بعض التأويلات المسلّطة عل حديث 


.)717/1//5( معرفة السنئن والآثار‎ )١( 


كنا ياغ يبا مج لس جا 81 هق 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقاا؛ حيث إِنَّ بعضها يؤول إلى إفراغ الحديث من 
معناه ودلالته ومراد الشَّرِعَ منه» وهذا ربّما يكون سببه تعظيم الأثمة الَّذِين قالوا 
بخلافه أو وقع منهم تأويله بسبب اعتقادهم ثم استدلالهم: والواجب: أن يُعظّم 
قول رسول الله يك وأنْ تتَلقَ العقيدة والأحكام من الوحي الذي بُعث به وإذا 
وجدنا بعض الفقهاء علئ قول لم يقل به الصّحابة» فالصّواب في قول خير القرون. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَِمَداَك': «أمّا قولهم: المتساومان في معنى 
المتبايعين؛ فلا وجه له؛ لأنَّه لا تكون حينئذ في الكلام فائدة» ومعلوم أن المتساومين 
بالخيار؛ كل واحد منهما علئ صاحبه ما لم يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» 
كف د« الشترييبا اناه وقوه مها لكف او عار لسر الله كه . 

فالواجب بناءٌ المذاهب علي الأدلّة لا تأويل الأدلّة وتعطيلها تعصّبًا للمذاهب. 

واعترض الإمام مالك رَيَِدُنَهُ على حديث خيار المجلس بأمرين: 

الأول: أنه ليس له حدّ شرعيّ. 

والثاق: أنه لبس عليه عمل أهل المديئة؛حيك قال: اليس لهذا نذا حد 
معروفء ولا أمر معمول به). 

والجواب عن الاعتراض الأوّل: بأن ما لم يُحدَّ شرعًا فإنَّه يُحَدٌ عغرقًا. 

وعن الثَني: بأنَّ أهل المدينة المتقدّمِين ومن هم أعلئ طبقة من الإمام مالك 
قد عملوا به؛ فسعيد بن المسيّب من كبار التّابعين وأفقههم في البيوع عمل به 


.)١19/١5( التمهيد‎ )١( 


خخ صن +ؤ«د مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
والحافظ الزُهري التَابعي المتّفق علئ جلالته وإتقانه عمل به» وابن أبي ذئب 
وهو من طبقة مالك عمل به» واشتدٌ نكيره علئ مالك لمخالفته للحديث. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحِمَدانَك'': «قال بعضهم: دفعه مالك رَيمَدالنَ 
بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليف 
ومثل هذا يصحٌّ فيه العمل؛ لأنَّهِ مما يقع متواترًا ولا يقع نادرًا فيُجهلء فإذا 
أجمع أهل المدينة علئ ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض؛ فمعلوم أن هذا 
توقيف أقوئ من خبر الواحد والأقوئ أولئ أن يُتَبِع. 

وقال بعضهم: لا يصحٌّ دعوئ إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأنَّ 
يبن | اسان كيان وق دل شاه اع عليه درس عنينا نميوطا 
العمل به» ولم يروّ عن أحد من أهل المدينة نضا ترك العمل به إِلّا عن مالك 
وربيعة. وقد اخثلف فيه عن ربيعة» وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل 
المدينة في عصر مالك ينكر علئ مالك اخختياره ترك العمل به» حتيل جرئ منه لذلك 
في مالك قول خشنء حمله عليه الغضبء ولم يستحسن مثله منه» فكيف يصحٌّ 
لأحد أن يدّعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؟! هذا ما لاايصحٌ القول به». 

فممًا سبق يظهر لنا جليًا أنّ اعتراضات بعض الفقهاء علئ خيار المجلس 
لا عه با افيه درا للد فيضا ا ا ةا اام ا افسية 
لهاء وإنّما هي آراء وتعليلات» لا يُعوّل عليها في رد حديث رسول الله كَك. 


.)٠١ 94 /١5(ديهمتلا‎ )١( 


كتاب البيوع / خيار ا مجلس ل--ح د هه #2 )وي 
قال الحافظ ابن عبد اليد رَحمَهُآلنَها'': «أكْثْرَ المتأخرون من المالكيين 
والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره» وأكثره 
تشغيب لا يحصل منه عل شيء لازم لا مدفع له». 
علئ كل حال: لا يُدفع حديث رسول الله كَِةٍ بالتأويلات الباطلة» ولا 
يُعترض عل الأدلّة بقول فلان؛ فالأئمّة يُستدلٌ لهم لا يُستدلٌ بهم. 


60م «هذه التأويللات عندى له 


ع ام ع 


قال العلّامة أبو عبد الله المازريّ رَمَدالنَهُ 
يصحٌ الاعتماد عليها؛ أما استعمال التفرق في الأقوال: فلا شك أن استعماله في 
الأبدان أظهر منه. والأخذ بالظاهر أولئ,» وأيضًا فإن المتساومين لم يكن بينهما 
عقد ولا إيجاب. ويُعْلّم أنّهما بالخيار. 

وإنّما يعلم الخيارٌ بعد الإيجاب بهذا الحديث. 

ا ا شان 
العمل إذا لَمْ يُرَدْ به عمل الأمة بأسرهاء أو عَمَلُ من يجب الرجوع إِلَىْ عمله؛ فلا 
حُجَّة فيه؛ لأنَّ قصارئ ما فيه أن يقول عالم لآخر: انك علمك لعلمي. وهذا لا 
يلزم قبوله إلا ممن تلزم طاعته في ذلك. 

وكذلك حمل هذا علئ الندب بعيد؛ لأنَّه نض عل إثبات الخيار في المجلس 
م ين آنا يدك البنفالة والاعان اقوس 2 

.)١١/١5(ديهمتلا‎ )١( 
.)١182151//5( المُعلم بفوائد مسلم‎ )( 
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07 بيع الحاضر للبادي ‏ 20 
ال َلتَدُعَنَهُ قال: تُهينا أن يبيع حاضر لبادٍء وإن كان أخاه لأبيه وأمّه. 


والكلام في هذه المسألة يحتاج إلئ بيان من هو الحاضر والبادِي» وبيان 

قال العامة إراهيه بن محمّد بن مفلح المقدسي رَِحمَدَآدَاا': «الحاضر: 
هو المقيم في المدن والقرى 

والبادي: هو المقيم في البادية» والمراد هنا: من يدخل البلد من غير أهلهاء 
سواء كان بدويًا أو قروياء قاله في «المغني» و«الشرح»». 

وقال أبو عبد الله المازري ك1 ما قوله يَلِةِ: «لا يبع حاضر لبادٍِ»؛ 
فإن مالكًا يمنع من ذلك» ومحمله عنده علئ أهل العمود ممِّن لا يعرف الأسعار. 

وأمّا من يَقَرّبٍ من المدينة ويعرف السّعر فلا يدخل في ذلك». 

وأا بالنسبة للنهي عن هذا النوع من البيوع: هل هو محكم؟ وهل النهي 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (5/ 55). 
(1) المعلم بفوائد مسلم (؟97/5). 


كتاب البيوع / بيع اللحاضر للببلاي -<## هئ 4١‏ ويه 
يقتضي فساد المنهي عنه؟ فقد قال ابن قدامة في «المقنع)"'': «في بيع الحاضر 
للبادي روايتان - عن الإمام أحمد -؛ إحداهما: يصحٌ» والأخرئ: لا يصحٌ بشروط 
خمسة: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلًا بسعرهاء ويقصده 
الحاضرء ويكون بالنَّس حاجة إليها. فإنٍ اختلّ شرط من ذلك صحٌ البيع». 

وقال العامة إبراهيم بن محمّد بن مفلح يميه '"': «(إحداهما: يصحٌ): أن 
النّهَي كان في أوَّل الإسلام؛ فوجب زوالهء أو لأنَّ النّهَي لمعنّئ في غير المنهت عنه. 
فلم يبطل به. 

(والأخرئ: لاايصحٌّ بخمسة شروط): جزم به في «الوجيز»؛ وعليه الأصحاب؛ 
لعموم النَّي ولأنَّ ما ثبت في حقٌ الصّحابة ثبت في حقّنا ما لم يقم دليل علئ 
اختصاصهم به وحينئذٍ فالخلاف مبنيٌ علئ زوال النَّهِيء أو بقائه». 


# # 


.)51- 58 /5( المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
المبدع في شرح المقنع (5/ 45 -/اع).‎ )0( 


جه ؟:؛ م+ند*#د_ ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
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7 بدن أحدادة 4 
يمين أحد المتبايعين 


إذا فسخ العقد لاختلافهما 


إذا وقع نزاع في البيع بين البائع والمشتريء فإذا كانا قد تفرّقا عن تراضٍ 
فالبيع عقد لازم؛ ما لم يوجد سبب للرٌّ؛ كأن يكون المشتري مغبونًا في السّعر أو 
صفة المبيع؛ فإنَّهُم إذا تراضيا بعد الخلاف علئ الفسخ, أو دفع فرق ما بين سعر 
الال والشغعر الذي خبن قله المشترى» قهذا لا بأ به وإن ل يتراعييا فالقول 
قول البائع؛ لأنّه لا يبيع ما يملكه إلا برضاه بالسّعر الذي لا يُبخس فيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمََآَيَها'': «المنصوص عن أحمد رََدُآلَه 
الّذي اتَبّع فيه عمر رَتَِتَعَنَكُ فقياسه أنَّ المعاوضة تصحٌ بغير تقدير العوضي»ء ثم 
إن قرافي موقيو قرا كان إن فاتعت العبون #القية ليذ قال لات اذا 
اختلف البيّعان» ولا بيّنة بينهما؛ فالقول ما قال البائع أو يترادّان»» وذلك لأنَّ 
اختلافهما يمنع تقدير العوض. فكأْنّه بِيعٌ لم يقدّر فيه العوض. 

والبائع يقول: لا أرضئئ أن أبتاع إِلّا بكذا. فإن رضي المشتري به وإِلّا فلا 

ولو كان البائع يرضئ بالقْمن القليل لم يكن اختلاف أصلاء فلم يحتج ككل 


)١(‏ العقود(”؟/ 785 -5395). باختصار. 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهما مهش 47 لخد 
إلئ أن يذكر رضا البائع بما يقول المشتريء فإنَّ هذا إمضاء لما تقدَّم؛ وهو قد 
أهدر ما تقدّم. وجعلهما يستأنفان تقدير الثمن» والتقدير للبائع» ولهذا قال: 
«فالقول ما قال البائع» أو يترادّان البيع»» وليس في الحديث تحالف. 

وَالّذِينَ يأمزوت بالتّحالف يجعلوق بعد هذا لكل متها الفسخ إذا لم يض 
بما يقول الآخرء فلا مزية للبائع عندهم. 

فالذَئ فالر ةشالف لديف الدرئ» وما ساء بدا مروف هل الصوات 

وذلك أنَّ السّلعة كانت للبائع» والأصل بقاءٌ مُلكِه عليهاء والأصل براءة ذمّة 
المشتري من التَّمنْء فيبقئ الأمر علئ ما كان: السّلعة لصاحبهاء لا تخرج منه إلا 
برضاه» وهو قوله: «فالقول ما قال البائع», وإِنْ شاء المشتري أَنْ يُحلّف البائع 
فله ذلك. 

وهذا ظاهر لا يحتاج أن يُذكرء فإنَّه لو اذّعئ عليه البيع ابتداءً بالشّمن كان له 
تحليفه. فكيف إذا تصادقا علئ البيع» واحتلفا في الشَّمن؟ 

كييك الج رداك رودا باق عكر تاكن مارب الخلكم 
عند ماخبهاء كما لو اذغ أله تراه النداة وإ شا المشتوى جلفه: رونا شاء 
لم يُحَلَفُْ ولو لم يحلف....”" البائع 

وأمّا البائع: إن شاء أنْ يُحلَّفَ المشتري: أَنَّه ما اشتراها بِالثّمن الكثير فله 
ذلك. وهذا ظاهرء لكن لا يقف إبقاؤها بيد البائع علئ ذلك. ولا يحتاج عليه 


)١(‏ بياض في المخطوط. 


جه ؛؛ ندعل ل بالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
المشتري إلئن تحليفه إذا لم يطلب البائع ذلك» فإنّه من المحال أن يُلزْم بالثّمن 
إلا إذا أعطى الشلعة: 
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وبتر الميالة: أنّ كلا منهما لا يَدّعى ملكا مطلقًاء فإنَّ المشتري لا يدّعي أنَّ 
السّلعة مله إلا بالشّمن الذي يستحقه البائع» والبائع لا يدّعي الشّمن الذي يدَّعيه 
إلا مع استحقاق المشتري اللي وفنا دك مبفطا د ا ‏ ما 
وإقراره متلازمان» وإقراره لا يث يبت إِلّا بشرط تصديق المقرٌى وإذا لم يثبت 
الإقرار لم تثبت الدَّعوئ» فلا يكون مدّعيًا والآخر منكرًا. 

وقول من قال من الفقهاء: وك عزنا مُدّع مُدَعَئ عليه»؛ فيقال: هو مدع 
إطرف تتروطة باقرارة ويكقاك 1 المنتالة رال لل افق الدرافة )بارال 
فأنكر المشتري ذلك وحلف. فمن الفقهاء من قال: «إنَّها في الباطن ملك 
المشتري إذا كان البيع قد وقع». ولهذا قالوا: «لابدَ بعد التّحالف من الفسخ؛ 
لثبوت الملك عندهم في نفس الأمر». 

وإنَّ طائفةً من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم مَنْ يبت في نفسه الملزوم دون 
اللازم» فيقول: «هنا الملك للمشتري»» وهو غلط؛ فإِنَّ الملك للمشتري إِنّما 
ينبت مع ثبوت ملك القّمن للبائع» ولا يستحق المشتري أن يُسَلَمَإليه المبيع إلا 
ا ا ل ل 

يثبت لا باطنًا ولا ظاهرّاء وهو هنا لم يسة يستحقٌّ عليه ثمن؛ لأنَّه مقر للبائع بالشّمن 
زاك لكيه شرن حص سل له نسي دوا 


نعم؛ البائع ظالم؛ فإنَّه يجب عليه تمليكها للمشتري إذا بذل له المشتري الثّمن» 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهمال جه 45 لخد 
وَقَرْقُ بين من يجب عليه التّمليك وبين أن يُقال: هي ملكه: فإِنَ الببع المجحود لم 
يثبت ظاهرًا لجحوده؛ ولا باطنًا لانتفاء شرطه؛ وهو استحقاق البائع الشُمن. 

فإن قيل: استحقاقه باق» ولكنّهُ لم يُطالب بحقّه. 

قيل: هذا الاستحقاق وجوده كعدمه؛ فإنَّهِ لا يثبت به شيء من أحكام 
الحقوق» لكن لظلم البائع» وصار هذا بمنزلة إتلاف الإنسان مال غيره: هو 
إغررة لجرو و داكو مسار بالط وو كه التي 

ومعلومٌ أنَّ الإنسان لو تعمد أكل مال الغير؛ لكان ظالمّاء وإِنْ أعطاه ثمنه: 
فكذلك إذا منعه ما اشتراه؛ فهو ظالم وإن لم يلزمه بيمينه. 

وقد نقول: المشتري يأثم بتصرٌّفه في العين» كما نقول: إِنَّ هذا يأثم بإتلاف 
وال لقني نه عن شعن لعزو نيال هله كا نماكا يدي الست دن سان 
بدله وهو ظالم. 

وكذلك قد لا يلزمه بالثّمن الذي استحقّه به وهو ظالم؛ كمن منع غيره أن 
يتملك ما سعد فلكه: 

وأمّا كون البائع يحرم عليه التَصِرّف في ملكه إذا جحده المشتريء أو يحرم 
علئ المشتري التَّصرّف في الثمن إذا جحد البائع؛ فهذا ضعيف جدًا. 

فمن قال: «إنَّ السّلعة في الباطن ملك للمشتري» ولا يجوز للبائع الانتفاع 
بها حت تعود إل ملكه بالفسخ بعد التّحالف»؛ فهذا مخالفٌ لسنّة رسول الله 
يك المعروفة في هذا الباب» مُضيّق علئ المظلوم, مُسلّط للظالم عليه فإنَّهِ يمكن 


4 ك؛ +غدود ع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المضارٌ أن يشتري سلعة ثم يجحد ثمنها؛ ليحرم علئ البائع الانتفاع بها في نفس الأمر. 

وني الجملة :انتقال الملكِ إلئ المشتري مشروط بانتقال الَّمن إلئ البائع» 
فإثبات الحكم بدون شرطه اللّازم له بضغ والخلك هو القدرة علرن الاسماع: 
فإن لم تثبت قبت هذه القدزة فلا ملك أصلة وكوته يستحق أن 5د تت له هذه القدرة 
غير ثبوت هذه القدرة» وإذا لم تث تثبت قدرة الآخر التي تثبت تثبت إِلَّا مهاء فإنَّ ثبوت 
إحدئ القدرتين مشروط بثبوت الأخرئء فإن لم تحصل إحداهما لم تحصل 
الأخرئء وإذا لم تحصل القدرتان الجديدتان نُفيت قدرة المظلوم على ما كانت 
عليه باطئًا وظاهرًا. 

وأمًا العلالم فقدرته يستحق بها العقاب» لأنّها إنّما خصلت بظلمة» وأمًا 
اشترئ منه وهو لا يعلم حاله: فلا شيء عليه لا باطنًا ولا ظاهرًا». 

وعموم قوله يَْ: «البيّنة على المدّعيء واليمين علئ من أنكر» تطبيقه في 
هذه المسألة» اختلف فيه الفقهاء: فق الكلكز فكل واد من المعايعين بكر 
قول الآخر فيما تنازعا فيه من أمر المبيع؟ 

قال العلّامة أبو المظفّر السّمعاني يَمَدُآمَئاا': «إنَّ البائع منكر دعوئ 
المشتري. فيحلف كالمشتري لما كان منكرًا دعوئ البائع حلف. والاستدلال 
فيهما بقوله كلتك «البيّنة علئ المدّعيء واليمين على من أنكر». 

وأمّا دليل الوصف - وفيه وقع التّتازْع -: أنَّ كل واحد من المتعاقدين يدّعي 


.)١57- 1617 /”( الاصطلام‎ )١( 


كتاب البيوع / يمين أحد المتبايعين إذا فسخ العقد لاختلافهما ل جهه 407 لخد 
عقدًا غير العقد الي يدّعيه صاحبه؛ لأنَّ البائع يدّعي البيع بألفين» وصاحبه يُنكر 
ذلك؛ والمشتري يدّعى الشراء بألف وضاحبه ينكره» وهما غيران؛ لألّه لا يتضوّر 
العقد الواحد بألف وألفين؛ وإنَّما يكون العقد بواحد من هذين البدلين عل التّعيين. 

وإذا اشفف أن إن راتخن نوما رضي عفدا هين لعلو للد اعية مايه 
ثبت أنَّ كل واحد منهما مدّع ومدّعَى عليه» وثبت الحلفء فإذا ثبت الحلف من 
الدانيكت هما لوكانكف الشلذة قاقية! 

يدل عليه: أن أجمعنا علئ أنَّ كل واحد منهما لو أقام البيّنة على ما ادّعاه 
يُسمع» وكما لابد في الاستحلاف من منكر كذا في إقامة البيّنة من منكر تقام عليه 
لق ات لباقم لكا "عقن إتكارو. و اهدي فى تفاع الثنة غلية سود المشري؛ 
فوجب أن يحقّق إنكاره» ويعتبر أيضًا في استحلافه كجانب المشتري مع البائع» 
والكلام في المسألة في غاية الظّهور؛ فلا حاجة إلئ زيادة وإطنئاب. 

وأمّا حجّتهم - يعني: الحنفيّة -: تعلّقوا بالخبر الذي رويناء وزعموا أنَّ 
المعي هو البائع على الخصوصء والمنكر هو المشتري على الخصوص؛ 
فتكون اليمين عليه» ولا يمين علئ البائع» وإِنّما قلنا ذلك: لأنْ البائع يدّعي على 
المشتري ألفي درهم ثمن العبد» والمشتري يقرٌ بألف درهم وينكر الأخرئ. 
فكان منكرًا حقيقة» فأما المشتري يدّعي علئ البائع العبد» والعبد سالم 
للمشتري بإقرار البائع ملكا وداه لأنّهما تصادقًا أنه ملكه. وأنَّه قد سلَّمهِ إليه 
وهلك عنده. وليس للمشتري مقصود من البيع سوئ الملك واليدء والبائع قد 
أقرّ بسلامة ذلك كلّه للمشتري, وليس يدَّعي عليه المشتري شيئًا آخر بعد هذاء 
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فلم يكن البائع منكرًا للمشتري حقا بوجه ماء فمن أين تتوجّه عليه اليمين؟ 
قالوا: وقولكم: دن كل واحد منهما مدّع عقدًا غير العقد الذي يدّعيه 
صاحبه»» قال: رطق كدر لا لسعم وف المت ون العقك لأ زرا ينه 
وَإِنَّما يُراد لحكمهء وحكم العقد الذي يذّعيه المشتري ليس إِلَّا الملك واليد 
وقد حصل بالعقد الذي أقرّ له البائع» فالعقدان في تحصيل الملك واليد علئ 
المبيع لا يختلفان» ولو اختلفا إِنّما يختلفان في حقٌّ الثّمنْء والثّمن حقٌ البائع لا 
عن اندر افق ينا قلا أن لوي يسع لع لا كلل الشينه مقصؤة ا 
فكانت دعواه غير صحيحة: ألا ترئ أنَّ من أقرّ لرجل فقال: له علي ألف درهم 
من ثمن الجارية التي عندي. وقال الرّجل: الجارية جاريتك ما بعتكهاء ولكن 
لي عليك ألف درهم قرض أو بدل غصب. فإنَّه يأخذه بالألف, ولا يلتفت إلى 
التق هذه الصورة ون اعتنااقة لان المتضوة الببى لق لأن التجارية 
تسلم للمقرٌ في الحالتين وعليه ألف درهم» وكذلك في مسألتنا ليبس يختلف حكم 
المبيع باختلاف العقدين» والمشتري لا يدَّعي إِلّا المبيع فسقط دعواه عقدًا آخر. 
الوا وكا تراك بسر 2 لقي سك رةه كانه كول اق لايد ع1 
توجيه اليمين علئ الخصم الآخرء ألا ترئ المودع لو ادَّعئ رد الوديعة أو 
الهلاك وأقام البيّة؛ تقبل بيّتته ثم لا يحلف المودع بالله: ما استردًّ هذه الوديعة. 
بل كانت اليمين على المودع بالله: قد ردّها عليه» وكان المعنيل ذلك أن الدّعوئ 
بصورتها موجودة من المودع فقبلت البيّنة منه» ولمّا كانت هاهنا قد وجدت 


الا 
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صورة الدعوئ من المشتري ولكن ليس تجب هذه الدّعوئ حقيقة» بل هي في 
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الحقيقة إنكار لزيادة النّمنْء وإِنَّما المدّعي حقيقة هو البائع» والمنكر حقيقةً هو 
المشترى :ككل تلك المساآلة ابتواء: 


وهذا لأنَّ الشهود لا يعرفون باطن الأمر وحقيقته وإِنَّما عليهم نقل ما ظهر 
إل مجلس القضاءء فقبل منهم ذلك القدر مبنيًا علئ ظاهر الأمر» وإن لم يكن 
لوشفيقة براقا الأنبناك انس انا صفق اهاور فلن صنورة الجا لان 
اليمين تجب علئ الخصم الذي هو عالم بحقيقة الحال» فتجب اليمين إذا كان 
دكة| عقي ولا قاذ سدب: 

ييه أنَّ البيّة مت قامت علا الظّاهر أفاد قبولها؛ لانّه تكرت ما يداعي افر 
حيث الظّاهرء وإذا ثبت ما يدَّعيه من حيث الظّاهر فينتفي عنه ما أنكره من حيث 
الحقيقة» وأمّا الحلف علئ الإنكار من حيث الظّاهر لا يفيد شيئًا؛ لَه ينتفي عنه 


4و 
هو م 


ظاهر من دعوئ صاحبه غير أنَّ صاحبه لا يدَّعي عليه شيئًا فيقة» حتئ ينتفي 
عنه حقيقة» وإِنّما هو المدّعي حقيقة» واليمين ما وُضعت للاستحقاقء فتثبت 
لمجرّد نفي ظاهر ولا فائدة فيه. 

قالوا: ولا يلزم علئ ما قلنا الاختلاف قبل القبض والسلعة هالكة بفعل 
أجنبي وجنايته. لأنَّ كل واحد مدَّع ومنكر. 

أمّا إذا كانت السّلعة قائمة وهي في يد البائع؛ فلأنَ البائع يدعي ألف درهم 
علئ المشتري وهو يُنكر. والمشتري دق علئ البائع وجوب تسليم السّلعة 
إليه بألف درهم والبائع ينكر وجوب التَّسليم إِلّا بعد قبض الألفين» وأمّا بعد 
هلاك السّلعة وهو إذا قبل المبيع قبل القبض والقابل أجنبي؛ فالقيمة هاهنا قائمة 
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مقام السّلعة؛ فيكون البائع أحقٌ بأخذها وحبسها إلئ أن يستوفي النّمنْ؛ فكان 
منكرًا وجوب تسليم القيمة» فيحلف أيضًا. 

قالوا: وأمّا إذا كانت السّلعة قائمة مقبوضة؛ فالقياس ينفي يمين البائع أصلا 
علئ ما بِينّاه لكن تركنا القياس بالحديث المرويٌّ عن النَبي كلل أنّه قال: «إذا 
اختلف المتبايعان والسّلعة قائمة تحالفا وترادًا». 

والحكم الثَابت بالنّسّ بخلاف القياس لا يتعدَّئ إلئ غير موضع النّصّء 
ولم يرد النّسّ بعد هلاك السَّلعة؛ فبقي على أصل القياس. 

قالوا: وإن احتججتم بالحديث بالمطلق فلا حجَّةَ لكم فيه لأنَّه لا يتناول إلّا 
حال قيام اكليف أنه قال: «ترادًا». أو قال: «ويترادّان». 

والرَّدُ إِنّما يكون بعد قبض سابقء والقيمة ما كانت مقبوضة من البائع حتئ 
يردّها؛ فعلمنا أن الخبر لا يتناول إِلّا حال قيام السّلعة» فإنَّه في هذه الحالة يتصوّر 
ردّها. إلئ هذا الموضع انتهت طريقة أبي زيد الدبوسي رِيِمَدَآَنَهُ. وأمّا عامة 
مشايخهم قالوا: اواداحعر حي اي ساس راد حيار 
اشترئا سلعة هلكت : ثم اطلع علئ عيب بهاء فإنّه لا يرد بالعيب» ويتعيّن من الرّجوع 
بالأرشء وكذا في مسألة الإفلاس إذا كانت السّلعة هالكة لا يفسخ العقد عندكم. 

الجواب: أَنَا قد دلّانا علئ إثبات كون كل واحد منهما مدَّعيّا ومدّعَ عليه. 

والحرف: أنَّ العقد يختلف باختلاف التَّمنْء والبيع بألف غير البيع بألفين. 


وقد قالوا : لو ادعو أنه ا* كنتروة الت سين شاعدان: 
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الحدهها: الم نأشد ا الفهه و الكغوة الواإقنتع الت ومتسوانة» أ مما 
لم يُقبل» وبمثله في الدين المطلق إذا وقعت فيه الدّعوئ فَإنّه يثبت ما اتفقا عليه 
والكلام من غير الاستشهاد صحيح على ما سبق» فلا حاجة بنا إلئ الاستشهاد. 

وقولهم: «إنَّ دعوئ المشتري للعقد غير صحيحة»» قلنا: بل هي صحيحة؛ لأنَّ 
التَاْع فيما ملك به العبدَ واستحقّه به» فهو إذا اذّعى ملكه بالألف صحّت دعواه؛ 
لأنّها دعوئ مفيدة في المال» وكل دعوئ كانت مفيدة في المال فهي صحيحة. 

وبيان الفائدة: أنه إذا ثبت ذلك بموافقة صاحبه إيَّاهِ في ذلك» أو بإقامة البيّنة؛ 
سقطت عنه دعوئ الألف الزَّائدة ولأنَّه عند الإقالة أو الفسخ بوجه آخر لا 
يرجع إليه إلا بالألف. 

وفصل البيّنة في خباية الإشكال عليهم؛ لأنَّه لا يتصوّر قبول البيّنة إلا في 
دعو صحيحة. 

وآمّا قولهم: «إن المشتري لا يدَّعي إِلّا ملك المبيع واليد فيه» وهما سالمان له». 

قلنا: بلئ» ولكن يدَّعي سلامتهما له بعقد بألف. وصاحبه يعترف بسلامتهما 

وقولهم: «إن السَّببٍ لا يُراد لعينه» وإنّما يُراد لحكمه»» قلنا: نقول أوَّلا 
الأحكام مبنيّة علئ الأسباب فلا يُعرض عنها. 


: إن 


وعليئ أنَّ دعوة السّبب إذا أفاد اعتبر» وقد بين فائدته في مسألتنا. 


وأمّا المسألة التي أوردوها وهي: أنه إذا قال لك: علي ألف من ثمن هذا 
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العبد الذي في يدي. وقال الآخر: العبد عندك ولي عليك ألف. فهذه المسألة علئ 
أصولهمء وعندنا ما لم يوافقه علئ اعترافه لا تجب له عليه الآلف. أو يوافقه هذا 
الآخر علئ ما يدَّعي من ألف القرض أو بدل المتلف» وعلئ أنَّ في تلك المسألة لا 
يمكن إظهار فائدة في ذلك الاختلاف. وهاهنا قد أمكن, والأولئ المنع. 

وأمّا عذرهم عن فصل البّنة؛ فهو في نهاية الوهاء؛ فإنّهم قالوا: «البيّنة تعتمد 
الطافوية الأمووة: 

قلنا: أوَّلّا: يقال لهم: كل ظاهر لا حقيقة له فلا يعتبر به؛ لأنّه يكون مجرّد 
صورة لا معن تحتهاء فيكون باطلا. ثم نقول في مسألتنا: المشتري إذا أقام البيُئة 
على الشّراء بالألف هل يقضي القاضي به أو لا؟ ولابد أن يقولوا: يقضي به. فإذا 
قضا القاضي به هل يكون البيع له حقيقة؟ فلابد أن يقولوا: إِنَّ له حقيقة. فإذا قضئ 
بحقيقة البيع فقد ادّعئ على خصمه ما له حقيقة» فيكون خصمه منكرًا حقيقة. 

وأمّا العذر فهو أوهئ من هذا؛ لأنَّ يمين البائع مفيدة كما أنَّ يمين المشتري 
مفيدة» ألا ترئ أنه إذا حلف البائع سقطت دعوئ المشتري وانتفت عنه 
خصومته مثل جانب المشتري سواءء واليمين ما شرعت إِلّا لقطع المنازعات» 
فإذا وجدنا فائدتها حاصلة من قطع منازعة مسموعة فلابد أن تتوجّه اليمين ثم 
ينتقض جميع ما قالوه بما إذا كانت السّلعة قائمة. 

وأمًا قولهم: «إِنَّ في هذه الصُورة ثبت التحالف بالنّصّ») قلنا: لا نض لهم 
عله الجوالتوو لعي لق ووو اكافل لا اسل تددو الأمعات روراف 
مقابلته: «والسلعة هالكة أو قائمة تحالفا وترادًا». وكلاهما لا أصل له. 
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وإنّما القدر المروي ما رواه سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن مسعود يدنك أنَّ الي ب قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول 
قول البائع والمبتاع بالخيار». 

ورواه القاسم بن عبد الرّحمن عن ابن مسعود يَعَزْبدُعَنَُ أيضًا. 

وكلا الرّوايتين مرسل؛ لأنَّ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود رََيهعَنَكُ 
وكذلك القاسم بن عبد الرّحمن. 

وعلئ أنَّه دليل عليهم؛ لأنَّه عَبَنوِلتَكة قال: «فالقول قول البائع» والمبتاع 
بالقياكي» زهذا وليل علق لحلاف لآن من جحل القول قله الدعاوى 
كوفانع البسين» 

ثمَّ يُقال لهم: أنتم لم تلزموا موضع النّصّ؛ٍ لأنّكم أجريتم التّحالف إذا قتل 
العبد المبيع قبل القبض والسّلعة ليس بقائمة» وأجريتم التّحالف بين الوارثين 
مع فقد المتبايعين» فسقط التّعلّق بالنّضصّ الذي ذكرتموه من هذا الوجه؛ فبقي 
الإلزام على ما ذكرنا. 

قلنا: التحالف ليس بفسخ العقد, إِنَّما هو لصحَّة الدّعوئ من الجانبين» ثم 
إذا تحالفا ولم يكن الأخذ بأحد القولين بأولئ من الآخر صار الثمن مجهولًا؛ 
فبطل العقد من غير فسخ علئ أحد الوجهين» وعلئ الوجه الآخر لا يبطل 
بنفسه. يجوز أن يوافق أحدهما صاحبه بعد الحلف فيفسخ القاضي؛ در 
القضاء بإمضاء البيع ولقطع المنازعة؛ لأنَّه لا يتصوّر قطع المنازعة إِلّا بهذاء 
وهذا بعد اليلاك تجاتة: فإنّه بعل عزلاك"الشلعة: لما اتّفق المتعافدان عل فساد 
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العقد بجهالة الثّمن يقبل اثتفاقهما كذلك هاهنا بعد هلاك السّلعة» ظهر أنَّ العقد 
فاستلة لجهالة الكمف: 
يعلم أنَّ عقدهما علئ أي ثمن وقع في الابتداء» وأمّا مسألة الرّدٌ بالعيب: فإِنَّما لم 
يفسخ العقد بعد هلاك السّلعة؛ لآنَ الغرضن :در الصوْن عن المشترى: ذلك 
بالفسخ تارة وبالرّجوع بالأرش أخرئء فأصلح الجهتين عند قيام السّلعة هو رد 
المبيع وفسخ العقد. وأصلح الجهتين عند هلاك السّلعة الرّجوع بالأرش؛ لأنّه 
أقل للمنازعة. 

فآمّا مسألة هلاك السّلعة إذا مات المشتري مفلسًا: فليس امتناع الفسخ لما 
قالوه» لكن لأنّه لم يجد سلعته بعينهاء وهو السَّبب في الفسخ عند الفلس علئ ما 
سنبيّن في تلك المسألة وفي مسألتناء فالسّبب قد وٌجد من التحالف. 

ويرد علئ طريقة مشايخهم: إذا باع عبدًا بجارية وهلك أحدهما؛ يصحح 
التفاسخ» وهو فسخ علئ الهالكء فإِنْ قالوا: «إنَّ الهالك تبع للقائم»» فهذا 
هذيان» فإنا تعلم "أن كل واتحك'قنهها قود عليه كيف يكوك أحدهما تيع 
للآخر ولئن جاز أن يجعل الهالك تبع للقائم؛ فهلا جعلتم القائم تبعًا للهالك؛ 
فيمتنع التقابل فيهما جميعًاء وليس لهم في هذه الطريقة مستروح أصلاء 
واعتمادهم علئ ما سبقء والله تعالئ أعلم». 


# # 
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ذهب بعض العلماء - كإسحاق بن راهويّه - إلئ تحريم بيع وكراء بيو 
مكّة» وهذا يمنع توريثها أيضًا استدلالًا بقوله تعالى: هلسر الْكرام 37 
جَعلْنَه تاس سَوَآء الْعدكفٌ فيد وَآلْبَاؤٌ4 [الحج: ]١5‏ حيث كان المقيم والقادم سو 
اي 

واستدل من ذهب هذا المذهب بحديث ضعيف من رواية إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجرء عن أبيه. عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو 
يسَدْعَنْغَا عن الي عد كاله اليك مناخ لا باع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها»). 
رواه الحاكم والدّارقطني. 

قال البيهقي هاده ': لإسماعيل بن إبراهيم هذا وأبوه ضعيفان». 

وقوله تعاليل: «والْسبر الْكرَار الرّى جَعَلئَهُ إلككاس مَوَآهُ الْعدكف فيه وانبَا5» 
[الحج: 5؟]» للعلماء قولان في تفسير متعلّق التسوية للمقيم والقادم إل مكة 
الأوّل تعظيم الحرم والصّلاة والطَّواف والعبادة فيه وهذا أرجح. والثَّانٍ التسوية 
ف المتزل. 


.)575/5( معرفة السنئن والآثار‎ )١( 


جه 5ه +)*#د# ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

قال العلّامة أبو المظفّر السمعانّ وَِمَدآهَة'': «قوله: «سواءٌ» بالرّفع مَعْلُوم 
المَعنل» وَقوله: #إسواء 4 بالنصب؛ أي: سويتهم سَوَاءَء وَقوله: الْعَدكِتٌ فيه 
اباد 4: الْمُقيم فيه» والجائى. 

وَاختلفوا ان المَرَاد من هذا هو جَجِيع الحرم أو المَسَجِد الحَرَام؟ فاحد 
الْقَولَيْن: أَنْ المُرّاد مِنْهُ هْوَ مَسْجد الْحَرَام وَهَذَا قَول الحسن وَجَمَاعَة وَمعنى 
التَسْوِيَة هُوَ النَسْوِيّة في تَعْظِيم الْكَعْبّة وَفضل [الصّلاة]!'' فيه» وَفضل الطّواف 
ساون العكاةاكدوقر ناز 

والراتري الا ايو لا كيج لعي وَمعنئ التّسْوِيّة: أن الْمُْقِيم بمَكة 
والجائي من مَكَّة سَوَاء ذ في الترُول» كل من وجد مَكَانًا فَارعًا ينزلء إلا أنه لا يزعج 
أحدًا؛ وَهَذَا قَول مُجَاهِد وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعَطَاءه وَجَماعَة من التّابعين). 

وقال العلّامة عبد الررّاق الرسعني رمآ 110" لضن النعزاتيينا قم سار هما 
ق سكول مكة والنؤوك بهآة:قليس الحد احق بالمتزل:مق لخلذة إلا أله ليش للامفق 
إخراج السَّابقء هذا قول ابن عباس ووَدَيَدَعَنْعَاه وقتادة» وسعيد بن جبير» وهو 
مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمدء وفيه مستدل لهما؛ حيث ذهبا إلئ الامتناع 
من بيع رباع مكة وإجارتها. 

وقال الحسن ومحاهد: معناه: تساويهما في تفضيله. وتعظيم حرمته وإقامة 
)١(‏ تفسير القرآن ("/ 5777). 
(؟) أثبّها لأنّ المعنئ يقتضيهاء إذ لم تُذكر في إخراج النّص. 


كتاب البيوع بيخ وكراء يبوت مكّة 7 ب با"ست جهو 7ه لجو 
اواج رار امن اصرانك رك كي 


م 


ومن جملة ما استدلُ به من حرّم بيع يبوت مكّة وإجارتها وتوريثها: 0 
لدم ال ننه ة يَمَدَانَهُ مييرًا دليل ذلك عند من قال يه(3): 
«ولأنّها فحت عَنْوَة ولم تقَسَّم؛ فكانت موقوفة» فلم يَجْرْ بيعهاء كسائر الأرض 
الى فحها السلموة عَنوة:ولم تتشموهاء والدليل عل انها ففحت عدر فول 
رسول الله يَكِ: «إنَّ الله حبس عن مكَّة الفيل» وسَلّطَ عليها رسوله والمؤمنين»». 

وصحيح أنَّ مكّة فُتحت عنوة» كما ذكر ابن قدامة الدَِّيلء إِلّا أن النّي كله 
أو أهلها علئ دورهم وأملاكهم؛ ولم يغنم لهم مالاء ولم يسب لهم ذريّة كما 
سيأقي في جواب ابن قدامة نفسه. 

وممًا احج به مَنْ منع بيع وكراء وإجارة بيوت مكّة: ما روي عن علقمة بن 
نضلة الكناني أنه قال: كانت بيوت مكّة تدعئ السّوائب» لم تبع رباعها في زمن 
رسول الله كَل ولا أبي بكر ولا عمر ييَِزِتَدْعَنْكَ؛ من احتاج سكن» ومن استغنئ 
سكن 

قال البيهقي رََهَُنَهُ"': «هذا خبر عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما استغنوا 
عنه من بيوتهم)2. 

وقال ابن قدامة المقدسي مرجحًا بين القولين”": «الرّواية الثّانية - عن 
)١(‏ المغني (0515/5. 


(؟) معرفة السئن والآثار (577/5). 
(؟) المغني (5/ 056 0775). 


جه اه ؛#دل# الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
الإمام أحمد - أنه يجوز بيع رِبَاعِهَاء وإجارة بيوتها. 

ورُويَ ذلك عن طاوس وعمرو بن دينار» وهذا قول الشَّافعِيَ وابن المنذر, 
وهو أظهر في الحجّة؛ لأنَّ ال يل لما قيل له: أين ننزل غدًا؟ قال: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع؟!» متّفق عليه. يعني: أنَّ عقيلا باع رباع أبي طالب؛ لأنّهِ وَِئه 
دون إخوته؛ ره كان علئ دينه دونهماء فلو كانت غير مَمْلُوكةٍ لما أَثَرَ بيع 
عقيل شيئًاء ولأنّ أصحاب الي يكل كانت لهم دور بمكَّة لأبي بكر والزُييِْ 
وحكيوبين خرامء وأبي سفيان» وسائر أهل مكّةء فمنهم من باع» ومنهم من ترك 
داره» فهي ف 07 


3 


6 


وقد باع حكيم بن حزام ويََتَْعَنَُ دار النّدوة» فقال ابن الزبير: بعْتَ مكرمة 
ريشن فقال: يا ابن أخي» ذهبت المكارم إلا التَْوَئ!! أو كما قالن: 

واشترئ معاوية وَعَلَيَهََنَهُ منه دارين» واشترئ عمر ووَعَلَيَدََنَهُ دار السّجن من 
صفوان ا بأربعة آلافٍ. 

ولم يزل أهل مَكَةَ يتصرّفون في دورهم تَصرّف المُلّاك بالبيع وغيره. ولم 
ينكِرْهُ مُْكرٌ فكان إجماعَاء وقد قَرَرَه الي َك بنسبة دورهم إليهم» فقال: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». وأقرّهم في دورهم 
ورباعهم. ولم ينقل أحدًا عن داره» ولا وجد منه ما 0 على زوال أمْلاكهم. 
وكذلك مَنْ بعدّه مِن الخلفاءء حلَّى إِنَّ عمر رَيَإيَهَعَنْهُ مع شدَّته في الحقٌّ» لما 


احتاج إلى دار للسّجْنِء لم يأخذها إلا بالبيْع. 


كتاب الببيوع / بيع وكراء بيوت مكة سس جه 8ه هه 

ولأنّها أَرْضُ حيّة لم يَردْ عليها صدقة مُحرّمة؛ فجاز بيعها كسائر الأرض. 
وما رُوي من الأحاديث في خلاف هذا؛ فهو ضعيف. 

وأمّا كَوْنُها فحت عنْوةٌ» فهو الصّحيحء الذي لا يمكن دَفْعه إلا أنَّ الي يل 
قر أَمْلَهَا فيها علئ أملاكهم ورباعهم؛ فيدلٌ ذلك علئ أَنَّ تركها لهمء كما ترك 
لهوازن نساءهم وأبناءهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَآَ'2: «مكة أقرَّها النِي كل بيد أهلها 
علئ ما كانت عليه مساكنها ومزارعهاء ولم يقسمهاء ولم يضرب عليها خراجًا؛ 
زلقة الوم الف نا دست ديلكا رول ريت أنيا نعف هدر فيا عدن عليه 
الأحاديث الصحيحة المتواترة» لكنّ النَِي بَكِِ أطلق أهلها جميعهم فلم يقتل ! 
من قاتله» ولم يَسْبٍ لهم ذرية» ولاغنم لهم مالا؛ ولهذا سُموا الطلقاء» 

وقال شيخ الإسلام ميا الحكمة في إبقاء النَيّ يكِةِ دور ومزارع وأموال أهل 
مكة بأيديهه'": «لو فتح الإمام بلدا وغلب علئ ظنَهِ أنَّ أهله يُسلمون 
ويجاهدون؛ جاز أن يمنّ عليهم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ كما فعل البي 0-0 
بأهل مكة؛ فإِنَّهم أسلموا كلهم بلا خلاف» بخلاف أهل خيبر فإنَّه لم يُسلم 
منهم أحدء فأولئك قسم أرضهم؛ لأنّهُم كانوا كمّارًا مصرّين علئ الكفرء 
وهؤلاء تركها لهم؛ لأنّهم كلهم صاروا مسلمين والمقصود بالجهاد: أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كلَّه لله» وقد كان التي يك يعطي المؤلفة 


4 م 


.)59٠ /١1/( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)597/١11/( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


جه .+ + الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
قلوبهم ليتألَّهم علئ الإسلام» فكيف لا يتألُّهم بإبقاء ديارهم وأموالهم؟!». 

ووقعت مناظرة مشهورة بين الإمامين الشَّافعِيَ وإسحاق بن راهويه في كراء 
وبيع دور مكّة؛ فقد سأل إسحاقٌ الشَّافعِيَ عن كراء بيوت مكّة؛ فقال الشّافعي: 
عندنا جائز» قال رسول الله يَكَِةِ: «وهل ترك لنا عقيل من دار؟ !). 

فقال إسحاق: الحسنء وإبراهيم» وعطاء» وطاوس؛ لم يكونوا يرون ذلك. 

قال الشّافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعكء فكنت آمر بعرك 
أذنيه!! أقول: قال رسول الله َيِه وأنت تقول: عطاء وطاوس والحسنء. وهل 
لأحد مع رسول الله كل حجّة؟!! 

فقال الشَّافعينُ: قال الله عَيَجَلّ: طللْمقرَهِ لْمهَجرنَ ابن جوأ 
[الحشر: 14 فنسب الدّيار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ 

قال إسحاق: إلئئ المالكين. 

فقال له الشَافعييٌ: قول الله عَرَِبَلّ أصدق الأقاويل» وقد قال رسول الله يكله: 
«من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»: ينسب الدّار إلى مالكِ أو إلئ غير مالكِ؟ 


قال إسحاق: إلئ مالك. 


2 
حلب 


من ديترهم 4 


الها وذكرل جماءة من أصحاب رسول ل 
قال إسحاق: اقرأء قال الله تعالئ: «إسواء العدكف فيد لباو 4 [الحج: 5؟]. 


قال الشَافعينٌ: اقرأ أوّل الآية. قال: مالس كرا الى جَعَلَتَهُ لكايس سَوَآ 


كناب البو /ببع وكراء يوت مك سد جه 5١‏ مجه 

الْعدكف فيد ولاو [الحج: 5؟]. ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز أن ينشد فيها 

الت ولا ونيا دوقولا كزقبهةالأروافه وك وهة ف المسجدخامة 
قال فكت إمتعاق: سكت عنه الشاف 030 


9 


## # 


)١(‏ معرفة السئن والآثار (5/ 57 -5705)» باختصار. 


جه ١‏ مجند*#د ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


57 
- 7 
قن بيع المسك في فأرته 4 


بيع المسك إذا كان خارج فأرته حلال لأنّه معلوم المقدار. وكذلك بيعه 


ويخواق فأرقه لآن آهل النخيرة ة من التجّار يعرفون مقداره فلا يشمله اسم «الغرر». 

قال ابن القدٌ 1 : (وليس منه - الغرر - بيع المسك في فأرته» بل هو 
نظير ما مأكوله في جوفه؛ كالجوز واللّوز والفستق وجوز الهندء فإنّ فأرته وعاءٌ 
له تصونه من الآفات» وتحفظ عليه رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقرب إلى 
صيالته: من الغشن..والتغيّرة :والمسلك: الذي في الفآرة عند التاس خير. من 
المنفوضء وجرت عادة التّجّار ببيعه وشرائه فيهاء ويعرفون قدره وجنسه معرفة 
لا تكاد تختلف» فليس من الغرر في شيءء فإِنْ الغرر هو ما تردّد بين الحصول 
والقوافة وغل القاعنة الأخرعع: هوها طروت تعرش و خولت فيط وأتاعذا 
ونحوه فلا يُسبّى غررًاء لا لغةً ولا شرعًا ولا عرفاء ومن حرّم بيع شيءٍ وادّعئ 
أن غرر؛ طُولب بدخوله ني مسدّئ الغرر لغةٌ وشرعًا. 

وجواز بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعيَ» وهو 
الرّاجح دليلاء والّذين منعوه جعلوه مثل بيع الثوئ في الثمر» والبيض في 
الدّجاجء واللّبن في الضُرعء والسّمن في الوعاء» والفرق بين التُوعين ظاهر. 


.)457 3171 /4( زاد المعاد‎ )١( 


كناب الببوغ بيع لمعك في فأرتة ل م 318 و 
مصلحته. ولا ريب أنه أشبه بهذا منه بالأوّل؛ فلا هو مما نمئ عنه الشّارع» ولا في 
معناه؛ فلم يشمله نبيه لفظًا ولا معنّى). 


# # 


جه 14 + #د#دل لب العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


وب ل ول 
00 الوا 00 


الرّبا لغة الزيادة» تحدّث النَِي بك عن أنواعه وبيّن حقيقته؛ حيث قال في 
بعض أنواعه: «عين الرّبا)؛ يعني : حقيقته. 

والرّبا في الشّرِع: الزّيادة أو النّسيئة في أشياء مخصوصة. 

وعُرف النَّاس في معاملاتهم - كالعرايا - جاء الشّرعَ ببيان حقيقته» أو 
المعاملة المأذون فيهاء وسيأتي تفصيل بيان الشَّرِع له» وتقديم حقيقته الشَّرعيّة 
عل اللخوية والزقية ومذهب التضدة والمالكية ق ذلك 

وفي بعض الّصوص جاء إطلاق الب عليئ المعنئ اللّغوي» من ذلك ربا 
الغيبة» فعن عبد الله بن مسعود ينه عن النبِي مَل قال: «الرّبا ثلاثة وسبعون 
باباء أيسرها مثلّ أن ينكح الرّجل آمّهء وإن أزبئ الرّبا عرض الرّجل المسلم»» رواه 
ابن ماجه والحاكم وصحّحهء والحديث ضعَّفه المتقدّمون, كأبي حاتم الرّازي. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين وجهأدَه(': «معنل «أَرْيَمْ الرّبا»: ليبس 
معناه أرييل الوا المحرّم» بل أريئ الرّبا من. حيث الرّيادَة؛ لأنّ الإنسان إذا 
استطال في عرض المسلم - والعياذ بالله - بدأ يزداد» فيكون هذا من باب الرّبا 
اللغوي؛ يعني: أن من امك في أعراض النَّاس ازداد حتئ يتراكم عليه الرّباء 


كتاب اللبييو / لزيا سس ل 58 ته 
ويكون هذا أربئ الرّبا من حيث الزّيادة والكميّة أن يستطيل الرَّجِلء كما في 
لفطل الآخر: «استطال الرّجل فق عرض أخيه». يعني: أنه ليس كالمالء فالمال 
قد لا يحصل علئ الرّبا لو أراده؛ لكن الكلام يستطيع الإنسان أن يملا الدّنيا 
كلامّاء والإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر - نسأل الله السّلامة - أي: بأكل لحوم 
النََّس؛ استزاد وصار لا يستأنس ولا ينشرح إِلَا إذا أكل جيف بني آدم» فيمكن 
أن يكون هذا وجه الحديث إن صم عن النَبِي كلل والله أعلم». 

وأطلق السَّلف الرّبا أيضًا على الغبن في الرّبح» وبيع من لا يعرف سعر 
السّلع في السّوق بأكثر من قيمته. فإنَّ الزّيادة ظلم وغبن» ومن هنا سمّاها السّاف 
راء وهذا كل مما يُبيّن فقه الصّحابة ومن بعدهم لأنّواع الرّبا ودلالة الأدلّة 
الموضة من الكناب :والشةة عار تفاضيلة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ِمَدَيَا'': «أما البيع فلا يجوز أن يُباع 
المسترسل إِلَّا بالسعر الذي يباع به غيره. 

لا يجوز لأحد استرسل إليه أن يُغبن في الربح غبنًا يخرج عن العادة» وقد 
قدر ذلك بعض العلماء بالثلث. وبعضهم بالسدسء وآخرون قالوا: يرجع في 
ذلك إلئ عادة النَّاسء فما جرت به عادتهم من الربح عل المماكسين: يربحونه 
على المسترسل. 

والمسترسل قد قُسَرِبِأنَّه لذي لا يماكسء بل يقول: خذ أعطني. وبأنّه الجاهل 


.)75٠0 /59( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


عه 5 جنيب بالحعقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
بقيمة المبيع» فلا يُغبن غبئًا فاحشّاء لا هذا ولا هذاء وفي الحديث: «غبن 
المسترسل ربًا»». 

وألفاظ النصوص في بيان معنن الرّبا دالّ علئ أمرين: الرّيادة» والنّساء «التأخير». 

قال الحافظ البغوي حمَدايَه"'): : «الرّبا في اللّغة: الزيادة؛ قال الله سْخَلَةوكَال : 
«وَمَآءَايََش رين رَصَالووأ ف أمول لئاس 4 أي: ليكثر جإقلا يووا عِن أله 4 [الروم: 09]؛ 
أي: لا ينمئ. وقوله عَرَكَجَلَّ: للَعْدَهَ رابيّةٌ 4 [الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدةً علئ الأخذات. 
والمحرّم في الشّريعة: زيادة علئ صفةٍ مخصوصة). 

وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُانَه'': «ويُطلق الرّبا على كل بيع محرّم). 

وقد أطلق الصّحابة يَف الربا علئ النّجشٍ - وهو من البيوع المحرّمة: 
زعا ذلك بسبب الاشتراك في معني «الزٌيادة). 

قال عبد الله بن أبي أوف وََاسَدْعَنْهُ: 4: «النّاجش آكلّ ربًا خائن»» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَِيِمََآَنَ": «أطلق ابن أبي أوف وَعَليَدْعَدَهُ علئ من 
0 ناجشء لمشاركته لمن يزيد في السّلعة وهو لا يريد 
أن يشتريها في غرور الغير» فاشتركا في الحكم لذلكء وكونه آكل ربًا مهذا 
التّفسير). 
)١(‏ شرح السّنّ (/ 1ه ). 


(؟) فتح الباري (817/5). 
(*) فتح الباري (07/5*). 


كتات البيوع / الزن با هش 50 هد 
وقال الحافظ ابن حجر رَيِمَدَآدَهُ مبينًا معنول النَحش لغةً وشرعًا”'': «هو في 
اللّغة: تتفين الصية وامشفازتة من «مكانه ناد ثقال: تحقتة: الصيل أتحشنه 
وفي الشّرع: الزّيادة في ثمن السّلعة ممّن لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سُمّي 
بذلك لأنَّ النّجِش يثير الرّغبة في السّلعة» ويقع ذلك بمواطأة البائع» فيشتركان 
في الإثم» ويقع ذلك بغير علم البائع فيختصٌ بذلك النّاجش» وقد يختص به 
البائع؛ كمن يُخبر بأنّه اشترئ سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغ غيره بذلك». 
وقذدل القرآن علئ معنن الرّبا في عرف الجاهليّة الذي جاء الإسلام بإبطاله؛ 
قال تعاليل: « يكأيها لذت ءامنوأ أتّهُوأ اهدروأ مَابَقىَ من اربوا إن مُنشّم موه مار 
َم تعَمَلوأ كأَدنُوا ب يحرَبٍ من أ لله ورسوله- - وَإن مُبَثْرٌ فَلَكُح روس أمَولِكُمْ لا ظلِمُونَ وآ 
تظلمون 007 وَإِن كان ذو عَسْرَةٍ ل ار ون و 2 لحن إن مُنَشّمَ 
تسَكمُوت (4)80 [البقرة: 78-11/4]. 
فيةه الآباك نبوا نياة رن ااهل الدى أنظله ابلاط حك عل اللداترية 
لل ل ا ل 1د" 
واضح من قوله تعالئ: «إوإن مب تتصطم ثثوش أتولحكم ‏ تيفوت و1 
ُظَلَمُورت 04 وزاد هذا البيان وضوحًا بأمر الله عَرَجِجَلّ المقرض إذا حل أجل 
الدوك :زاقاق الجذيت هيم أ أن تعمل عد حتل اليسارء وأن لا يأخذ عليه ربًا وزيادة 
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.)2700 /5( فتح الباري‎ )١( 


جه #8 العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
علئ قرضه إذا زاده في الأجل. وحتٌ الله المقرض عل العفو والتّجاوز عن 
المعسرين. والله يجازي بالإحسان إحسانًا. 

وبين ال يك هذا المعنئ بقوله: «ألَا إن كل ربًا كان في الجاهلية موضوع عنكم 
كلّهء لكم رؤوس أموالكم. لا تتظلمون ولا تُظلمون, وأوّل ربًا موضوع ربا العبّاس بن 
عبد المطلب موضوع كلّهاء رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله صَعإيدعَتا. 

رودن لبعة نوا "لاما النى حطاييت "أذ بره شتيب قرم وناك 
« يكأيها الس ءَامَيوا ل تَأكُلُوا لبوا أضَكدمًا 0 00 

قال العلامة أبو المظفَن السَّمحَان 174125 إبطال:زبا اللجاهلية؛ وذلك 
أنهم كانوا يليلوق التاس يشرط أن يزيدوا فى الذين عقد' الأداءة وكان يقرفن 
الرجل غيره» ويضرب له أجلاء ثمّ عند حلول الأجل يقول له: زدني في الدّين 
حنّى أزيدك في الأجل. فهذا كان ربا الجاهليّة وهو حرام). 

ومما ينبغي اتبيه عليه: أنَّ جماعة من العلماء قالوا في قول كمّار الجاهليّة: 
وار 4 [البقرة: 717]: قياس فاسد!! 

حقق القول في ذلك الحافظ ابن كثير رَِمَهُأنَُِ فقال: هذه محادّة واعتراض» 

0 بقياس . 

قال الحافظ ابن كثير رَحْمَدُآلَها ": «قوله: ظادَلِكَ يهم مَالْوَاإسمَا ليع مِعَلُ ليوأ 
)١(‏ تفسير القرآن .)758١/1١(‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)57١ /١(‏ 


كتتاب اللبييو / لزيا 777 اااااسس لط 59 ته 
دعل انلقع وعم اليا 4 [البقرة: 3170]؛ أي: إِنَّما جوّزوا بذلك لاعتراضهم علئ 
أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسًا منهم للرّبا علئ البيع؛ لأنَّ المشركين لا 
يعترفون بمشروعيّة أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن» ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنّما الرّبا مثل البيع. وإِنَّما قالوا: هايم مكل را 4؛ أي: هو 
نظيره» فل دم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم علوز الشّرعه أي: هذا مثل 
هذاء وقد أحلّ هذا وحرّّم هذا!». 

ومن المسائل الواجب التنبيه عليها: خطأ من حرّم إبراء المدين من بعض 
العوض الذي في ذمّته إذا عجَّلَ دفع بقية ما في الذمّة حالا أو قبل الأجلء ظنًا منه 
أن هذا ربًا؛ قال ابن القيّم رحمَدَاينَه('": ١ن‏ بجوز» وهو قول ابن عباس وبإنعَنع 
وإحدئ الرٌوايتين عن الإمام أحمدء حكاها ابن أبي موسئ وغيره» واختاره 
شعن لأن هذا عكين الزنالافإن الا تست الزيادة ق لحو العوفية ل مكابلة 
الأجلء وهذا يتضمّن براءة ذمّته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل» 
قط سين الرضى فق نقارلة مقوط ينض الأجل فاع ياك والخومنيينا 
ولم يكن هنا ربًا؛ حقيقة ولا لغةّ ولا عرقاء فإنَ الرّبا الزّيادة وهي منتفية هاهناء 
والَّذِين حرّموا ذلك إِنَّما قاسوه علو الرّباه ولا يخفئ الفرق الواضح بين قوله: «إما 
أن تربي وإمًا أن تقضي». وبين قوله: «عَجُل 9 وأهب للكامافة»» هارن أحدهما 


من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلكء ولا إجماع ولا قياس صحيح)». 


(1) إعلام الموقّعين (9/ 1/1"). 


هده .امن« الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وتكلم العلماء 4 بيان بعض الحكم والمعاني من تحريم الشريعة للرّبًا: 
فقال العلّامة عبد الرّحمن المعلّمِي وَتمَدَمَها'': «اعلم أن الربا والاحتكار أَحَوَان 
يتعاونان علئ الظلم والعدوان» فكلاهما يريد أن يربح ربحًا وافرًا بدون كثرة تعب 
في تقليب التجارة» وجلب البضائع من البلدان البعيدة» وغير ذلك مما ينفع النّاسى. 
فالمُرْبي يريد أن يُعطي ماله للمحتاجين دَيِنَاه ثم يستريح هوء ويترك الكدّ 
والتعب والعناءة عليهم» ويأخذ هو ثمرةً كدّهم وتعبهم؛ فإن لم يُثر كذّهم 
وتعبهم أخذ صَلْبَ أموالهم؛ فإن لم يكن لهم شيء ضايقهم حتئ يتمنوا الموت. 
والمحتكر يريد أن يستولي علئ النقد والقوتء ثم يستريح وينام» ويدع 
النّاس في الضرٌ والشدّة» حتئ يُربحوه الربح الذي يريد. 
والمربي يَعمِدٌ إل حبس الذهب والفضة؛ ولا يَصر فهما ل في الرباء 
نوكر قري بلا روي تفن رضي ندل له قدا لقدرا لد يفن ارما 
عاض اللافيه لقي كات ا نص تجار قرت ا في وي 0 
وربما خسرء ويخاف أن يُضاربٍ مضاربة شرعيّة» فربما خسرء ويكره أن يُبقيهما 
في يده أبدًَا؛ لثلا يُنِيهما بالإنفاق في حاجته وفي الزكاة إن كان مسلمّاء فيعمد إلى 
الربا؛ لأنّه ربح وافرٌ مضمونٌ بدون تعب ولا عناء. 
ومحتكر البْدٌ مثا ربما لم يرتفع السعر إليل القدر الذي كان يتوقعه» وسوّسٌّ 


ل 5 ع 7 ا ع 5 ع عي ع 
اليرّ الذى بيده» فيكره أن يبقيه فيتلف». أو يبيعه بسعر وقته فيخيب أمله. أو يبيعه 


.)89٠ 889 /14( مجموع مؤلّفات العلّامة عبد الرّحمن المعلّمي‎ )١( 


كتاب اليو / الريا لابب ياس ل 7١‏ هه 
بدراهم نسيئة» فيحتاج إلئ تعب بأن يُطالب أولَا بالدراهم, ثم يأخذها ويشتري 
البنّ حينئ» ويحتكره مرَّةٌ أخرئ, ولعل المشتري يمْطّله بالدراهم وقتّ رخص 
الب فأوثقٌ الطرق عنده هو أن يعطيه بالرباء فيُقرضه إلى وقت الحصاد بشرط 
زيادة» ليأخذه حينئذ» فيحتكره مرَّةَ أخرئ, وإن مَطَلّه المشتري وقتّ الحصاد 
فرح بذلك؛ لأنَّ في ذلك مصلحة له. 

فلا يَُكّر أن تطلق الشَّرِيعةٌ علئ ما خُرّم من البيوع لأجل الاحتكار أنه ريا 
وهكذا إطلاقُها الرّبا فيما حُرّم لتشبيه المعاملة بالرّبا». 

ا ا ا ا ا ا ال 
الفقراء وإعانتهم والإحسان إليهمء لا المضارّة بهم قال ابن القيّم يمَدَآيَها'": 
إن الله سبحانه قسّم خلقه إلئ غني وفقير» ولا تتم مصالحهم إلا بسدٌ خلّة 
الفقير» فأوجب سبحانه في فضول أموال الأغنياء ما يسد به خلّة الفقراء» وحرّم 
الرّبا الذي يضر بالمحتاج؛ فكان 0 0 ونبيه عن الرّبا أخوين شقيقين؛ 
ولهذا جمع الله بينهما في قوله: 9 يمحق الله اليا يرق أَلصَدَ قت 4 [البقرة: 71/5]» 
وقوله: وما ءاتسم من زِبَا لبوا 60 يوا عند الله كر 
يدوت وَعَْ أنه وتيك هم الْمَضْعِمُوْيَ 4 [الروم: 9]» وذكر الله سبحانه أحكام 
النّس في الأموال في آخر سورة البقرة» وهي ثلاثة: عدل» وظلم» وفضل؛ فالعدل 
الببع» والظلم الرباء والفضل الصّدقة؛ فمدح المتصدّقين وذكر ثوابهم» وذم 


.)١18/5؟( إعلام الموقعين‎ )١( 


جه ا مند##دهل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المرابين وذكر عقابهم» وأباح البيع والتداين إلئ أجل مسمئ». 
فإذا كان أصل الرّبا الذي جاء الإسلام بإبطاله: «الزّيادة»» فكيف نوجّه 


الحصر فى حديث أسامة بن زيد وَدَلتَدْعَنْعَاةٍ حيث قال التِي ككله: «إنَّما الرّبا في 


النّسيئة)» رواه مسلم؟ 
قال"التعافظ ابن عفسو 111"نر ني الملبا ان سك سريف البنامة 


يََليَُعَنَكُ واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد رسَدُعَنَهُ 2 


لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

وقيل: المعنئ في قوله: «لا ربا»: الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعّد عليه 
بالعقاب الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إِلّا زيد. مع أن فيها علماء 
غيره» وإِنَّما القصدٌ نفي الأكملء لا نفي الأصل. وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل 
من حديث أسامة وََزْتَدعنَُ إنّما هو بالمفهوم, فيُقدّم عليه حديث أبي سعيد 
لعل لآن و لاله :باللمعطوق 1 وقتعم. تتيو وك أسنافة يطل متيل ارما 
الأكبر؛ كما تقدّم). 


م[ : منسوخ. 


وبعض الإجمال في حديث أسامة بن زيد واعنة مرفوعًا: «إنّما الرّبا في 
الشةاة طلم يانه مد ناكل التصوضن:المرقة 7 والممسرة ة لأحكام الرباء هذا 
(1) فتح الباري (5/ 787). 


(1) في قوله يَك: «لا تبيعوا اذهب بالذّهب إِلّا مثا بمثل, ولا تُشِهُوا بعضها علئ بعض. ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلّا مثا بمثل, ولا تُشفوا بعضها علئ بعضء ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) متّفق عليه. 


كتاب البيوع /الربا ب -- اس ا 78# لله 
شأن الرّاسخين في العلم الرّاعْبين في الاتّباع» أمّا جعل هذا الإجمال سببًا لتعطيل 
سائر الأحكام البيّنة بنفسها المبيّنة لغيرها من أحكام وأنواع الرَّبا؛ فهذا شأن 
الرّائغين الرّاغبين في الطَّعن في بلاغ لني يل البلاغ المبين» والّذي كمل به 
الدّين» قال تعالئ: لوم أ كُمَلتُ ل ديك وا وَأَمَمَتُ علي نِعُمَ وَرَضِيِتَ ا 


كس مي وخر سح لس ع 


لِإِسْلمْ ديكا 4 [المائدة: *«]» وقال تعاليا: 7 © 22 نل لانن ريك 
إن أ تفكل قا لتك قات 4 [المائدة: 517]» وقد فعل كَلِدِهِ وأشهد صحابته على 
ذلك في حجّة الوداع» فقال: «هل بلّغت؟! 0 فاشهد. 

قال التحافظة اأبو رك اوى ااققدر لاوا" رزولك هزه لكان وخر 
عبادة بن الصامت ووِوَليَدُعَنَهُ عل أن معن قوله: «إِنّما الَرّبا في النسيئة»: إذا باع 
الرجل فضة بذهب؛ أحدهما حاضر والآخر غائبء أو برَّا بشعير» أو تمرًا 
بزبيب» وكل ما كان من الأصناف المختلفة بيع حاضر منها بغائب؛ لأنَّ الَِيَ 
لما قال: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما»؛ دلَّ علئ أن 
المحرّم أن يُباع دينار بدينارين» ودرهم بدرهمين؛ ودلّ علئ أن قوله: «إنما الرّبا 
في النسيئة»: في الصنفين المختلفين» وقد رجع ابن عباس وَعََدعَنْعَا عن قوله لما 
سناع با تتيفيدا اللتدرى ينكر عن رسول الله كله المي عرخ ذللك ةركل اقلت 
يلزم من قال بالمجمل والمفسر من الأخبار). 


وقال شيخ الإسلام ان كسمه ذاش سكا معد لحديك امل" 11 إن ونا 


.)185/١١( الأوسط‎ )١( 
.)87” (؟) بيان الدّليل علئ بطلان التحليل (ص‎ 


جه 4/ مهد ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
النسيئة يدخل في جميع الأموال في عموم الأوقات. بخلاف ربا الفضل؛ فَإنَّهِ نادر لا 
يكاد يُفعل إِلّا عند اختلاف صفة المالين» وهذا كما يقال: إِنَّما العالم زيد» ولا سيف 
إلا ذو الفقار - يعني أنه هو الكامل في بابه -» وكذلك النسيئة هي أعظم الربا». 
وقال ابن القيّم رَحمَدانَ'": «الرّبا نوعان: جليٌ وخفيٌء فالجليٌ خْرّم لما فيه 
من الصّرر العظيم؛ والخفينٌ حرّم؛ لأنّه ذريعة إلئ الجلِي؛ فتحريم الأوّل قصدًاء 
وتحريم تان وشيلة: فآمّا الجليٌ فرناالسيينة) وعير الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهليّة مثل أن 7 ديّنه ويزيده في المال» كن ا زاد في المال» حي 
تصير المائة عنده آلاقًا مؤلَّةِ وفي الغالب لا يفعل ذلك إِلّا مُعْدم محتاج؛ فإذا 
رأئ أنَّ المستحقٌ يؤر مطالبته ويصبر عليه بزيادةٍ يبذلها له تكلّف بذلها ليفتدي 
من أسْرٍ المطالبة والحبس» ويدافع من وقتٍ إلى وقتء فيشتدٌ ضرره؛ وتعظم 
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مصيبته» ويعلوه الدَّيْنُ حتّى يستغرق جميع موجوده. فيربو المال علئ المحتاج 
من غير نفع يحصل له ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه» فيأكل 
مال أخيه بالباطل» ويحصل أخوه علئ غاية الصَّرره فمن رحمة أرحم الرّاحمين 
وحكمته وإحسانه إلئ خلقه. أن حرّم الرّباء ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. 
وآذن مَنْ لم يَدَعَهُ بحربه وحرب رسوله. ولم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة 
غيره؛ ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وسّئل الإمام أحمد عن الرّبا الذي لا شك فيه؛ فقال: هو أن يكون له دَيْن 


.)1771211"8 إعلام الموقعين (؟/‎ )١( 


كتاب اللبيوع / الريا سس ل 78 ته 
فيقول له: أتقضي أم تزبي؟ فإن لم يقضِه زاده في المال وزاده هذا في الأجل» وقد 
تشع 'ألله شبيخانة الوا فيد الصّدقةةفالخراق اعند التتصدق: قال الله بعال : 


ع ست را مغر ان 


يمي صاسد ه ديرو قي ا ع 
0 7 0 07]» وقال: ا 0 


_- 0 57 2 عقون 4 


[الروم: *]» وقال: 5 ع ل 3 ل ْ 5 5 ل مه 
لََلَكُمْ تُفلْحُونَ (5) وتوأ ألتَارَأَلَقَ لدت يلْكَفِرينَ (405 [آل عمران: 0١‏ 1171 ثم 
ذكر الجة التي لدت لِلْمتَّقِينَ 7 فقون فى التداء والضراء 44 [آل صهرانا: 
ا 1ه وعر اف لعزا ين قب ا و الذي هو ظلم للنّاسء 
وأمر بالصّدقة الي هي إحسادٌ إليهم. 

وفي الصّحيحين من حديث ابن عبَّاسٍ ردََيَعَنهَا عن أسامة بن زيدٍ ددعنقاء 
أنَّ الي بك قال: «إنّما الربا في النسيئة»» ومثل هذا يُراد به حصر الكمالء وأنَّ 
الرّبا الكامل إِنَّما هو في النّسيئة؛ كما قال تعاليل: نّم ألْمُوْمِيٌُت ألَدِنَ ذا ذك ره 
وَحِلَتْ فَلْومُم وَإِدَا تلبت عَلَيجَ َه رَادمهُمْ يمنا وَعَلَ رَيَهَمْ يَمَوَكلُونَ 4 إلى قوله: 


«أُولَيِكَ هُمْ الْمْؤْمينَ حَقًا 4 [الأنفال: -١‏ 4]» وكقول ابن مسعودٍ وَوَإْيَدعَن: «إنّما 
العالم الذي يخشئ الله»». 
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فحديث أسامة بن زيد وََليَدَعَْكًا يجب فهمه في ضوء الأحاديث المتواترة في 
النن عو ونا الفتضلن :ما المستخدامه لارطال نا تراز النوق عند من را الفض | 
فهذا فهم خاطئ لنوعي الأحاديث. 


جه 75 لجن الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال العلّامة محمّد الأمين الشنقيطي يمه ك1" او بعزيف أسافة 12 
نه رواية صحابيٌ واحدٍء وروايات منع ربا الفضل عن جماعةٍ من أصحاب 
رسول الله كله رووها صريحة عنه كَل ناطقة بمنع ربا الفضلء» منهم: أبو 
سعيدٍء وأبو بكرء وعمرء وعثمانء وأبو هريرة» وهشام بن عامرء وفضالة بن 
عو وأو كر عوائق تعموة وار" الدوداة» وباول 2 وهادة يه الضافيت: 
ومعمر بن عبد الله وغيرهم. 

وروايات جل من ذكرنا ثابتة في الصَّحيحء كرواية: أبي هريرة» وأبي سعيد» 
وفضالة بن عبيدء وعمر بن الخطَّاب» وأبي بكرة» وعبادة بن الصَّات ومعمر بن 
عبد الله» وغيرهم. 

وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوئ وأثبت وأبعد من الخطأ 
من رواية الواحد». 

وفي حديث واحد حذّر التي يَلٍِ من نوعي الرّبا: ربا الفضل وربا النّسيئة؛ 
فعن ف سعيد الخدري 'ودَانَدُعَتَهُ أن رسول الله يدل قال: «لا تبيعوا اللّهبِ 
اسورا ديقم ولا تُشَفُوا بعضها علئ بعضء ولا تبيعوا غائبًا منهما 
بناجزاء متّفق ق عليه. 

فإذا كان الي بكلِ في نصٌّ واحد وحديث واحد حرّم نوعي الرّبا: ربا الفضل وربا 
االبعق كرت فيك ا مرسنادزة الأعرةاوالحديك كحك وك يس فو 


)١(‏ أضواء البيان /١(‏ 7178), ط: دار عالم الفوائد. 


كتات البيوع / الزن ااا هش 70 له 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَِمَهَآيَهاا": «جملة مذاهب العلماء في ذلك: أنَّ 
الذّهبِ والوّرق يدخلهما الرّبا في الجنس الواحد من وجهين علئ ما تقدَّم ذكرنا 
لهء وهما: التّفاضل والنّسيئة» فلا يجوز ذهب بذهب إِلّا مِثلّا بمثل» يدا بيد 
وكذلك الوَرِقٌ بالوَّرقٍ. 

فأمًا الجنسان بعضها ببعض كالذَّهَبٍ بالوّرِق فجائز التّفاضل فيهما بإجماع 
من العلماء» ولا يجوز فيهما النّسيئة بإجماع أيضًا من العلماء' 

وعن عُبادة بن الصّامت وََدََتَدعَتَهُ قال: قال رسول الله يكلِ: «الذَّهَبُ بالذّهبٍء 
والفِضّة بالفضّة, والبرٌ بالبنٌ والشَّعيرٌ بالشّعيرء والثَّمْرُ بالتَمْر والمِلّحُ بالملح 
مثا بمثل» سواءً بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم 
إذا كان يدا بيد»» رواه مسلم. 

هذا الحديث أم أحاديث الرّبويات» فهو حديث جامع لبيان نوعي الرّبا 
وحقيقتهما: التفاضل والنّسيئة» وفيه بيان أصناف الربويات» وما يكون في معناها؛ 
فالعلّة في الذّهب والفضّة الثّمئيّه والورق التَّدي له حكمهماء فهي أثمان تُشترئ 
بها السّلع. والبْرٌ والشّعير والثّمر والهلح هذه فيها علّتان مجموعهما يكون ربا 
وهما أنَّها مطعومة وقوت مع الكيل أو الوزن. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وََدْآيَه!'": «الرّيَا في اللّغة: الزيادة. وفي 


(١)الاستذكار .)5١97/19(‏ 
(؟) التعليق علئ صحيح مسلم /١(‏ 05/86 585). 


ده 7 جنا الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
الشرع: تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع من زيادتها. 

وغذه الأشياء هي الأموال الرّبويّة وقد سبق لنا: هل هي معروفة اعد ان 
مكرززقة بالبدد 6 عله فوليق العلماء مدان م الطاهو يق ولوف إن الأمؤال 
الوّبِويّة معروفة بالعَدٌ؛ فيقولون: هى الأصناف السّنَّةَ التى ذكرها الى كله في 
قؤله: «الذهب بالذهب» والفضة بالقضّق والئمة بَالتّمْوه وَالشّعيد بالشعين» والئة 
بالبرٌ والملّحُ بالملح؛ مثْلا بمثل» سواءً بسواء». 

32 9 31 ”ه#‎ . )1١( 5 0 5 

ومنهم من قال - وهم أهل القياس ' -: إنها معروفة بالحد - وهو الراجح -. 
لم اعتلفوا ماهو الحَد التاق تمزت به؟ 

فقيل: هو الطّعم والوزن. وقيل: إِنّْه الكيل والوزن. وقيل: إِنّهِ القوت مع 
الكيل أو الوزن. 

وأقرب شيء في هذا: ما ذهب إليه الإمام مالك وَمَدأَلَهُ أنَّ العِلّةَ هي الطّعم 
والكبل جالتمنة '[الاضيكاف الأزيعة»:وأكا الدهيعة القع ةالصل ا العلة عي 
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الدّهْت والقعة سواء كان دينارَا» أو يبرا أو حلياء أو غير ذلك». 

وفي مجموع نصوص القرآن وأحاديث النبي كَل في تحريم الرّبا بيان تام في 
ذكر أنواع الرّبا ومعانيه. 

فإن قلت: ذلك واضح وبيّن في القرض مع الزيادة) وعموم كل قرض جرٌ 


)١(‏ المعاني. 


كتاب الببيوع / لزيا 9 بااييا ا 78 لل 

فنقول: وكذلك هو بيِّن في سائر أنواع الرّباِ فإنّك إذا ضممت حديث 
عاداين السامف اع 1 7 بدا نيد 1 بسواء»» مع حديث 

وعن أبي سعيد الخدري وَوَزْتَدعَنَهُ قال: جاء بلال وَِدَْتَدعنَهُ إلئ النَبِي كلل 
بتمر برنٌّ» فقال له النّبِي تكللة: «من أين هذا؟» قال بلال ََلَدُعَنْهُ: كان عندنا تمر 
رديء» فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النَِي ككلله. فقال الي ككل عند ذلك: 
١أَوَّه!ا‏ عين الرّباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع الثّمر ببيع آخر ثم اشتر 
به». رواه البخاري ومسلم. 

وعن سعد بن أبي وقّاص وَكه أتَمْعَنَدُ قال: سمعت رسول الله يَكِنَةِ سئل عن 
شراء الثّمر بِالُطّب؛ فقال يَكلَِِ: «أينقص الرّطَبٌ إذا يبس؟)؛ فقالوا: نعم. فنهاهم 
عن ذلك» رزؤاة أحمد وأبو داود وصححه ل 

قال الحافظ البغوي رَحِمَدَانَه '': «أما بِيعُ الطب بالرّطبء وبيع العنب بالعنب» 
فلم يُجوٌّزه الشَّافعنٌ يمَدلَكه لأنَ لني ل قال: «أينقص الرّطب إذا يبس؟», 
فاعتبر التَّاوت الذي يظهر بينهما في المتعفّب عند جفاف الرّطب في منع العقد). 

وأنواع الربا التي حرّمها الله ورسوله كانت معلومة» من أجل ذلك لعن النَِّي كله 
)١(‏ المحرّر في الحديث (ص7١7).‏ 
(؟) شرح السّنّ (8/ 079. 


٠٠١ 444+‏ +# +_ ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المترابيين ومن أعانهما عليه» ففي «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله 
ََليَدعَنْهَا قال: «لعن رسول الله كِِةِ آكل الربا ومُؤكله» وكاتبه وشاهديه» وقال: 
هم سواء). 

والنَّى كل بين معاني الرّبا وحقائقه وأصنافه وأنواعه: والنصوص في ذلك 
معلومة كثيرة» حسبنا أن نذكر ما يدل عن تبين الي يك ذلك ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة يَعَلَتَُعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِلدِ: (الدهيئ ا لهت ورا 
بوزن, مثا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربًا». 

فقوله تكد «فمن زاد أو استزاد فهو ربًا)؛ بيان لحقيقة الرّبا بعد أن ذكر 
الصَنف الرّبوي «الذهب» الذي ا* شترط النَبِي يكل في بيعه بمثله أن تكون لوزن 
بوزنء مثا بمثل». 

وروئ مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد وَََدَْنْهُ قال: جاء بلال 
يَوَنَدْعَنْهُ بتمر برنٌ» فقال له رسول الله ككِِ: «من أين هذا؟» فقال بلال وَوَدَنَدْعَنْهُ 
تمر كان عندي رديء. فبعتٌ منه صاعين بصاعء لِمَطْعَم المي عَيِيدِ. فقال 
رسول الله كك عند ذلك: «أَوَة!! عين الرّباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري 
مد د 

قال الحافظ النّووي يََدْآهَها'': «قوله كله «أوَّهُ!! عين الرّباه» قال أهل 
لي 00 حقيقة الرّيَا المحرَّم). 


.)٠١١١ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 


كتاب اللبيو / لزيا ادس ل 8١‏ ته 

وقال ابن القيّم رَتمَهُلنَُ'': «أشار إلى المنع بقوله: «أوّه!! عين الرّباه. فدل 
علئ أن المنع إِنّما كان لوجود حقيقة الرّبا وعينه وأنّه لا تأثير للصّورة المجرّدة 
مع قيام الحقيقة» فلا يُهمل قوله: «عين الرّباه» قَتَحْتَ هذه اللّفظة ما يشير إلى أنَّ 
الاعتبار بالحقاتق» وائها م الى غليها المعوله وهي مخل التحليل والتحرب». 

ومن عع لرّبا الذي حرّمه الشّرع وبيّنه النّي بلِ: بيع العينة» فعن ابن عمر 
ينعا أن الي يل قال: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالرّرِع؛ وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتئ ترجعوا إلى دينكما. 
رواه أحمد وأبو داود وصحّحه ابن القطّانء وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: 
بإسنادين جيّدين”"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة دنه ": «مسألة العينة؛ وهو أن يبيعه سلعة 
إلئ أجلء ثم يبتاعها منه بأقل من ذلكء فهذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنّها 
حيلة». 

وقال أيضًا(»: «وإن لم يتواطا فإنَّهما يبطلان البيع الثَّاني؛ سدًا للذّريعة. ولو 
كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ: ففيه روايتان عن أحمدء وهو أن يبيعه 
حالًاء ثم يبتاع منه بأكثر مؤجَلًا. وأمّا مع التَّوَاطوْ فربًا محتال عليه». 


)١(‏ إعلام الموقعين (7/ 55 ؟7). 
(5) القواعد النورانية الفقهيّة (ص187١).‏ 
(©) القواعد النورانية (ص”187). 


(4) القواعد النورانية (ص”187. 185). 


مه 1١‏ هزد ع الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقال العلّامة عبد الرحمن المعلّمِي يمَدَُهَة'': «فيه دليل علئ أنَّ العينة 
كانت معروفة حينئذ» وأنّه لم يكن الصّحابة يتعاملون بها حينئذ؛ فيُعلم من هذا 
أن أهل التجاهلة كانوا يتعاملون يما 

وعلماء الصّحابة ومن تلقّى عنهم من خير القرون» خصوصًا طبقة التّابعين 
وتابعيهم وولاة أمورهم؛ نهوا عن الرّباء وحذَّروا منه بأنواعه» وقاموا بواجب 
سلامة المسلمين وديارهم من الإعلان بحرب الله عَيَدجَلّ ورسوله يِه فحذّروا 
من وسائله وذرائعه. ومن أولئك الأخيار: عمر بن عبد العزيز رَمََاَنَهَ حيث 
قال”": «التورق أصل الرّياه. 

و13 انسار التروق هد ملعا يق الثاء ققد كان الذي ميدكا لما يفم 
من الظّلم للمدين بالزّيادة 9 توخل عليه» وفي هذه الأيّامِ يقع ذلك للمتورّق 
أيضَاء والسّلعة الي تورّق فيها يخسر أيضًا فيها ببيعها بأقل من سعرهاء وهذا لا 
تأي الشّريعة بإباحته» لمن يعرف معانيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمََلمَها": «التورق؛ لأنَّ المشتري ليس غرضه 
في التجارة» ولا في البيع» ولكن يحتاج إلئ دراهم, فيأخذ مائة» ويبقئ عليه مائة 
وعشرون مثلًا. فهذا قد تنازع فيه السلف والعلماءء والأقوئ أيضًا أنَّهِ منهيٌ عنه. 
كما قال عمر بن عبد العزيز ما معناه: أن التورق أصل الربا. فإن الله حرّم أخذ 
)١(‏ مجموع مؤلفات العامة عبد الرحمن المعلّمي /١1(‏ 440). 


(؟) مجموع الفتاوئ (54/ 5 5477). 


(*) مجموع الفتاوئ (59/ 5 57). 


كتات البيوع / الزن ب ها 88# هد 
دراهم بدراهم أكثر منها إلئ أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج» وأكل ماله 
بالباطل» وهذا المعنئ موجود في هذه الصورة» و«إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوئ». 

وإنما الذي أباحه الله البيع والتتجارة» وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتّجر 
فيها. فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها؛ فهذا لا خير فيه». 

وقد ظهر في زمن العامة عبد الرّحمن المعلمي يََهُ مَدَنَهُ من يُسفسط في 
أحكام الرّباء قائلا: «لا شك أنَّ الرّبا كان شائعًا في العربء لكن الكلام في تعيينه» 
ولم يظهر عن الآثار المنقولة عن التَّابعين أنه كان البيع أو الدّين»”"» وتولّئ 
العامة المعلمي رَيِمَهُلََهُ الردَ عليه» فأحسن وكفئ. 

وهذا المجادل للعلّامة عبد الرّحمن المعلّمي يانه مسفسط بلا ريب» 
فإِنَ الأصل في البيوع الحلء ولمّا جاءت أحكامه مفصّلة في بيان أنواع البيوع 
المحرّمة - خصوصًا الرّبا - كان هذا غاية في التّوضيح والبيان» والنّاس خصوصًا 
في زمن الوحي كانوا لا يُعَرُون عل باطل» وكان تعامل النَّاس في بيوعهم بالدرهم 
والدّينار» وببيع الطّعام بالطَّعام لمن لا نقد عنده» فلمًا جاءت الأحكام مفضّلة في 
بيان الرّبا في التّقد والمطعومء وما كان في المفاضلة والنّسيئة؛ كان هذا غايةً في البيان. 

والأمثلة علئ ذلك كثيرة» من ذلك حديث جابر بن عبد الله وَوَلِتَُعَنَْا قال: 
نبئ رسول الله و عن بيع الصَّبْرَةٍ من الثّمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المُسمّئ من 


.)4 517 /18( مجموع مؤلّفات العلّامة عبد الرحمن المعلّمي‎ )١( 


جه 14 م+:«#د# ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
التمر. رواه مسلم. 

وكان النَبِي ككل بغ يغشئ الأسواقء ويُنكر ما فيها من البيوع المحرّمة التي فيها 
غش أو ظلم أو غرر أو ربًا. 

والصّحابة وََعَلَتََعَنفُ ورد عنهم تعيين أنواع الرّبا والتحذير منه» فابن مسعود 
يَدَلنََعَنَهُ ورد عنه تفسير بعض أنواع الرّبا والشّحت؛ فإنَّهِ قد ستل عن الشّحت؟ 
فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هديّة يه فتقبلها. فقيل له: أرأيت إن 
كانت هديّة في باطل؟ فقال: ذلك كفر #وَمن لَّمَ يحتَكُر يمآ أرْلَ أله ولك 
لَكفْرُونَ 4 [المائدة: 44]» رواه الطبري. 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن الي يك قال: «من شفع لأخيه شفاعة 
فأهدئ له هديّة عليها؛ فقد أنئئ بايًا عظيمًا من أبواب الرّبا»» رواه أحمد وأبو داود. 

وروك البخاري قْ صحيحه؟ عن أي بردة بن أبي موسىئل وسَدُعَنَهُ قال: 
قدمت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام رد يََلنَدَعَنَك فقال لي: نك بأرضي الرّبا 
فيها فاش» فإذا كان لك علئ رجل حقٌ فأهدئ إليك حمل تبن» أو حمل شعير» 
أو حمل قت؛ فلا تأخذه؛ فإنّه رب0. 

وعائشة روَوَلَدعَنّْهَا ورد عنها أنها قالت لها أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت من 
يذ لاما تمان حانة نسلة. .و اكنتزيته يبك هانة تقد ب#ققالبكعة القن ريد أن فك 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب عبد الله بن سلام رَوََلتَهَعَنَهُ (ص 51١0‏ - 


رقم 815"). 


كتاب البيوع / الربا بن دس لض 88 ته 
أبطل جهاده مع رسول الله الله يكل إِلّا أن يتوب, بئسما شَرَيْتِ - بعت -» وبئسما 
الك يكوا اس 

قال ابن الق 10 : اعذر زيدٍ وَعَِتَهعَنَه أنه لم يعلم أنَّ هذا محرّم؛ كما 
عَذِرٌَ ابن عباس صَدَدعَنها بإباحته بيع الدّرهم بالدّرهمين؛ وإن لم يكن قصدها 
هذاء بل قصدت أنَّ هذا من الكبائر الي يقاوم إثمها ثواب الجهاد ويصير بمنزلة 
من عمل حسنة وسيّئة بقدرها؛ فكأنّه لم يعمل شينًا». 

وقال ابن القث آيضا قعةاتة""" ابرإن الميجالة َعَنر كعائشة وابن عبّاسٍ 
و نس وََلََْنر أفتوا بتحريم مسألة العينة» وغلّظوا فيها هذا التّلِيظ في أوقاتٍ 
ووقائع مختلفةٍ؛ فلم يجئ عن واحدٍ من الصّحابة ولا التّابعين الرّخصة في ذلك؛ 
فيكون إجماعا. 

فإن قيل: فزيد بن أرقم ووَدَلَنََعَنَهُ قد خالف عائشة وَعَلَيَُعَنْهَا ومن ذكرتم. 
فغاية الأمر أَنَّها مسألة ذات قولين للصّحابة» وهي مما يسوغ فيها الاجتهاد. 

فزن المرفل افد :إن 38 كك :نوه آم جا برقا ونتهيه كسا الا 
يؤخذ من فعله؛ إذ لعلّه فعله ناسيًا أو ذاهالاء أو غير متأمّل ولا ناظرء أو متأوَّلَا. 
أم5ةاشفف الل سحورووني اولع علتةاوله سيقاف تعا ود فا وز د قيكاة 


وقال فضالة بن عبيد َدَليَدَعَنهُ: كل قرض جرٌ منفعة؛ فهو وجه من وجوه 


.)١18١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)18١ /”( (؟) إعلام الموقعين‎ 


جه 86 جن)«# _- ب العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
الرّبا»» رواه البيهقي”"". 
قال الحافظ البيهقى رمه 


هه 
َس 


0 «روينا في معناه عن عبد الله بن مسعود. 
وأب بن كعبء وعبد الله بن سلام» وابن عباس وَدَيَةَعَنُْرا. 

أمّا مجادلة المسفسط للعلامة المعلّمي رَِمَهُلنَهُ بعدم التّقل عن التّابعين في 
تعيين الرّبا؛ فتلك معاندة أو جهل وجهالة» قال الحافظ ابن عبد البر رَجمَدَآانَهُ: 
«جاء إجماع التابعين علئ تحريم الربا بنوعيه». 

وعبارة «كل قرض جر منفعة فهو ربا»؛ هي في معنم حديث عبد الله بن 
عمرو ووَوَلََدَعَنَا قال: قال رسول الله يَكِّ: «لا يحل سلف وبيع. ولاشرطان في بيع؛ 
ولا رِبْح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك)»؛ رواه أحمد وأبو داود والنّسائي 


1 9 م و( 
والتّرمذي وصحّحه. وصحّحه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميّة ياوها ُْ 


قال شيخ الإسلام ابن مة ل احرّم الب د الجمع السافت 
والبيع» لأنَّه إذا أقرضه وباعه حاباه في البيع لأجل القرضء وكذلك إذا آجره 
وباعه ويُعرّر كل من الشّخصين إن كانا عالمين بالتّحريم). 
٠ 0000‏ كب سام واسوء > (6). 1 3 50 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نمدا ايضا : «يحابيه في البيع لاجل الفرضن 
)١(‏ السنن الكبرئ .)5915/11١(‏ 
(؟) معرفة السئن والآثار .)2791١/5(‏ 
(*) مجموع الفتاوئ (19/ 4”). 
(4) مجموع الفتاوئ (19/ 4"”). 


(5) مجموع الفتاوئ (19/ "578). 


كتات البيوع / الزن ب هش 80 هد 
حتئ ينفعه؛ فهو ريًا». 

قال بض جماع معنئ الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرّع؛ لذن 
ذلك التبرّع إِنّما كان لأجل المعاوضة؛ لا تبرّعًا مطلقًا؛ فيصير جزءًا من العوض». 

وأكاتحبين قضاء)الإنساة الذزن لدم عله ونا وة الاحساة سويغير أن 
كوة اذا د شترطه عليه في العقد؛ فهذا ليس ربًاء ففي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة وَوََتَهعَنَهُ أنَّ ال يك استسلف من رجل بكرة» وقضاه خيارًا 
رباعيًا أحسن منه وقال يل اخيركم أحسنكم قضاءً). 

والمتفقّه في الدّين المطّلع علئ أحكامه يظهر له بيان الشَّرِعَ بيانًا واضحًا 
لأحكامه عمومّاء ولمسائل المعاملات خصوصاء ولمسائل البيوع أكثرء وذلك 
لمسيس الحاجة إليه» فالئّاس ضرورتهم إلى معرفة ما يجوز وما لا يجوز من 
البيوع معلومة» فهم يتبايعون في كل يوم؛ وحفظ المال من مقاصد الشّريعة» وهو 
قوام شؤونجمء .ولا ريب أن الوا مها حرم الله أشد التحريم» وقد قال اللهافي شنان 
ما حرّمه: #وَمَّدَ فَصَّلَّلَكم مَاحَرّمَ عَليَكُمْ 4 [الأنعام: 114]. 

وهذا المسفسط المجادل للعلامة عبد الرّحمن المعلمي عَكْسَ الحقائق 
بقوله: إنَّ نصوص القرآن والسّنَّ لم تبيّن أنواع الرّباء وليس في بيان ذلك آثار عن 
الصّحابة ول االتاعين: 


والتّابعون أخذوا دينهم عن الصّحابة الّذين أدّوا إليهم القرآن وأحاديث 


.)57' /59( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 10 مدلل بالعقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الرابع 
لني كك في تحريم الرّبا. 

وأولئ الصّحابة بالرّجوع إليهم في طلب الدّين والأحكام: من أمرنا اللي كلل 
م ب بلس د الي 
اواك ابه نهدي لذ "دوف اعون الكلقاء الاهديم لوسك وعدن 
مي و ل م 

وقد قال النَِي يِه «عليكم بستني وسنّة الخلفاء الرَّاشْدين المهديّين بعدي»؛ 
علئ صحَّة هذا القول. وعليه جمل علماء الأمصار». 

ومعرفة العلماء بأحكام البيوع المنهي عنها عمومّاء والرّبا خصوصًا؛ معرفة 
ميات "لزالارة. الإادلة «عريهاءو الم الكو العاهلزة 3 يو أو 


د 


مَافْمَحوًا 


تعطيل العمل بأدلَّة تحريم الرُبا بالفرية على 0 أن 00 في ذلك 
مجملة غير مبيّنة؟!! 

ومن عرف بطلب علم أحكام المعاملات عرف أحكامها بالتفصيل في 
البيوع المحرّمة» ومنها الرّيا. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رمالل ألرّذا": اثبت عن النَبِي يكللِ في المبيعات 
أنّهِ نب عن سبع وثلاثين؛ م: منها: الغرر» الملامسة, المنابذة» حبل الحبلة» الملاقيح, 


.)١186/1١١( الأوسط‎ )١( 
.0/97 /7( القبس في شرح موطّا مالك‎ )5( 


كتاب اللبييوع / لزيا ادس ل 89 ته 
المضامين» بيع الحصئء بيع الثنياء» بيع العربان» شرطان في بيع» بيع ما ليس 
عندك» بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء المزابنة» المحاقلة» المخابرة» المعاومة, 
الرطب بالتمر» الكرم بالزبيب» بيع الطعام قبل أن يسوف. بيع وسلف. لا تصروا 
الإبل والغنم'''. نبئ عن ثمن الكلبء خبئ عن ثمن السنور» نبئ عن حلوان 
الكاهن» حاضر لبادِء النجشء بيع الرجل على بيع أخيه؛ ربح ما لم يضمنء 
التفرقة بين الأم وولدهاء كراء الأرضء عسيب الفحلء بيع نقع الماءء» بيع الخمر 
والميتة والدم والأصنام. 

00585 الله تعالئ عن البيع يوم الجمعة؛ فهذه سبعة وثلاثون مبيعًا ورد النهي عنها 
قبضتها يد الإسلام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما طلبوه فيها». 

وأنواع الرّبا المحرّم معلومة بأدلّتها الشَّرعِيّة؛ منها: القرض إذا جرّ منفعة» 
ومن ذلك النّهي عن بيع وسلف. وجعل الصّحابة في معناه هدايا الشّفاعات 
وبيع الرُطب بالثَّمرِ؛ِ لأنّ الرُطب إذا يبس نقص؛ فيقع التّفاضل؛ وهو ربّاء وبيع 
المكيل المطعوم بمثله متفاضلاء وبيع الدّهب بالذَّهب والفضة بالفضة متفاضلا 
أو نسيئة» وبيع الذّهب بالفضّة نسيئة» وبيع الصّبرة من الثّمر الي لا يعلم كيلها 
بالكيل المسمّئ من التَّمره وبيع الضّاع من الثّمر الجيّد بالضّاعين من الثَّمر الذي 
دونه والعيئة» والتّورّق. 


)١(‏ لو قال: المصرّاة من الإبل والغنم؛ لكان أفضل في سبك العبارة؛ لأنَّ كلامه كله كان علئ نسق 


هده ٠.‏ م+ن«#د- الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

والترمذيّ مشهور بذكر مذاهب العلماء في جامعه بعد روايته أحاديث الباب» 
فبعد روايته حديث أبي سعيد وَوَإَهعَنه: «لا تبيعوا اللهب بالذَّهب إِلّا مثلا بمثل» 
والفضّة بالفضّة إلا مثلا بمثل» لا بُشَفٌ بعضه علون بعض»؛ قال(١):‏ «وفي الباب عن 
أبي بكرء وعمرء وعثمانء وأبي هريرة» وهشام بن عامرء والبراء» وزيد بن أرقم» 
وفضالة بن عبيد» وأبي بكرة» وابن عمرء وأبي الدّرداءء وبلالٍ وعَليدُعَنه. 

وحديث أبي سعيدٍ رَيَإيهعَنْهُ عن الَبِيَ يل في الرّبا حديث حسن صحيحء 
والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب النََّ يَلِهِ وغيرهم, إِلّا ما رُويَّ 
عن ابن عباس صَََْقعنها أنَّه كان لا يرئ بأسًا أن يُباع الذّهب بالذّهب متفاضلاء 
والفضّة بالفضّة متفاضلاء إذا كان يدا بيده وقال: إِنَّما الرّبا في النّسيئة. وكذلك 
زُوي عن بعض أصحابه شيء من هذا. 

وقد رُوي عن ابن عبَّاسٍ يلعا أنه رَجَعَ عن قوله حين حدّئه أبو سعيدٍ 
الخدريٌ عن النَِّيَ يل والقول الأَوّلْ أصَح. 

والعمل علئ هذا عند أهل العلم من أصحاب النَبِيَ يل وغيرهم» وهو قول 
سقياة الور دوا بن المبارك» والشَافْعِيَء وأحمد» وإسحاق». 

م ل ل ل 
لم يُقبض وهو في ذمم النّاس؛ فلا يجوز قبض الرّبا ولا أخذه. قال تعالئ: 


هه ب 


«يتأيها أل ءامنوأ أ دوا لود روا مَابَقَى من ارد أن كُنشممُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: /71]» وقال 


.)707 3*٠” جامع التَرمذي (ص‎ )١( 


كتاب البيوع /الريم ---ببببب-بتن-بسس ها 41 له 
تعالى : ##وإن تَبَشْرٌ فلكم ا مو م أمظ مر دمو رت * [البقرة /ا؟]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَدأدَها'': «أمرهم بترك ما بقي لهم من الرّبا في 
الدّمم» ولم يأمرهم بردٌ ما قبضوه بعقد الرّباء بل مفهوم الآية نايا تفق العمل 
عليه - يوجب أنَّه غير منهيّ عنه؛ ولذلك فإنَّ الى بكلِِ أسقط عام حجَّة الوداع 
الرّبا الّذي في الذّمم» ولم يأمرهم بردٌ المقبوض». 

وأمّا من جرت عادته بالتُطفيف في المكيال في بيوعه للنّاس» فهذا توبته 
تختلف عن المرابي لتطهير ماله قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َحمَدانَُ"': «أما 
بخس المكيال والميزان» فهو من الأعمال لبي أهلك الله بها قوم شعيب» وقصٌّ 
علينا قصَّتهم في غير موضع من القرآن؛ لنعتبر بذلك. والإصرار علئ ذلك من 
أعظم الكبائر» وصاحبه مستوجب تغليظ العقوبة» وينبغي أن يؤخذ منه ما بخسه 
من أموال المسلمين عل طول الزمان» ويُصرف في مصالح المسلمينء إذا لم 
يمكن إعادته إل أصحابه». 

وبيان القرآن والسّنّةَ وتفسير الصّحابة لأنّواع الل سر 
صَعَْيَدْعَنهُ: «وددت لو أنَّ رسول الله يكل ين لنا الرّبا متفق عليه» ولا تأويل ابن 
عباس وَيِدْعَْهَا لحديث: (إنَّما الَرّبا في الّسيئة»)» رواه مسلم من حديث أسامة بن 
زيد ويَدَانَُعَنَهُ 


.)591١0 789 القواعد النورانية الفقهيّة (ص‎ )١( 
.)57/5 /54( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


+444 ؟1 م6« ل -الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

لآن ابره انين َْسَدَعَنْعًا في جوابه لأبي سعيد الخدري يَلنَدُعَنَهُ في مناظرته 
له قال: أنه لم يسمع في ذلك حديثًا عن رسول الله كَل وأنّه قال بما حدّثه به 
أسامة. وذكر جوابًا فصا ذل عل إنصافه وتنبيهه عل طبقات العلماء من 
الصّحابة: «أنتم أعلم برسول لله يكةِ مني). 

قال الإمام الشَّافعي رَتمَدَآلمَها'»: «كان عثمان بن عفان وعبادة وتإيفعَنعا أسنّ 
وأشد تقدّم صحبة من أسامة ووَوَلَتَُعَنكُ وكان أبو هريرة وأبو سعيد وَوَلَْهُعَنْهَا أكثر 
حفظًا عن لني يلل - فيما علمنا - من أسامة رَوِوَانَدْعَنْهًا . 

عل كل حال: الواجب الأخذ بالدّليل» وهو لني صار في جانبه عامّة 
الصّحابة» قال الحافظ ابن عبد البر وََدَْه"': «لم يُتَابع ابن عباس وعَإيعَنْعَا 
على تأويله في قوله في حديث أسامة َصعَدْعَنَهُ هذا بد مه الصحابة ولا مد 
التَّابعينَ» ولا من بعدهم من فقهاء المسلمينء إِلّا طائفة من المكيّيين أخذوا ذلك 
عنهه وعن أصحابه. وهم محجوجون بالسّنّة الثَابتة الي هي الحجَّة علئ من 
خالفها وجهلهاء وليس أحد بحجّة عليها». 

علئ كل حال الذي انتهئ إليه عمر ووَدَلَنَدْعَنَهُ هو قوله: «دعوا الربا والرَّيبّة) 
والذي انتهئ إليه ابن عباس يبعا هو قوله: «سَدَدْتٌ عليكم أبواب الرّباء 
فأنشأتم تطلبون اننا 
)١(‏ معرفة السئن والآثار (7591//5). 


(؟) الاستذكار (509/19). 


.)5١١ /١9( الاستذكار‎ )*( 


كتات البيوع / الرن ااا ها 88# هد 
ومذهب عمر وابن عبّاس ووَلَسَيْعَتْهَا ما انتهيا إليه» لا ما تراجعا عنه. 
وفي مجادلة أبي سعيد الخدري مين لابن عباس وَدَإييْعَنها ما يدل على 
رجوع ابن عماس عنقا قال أبو صالح الزيّات 3 سمع أبا سعيد الخدري 
كَِيِدعَنَهُ يقول: الدّينار بالدّينارء والدّرهم بالدّرهم. فقلت له: فإِنَّ ابن عبّاس 
وَعََندعَتْها لا يقوله. فقال أبو سعيد وَعَيةعَنَهُ: سألته فقلت: سمعتّه من لني كلل أو 
ار عم ا يكن 


ودلالة هذا 2 رجوع ابن عبّاس ا من وجوه: 

-١‏ قوله: كل ذلك لا أقول. فهو يفتي عن غير نص منطوق في استنباطه في 
خضن الثنا :فى السعة+ وإنّما ايساد الحضر. الناى اشتفادة هه ديف أببامة 
وَدَلَدعنهُ: «لا ربا إلا في النّسيئة). 

؟- قوله لأبي سعيد الخدري ييَزِتَهعَنْهُ راوي الحديث المنطوق في النّهي 
عن ربا الفضل: «أنتم أعلم برسول الله يك مني). 

*- إقراره ابي ميد وجرت الفتيا عن دليل» قال الحافظ ابن حجر 

1ه 1ن القناقوزليل عن أن آنا سعد ترات عكاين تشقان عل رن 


.م 


0 


00 لا تطلب إِلَّا من الكتاب والسة: 
حر ا 56 012 
وقال ابن الملقن يَهُ : «(وما يُروئ عن ابن عباس وابن عمر رد سَدْعنهًا 


.)27"80١ /5( فتح الباري‎ )١( 
.)7١17/1/( الإعلام بفوائد عمدة الاحكام‎ )1( 


+444 14 م+ؤ«د*د لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
من تخصيص الربا بالنسيئة؛ قد رجعا عنه حين بلغهما حديث أبي سعيد وََنَهعَنْهُ: 
صن الي كه عو عا بابو اكه اكز يبل عيمان مح 

الذي ب عل تحقق 6 تحقق عمر بن الطاب ولنَدُعَنَهُ بالعلم بأحكا م الرّبا 
تفصيلا؛ بيانه لأحكامها مفصّلةَ لعامّة النَّسء وتحذيرهم منهاء قال ابن عمر 
وَوَزْنَهُعَنه: خطب عمر ووَوَلَيَهَعَنَكُ فقال: لا يشتري أحدكم دينارًا بدينارين» ولا 
درهمًا بدرهمين» ولا نقيرًا بنقيرين؛ إِنّي أخشئ عليكم الرماءء» وإِنَّي لا أوتى 
بأحد فعله إِلَّا قد أوجعته عقوبةً في نفسه وماله. رواه ابن أبي شيبة» وصحّحه 
العامة العيني رَِمَدادَه!') 

وق رواية: #قيل::وما الزماء؟ قال: هو الذي تدعونه التباة: 

وكذلك الشَّأن في ابن عبّاس رَعَيَدعتَك؛ فإنَّه كل عمَّن باع حريرةً ثم ابتاعها 
بأقل؛ فقال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. 

وقال ابن عبّاس وَيَدعَتهَا: إذا استقمت بنقدٍ ثم بعت بنقدٍ فلا بأس. وإذا 
استقمت بنقبٍ ثم بعت بنسيئة؛ فتلك دراهم بدراهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة 01" . : ««استقمت» بلغة أهل 1 بمعنوا: 
قومت». 

وسأل أبو البختري ابن عمر ينها عن السلم في التّخلء فقال: نيئ النبي كَل 
)١(‏ نُخب الأفكار .)7848/1١5(‏ 
(؟) جامع المسائل» المجموعة الأولئ (ص١5١).‏ 


كتاب بيو /الربا بي ا__ا_ا_ا_ا سسب هههةِ م4 0 


موي امن حَّ يصلح» ونهئ عن الورق بالذَّهب نّساءً بناجز. واه البخاري” 


تمعد تَدُعَدَذ: 


وقال عبد الرّحمن بن عوف يََإََعئَهُ لعمر بن الخصطاب وََإْتَعئة: إن 
أوراقنا تزيف عليناء أفنزيد عليها ونأخذ ما هو أجود منها؟ قال: لاء ولكن ائت 
النقيع - سوق بالمدينة لي يد وو اي 

ومن الأدلّة أيقباة غلراك سدق عم لبا صَدَلَدْعَنَهُ بأحكام الرّبا 
ومعانيه» وتحذيره من أتواعه: ما جاء في حديث مالك , أومن: ين الحدثان 
النٌضري أنَّه النمس صرفًا بمائة دينار» قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا 
حتئ اصطرف منّيء فأخذ الذَّهب يُقلَبهُ في يده» قال: حت يأتي حَازني من الغابة. 
تعمية الطاب َعَلَنَهَعَنَهُ يسمع» فقال عمر بن البقطات صَِلَنَدعَنْهُ: والله لا 
تفارقه حت د منه. ثم قال عمر ووََزَيَمَعَنهُ: قال رسول الله كَكلةِ: «اللّهبِ 
رتور 1ق وعالووات زر ا مالرواازروالفر برو لا 
ل 0 غلبي 

قال الحافظ البغوي وِيَِدأدَها": «فيه دليل علئ أنَّ التّقابض في المجلس 
شرط في بيع مال الرّبا بجنسه ولا يختصٌ ذلك بالصَّرف؛ لأنَّ ذكر «هاء وهاء» 
في الكل واحد. وحملها عمر ووَليََعَنْهُ علئ التقابض قبل التَمَرّقَ وهو راوي 
الحديث؛ فكان أعلم بتفسيره من غيره». 
)١(‏ كتاب السَّلّم؛ باب السَّلّم في النخل (ص0/8”" - رقم 59 77). 
(؟) المصتف (8/ .)1١7‏ 
(*) شرح السّنَّ (4/ 37). 


ددا لديممة الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
أولا 


وما قول عمر ودَلِنَدْعَنَهُ: «وددت لو أن رسول الله 
كقوله: »ولعي الل من لاه يت كلذ جه 


ثم صار نسكاء وبقيت مشروعيّته محكمة: كما انتهئ إليه عمر وَينَا 
وهكذا قوله في الرّباء هو طلب زيادة بيان» وهذا ١‏ عدم 
بالبيان» ولا ينافي كمال الشّرِع ببيانه. وانتهئ عمر يتنه في الرّبا إلى ما انتهئ 
إليه في الرّمل؛ وهو الانقياد للشَّرِع؛ فقال: «دعوا الرّبا والرّيبة» 
فعمر وَوَليَدعَنَةُ أبدئ ما ورد علئ ذهنه. ثم ردّ ذلك إلئ المحكم. وهذا 
واضح في قوله: «دعوا الرّبا والرّيبة2» فسلك طريق الرّاسخين في العلم» وهذه 
الخاطرة التي وردت في ذهنه دفعها بعد ذلك بالمحكم من نصوص الشَّرِعَ؛ 
وهي تامّة في البيان في التّحذير من الرّبا وأنواعه 
قال ابن القيّم ردَآلرَه1': : اجعل سبحانه إحكام آياته في مقابلة ما يلقي الشيطان 
بإزاء الآيات المحكمات في مقابلة المتشابهاتء فالأحكام هاهنا بمنزلة إنزال 
المحكمات هناك» ونسخ ما يلقي الشيطان هاهنا في مقابلة رد المتشابه إلئ المحكم 
هناك والنسخ هاهنا رفع ما ألقاه الشيطان, لا رفع ما شرعه الرب سبحانه. 
وللنسخ معنّئ آخر؛ هو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده» 
ولأآدل اللفظ علةه ون أر هنم كينا اللي الصحابة ا ةن النسخ علئ قوله: 
شك أَوْ مُحمُوهُ يحَايسبَك بد هد هَيَْوُْ لِمَن يَكَآ وَيُمَرّبُ مَن 


#وإن تدوأ ما 


)1١10 031١75 /8( شفاء العليل‎ )١( 


كتاب اللبييو / لزيا باس لط 407 له 
يَكآة > [البقرة: 4]184؛ قالوا: نسخها قوله: «إريّا لا مُوَاِدْمَا إن مسِيمَآ دآ كخمكاا 4 
[البقرة: 87؟] الآية» فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت؛ فإن المحاسبة لا 
تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضًا». 

علئ كل حال: رجوع ابن عبّاس وََزْيَدعَنَْا عن إباحة ربا الفضل ثابت عنه 
في #صحيح ماما ووو الصّحيح أسند من الرّوايات الأخرئ المرويّة عنه 
عند البزّار والطّبران» ورجع معاوية يََليَدعَنَهُ عن جواز بيع الخُلِيٌَ بالذهب 
التسكوك متفاضلًا؛؟ بعد أن 9 له عبادة بن الصَّامتَ وَلنَدعَنُ وهو راوي 
النَّهَي عن التي تكله في ذلك. 

والعصمة لمجموع الصّحابة» وما يُخطئ فيه آحادهم فالمرجع فيه للدّليل. 

قال الحافظ العلائي ردان َُ مُعلّقًا على حديث أبي سعيد الخدري وعَيَعَنَُ 
مرفوعًا: «لا تبيعوا اللّهب بالذَّهب إِلَا مثا بمثلء ولا تبيعوا منها غائبًا بناجد)(1) 
«تضمَّنَ هذا الحديث انمي عن بيع الذَهب بالذَهبٍ أو الفضّة بالفضّة متفاضكا 
ونسيئة» وعلل ذلك استقر تقرّ إجماع العلماء» وقد كان فيه خلاف متقدّم عن ابن 
اين يهنا فيما يتعلّق بالتفاضلء لما روئ له أسامة وعَزَيَدعنْك أن لبي عله 
قال: «إِنَّما الرّبا في النّسيئة» فكان يقول بجواز التّفاضل في بيع أحدهما بجنسه. 
ونه فلن كناف عقن المكترور لست بهذا القوك ايا اتن بن الطتغان غير 
ابن عباس وَبدَدعَنهاه ولا أراه يصح عنه. 


.)51/7 »51/1١( الأربعون المغنية‎ )١( 


ه42 1١‏ ++ عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
وقد روئ جماعة أن ابن عبّاس ويِدَإَتَدعَتْهَا رجع عن ذلك؛ لَمّا أخبره أبو 
سعيك الخدري ولنَدُعَنَهُ هذا الحديث» كذلك رو سق الجوزاء وغيره عنه» 
٠.‏ .4 5 اساسا صو راحو 0ه 3 011 3 و2 
نعم؛ قد كان معاوية صصَوَليَهَعَنَهُ في وقتٍِ جوز بيع الحليٌ بالذهب المَسشكوك 
تتفاضلاء فأرة غنادة بن الصّامت وأبى الدرداء أيكنا - كنا جا فق :زواية حتيتيخو 
حديث أبي سعيد هذاء ثم استقرّ الإجماع على تحريم التّفاضل كما في تحريم 
النَسَاءء واتقرضن الخلاف بالكليّة كما دلت عليه 'الأبخاديت الثابعة المسشفيضة 


1ك 


وَلنَدُعَنَكُ منهم عمر بن 


من روايات جماعة من الصّححانة غير ع سعيدك 


4 


الخطاب وََلَنَهَعَنَك وأبو هريرة» وفضالة بن عبيد» وعثمان بن عفان» وعبادة بن 


الصّامت وََوَلَدعَنِْضل وغيرهم). 


# # 


كتاب البيوع /بيع سكوك العطاء لت جشة 19 له 


ّم 4 
بيع صكوك العطاء 


كان مروان بن الحكم الأمويٌ َمَدَتَهُ يُعطي النّاس العطاء؛ يعطيهم صكًا 
يأخذون به العطاء من الطَّعام من بيت المال» فمن استلم العطاء من الطّعام ثم 
باعه فقد باع ما يملك وما حازه أمّا من باع الصكٌ قبل استلام الطّعام فقد باع ما 
لا يملك» وهذا مما أنكره الصّحابة رَوَدَيَمْعَته على من فعله. 

والعقد الأول من مروان بن الحكم للرعيّة هذا عطاء وليس بيعَاء أما العقد 
لني له وهو بيع الصّكوك أو الطّعام من الرّعيّة يصحٌ إذا استوفوا الطّعام وملكوه. 

عن أبي هريرة رتنه أل قال لمروان: أحللت بيع الرّباء فقال مروان: ما فعلتٌ! 

فقال أبو هريرة يََدَليَُعَنَُ: أحللت بيع الصّكاك» وقد نم رسول الله يَكةٍ عن 
بيع الطّعام حت يُستوفى» قال: فخطب مروان النّاسء فنهئ عن بيعها. 


و 


قال سليمان بن يسار الرّاوي عن أبي هريرة وَعَِيهعَنَُ: فنظرت إلى حرس 
يأخذونبا من أيدئ الثاب 20 

قال العلّامة أبو العبّاس القرطبينٌ يمَدُلدَها": «الصّكوك: جمع صَكَّ وهي 
التّواقيع السّلطانيّة بالأرزاق». 


ع 


0 


.)7/59 رواه مسلمء كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (ص557 - رقم‎ )١( 
.)787 /5( المفهم‎ )1( 


جه ٠٠غ+#6*#‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ يَحمَهُ اه : «قد رو ابن عيينة وغيره عن الزّهري 
غن عبد الله بخ غمر 2 اساسا 
ويكره لمن اشتراها أن يبيعها حت يقبضها. 

وعن معمر» عن الزهريء عن زيد بن ثابت وَوَلِنَُعَنَهُ مثله). 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ يَمَدُأَنَهُ مبيّنًا تعليل الحكم في بيع الصَّكُوك7"©: 
«أمّا بيع الذين خرجت لهم | لصّكوك بما فيها من الطّعام قبل استيفائه؛ أن 
أَخدَّهُم لذلك الطعام لم يكن شراءً اشتروه بنقدٍ ولا دَينء وإِنَّما كان طعامًا 
خارجًا عليهم في ديوان العطاء والعطاء شيءٌ واجب لهم في الدّيوان من الفيء. 
فلم يكره لهم بيع ما في تلك الصكوكء لما وَصَفْنًا. 

وكره للذي ابتاع منهم ما فيها من الطعام بيعه قبل استيفائه؛ لنهي رسول الله 
د «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتئل يستوفيه»2». 

وتحصّل من مجموع ألفاظ الأثر وعمل الولاة بفتيا الصّحابة إبطالٌ بيع 
الصّكوك ممّن لم يستون الطّعام ويملكه. ورد الصكٌ لمن أعطيه من بيت 
المال» ليأخيل عطاءه من بيت المال» فإذا أخل العطاء من الطّعام وحازه فقد 
ملكه؛ فيكون جائز التصرٌّف فيه. 

قال العامة أبو العبّاس القرطبي رمه يِمَُهَها": «تبايع النّاس تلك الصّكوك 


ماع 


.)75577/19( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 
.)771/١9( (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ 
. 31 المفهم (5/ يكرت‎ )"( 


كتاب البيوع / بيع كوك العطاء 9 تدب 4 1١‏ . جه 
بينهم قبل أن يستوفوهاء وذكر الحديث في «الموطأ» أيضًا: أن حكيم بن حزام 
وانَدُعَنَهُ ابتاع طعامًا ف به عمر بن لمات ولنَدْعَنَهُ 'للناس» فباع حكيم 
وََلنََعَنْهُ الطعام حت يستوفيه» فبلغ ذلك عمر ونه عَنَكُ فردّه» وقال: لا تبع 
طعامًا ابتعته قبل أن تستوفيه. 

فإن قيل: فما في «الموطأ» يدل علئ فسخ البيعين: بيع المعطئ له وبيع 
المعرئ بك إذ هه أن .مزوا نفك الريك التشرعرا الصكوك من ابلق 
الناس» ولم يُفرّق. 

فالجواب ما قد بيه بتمام الحديث؛ حيث قال: ويردٌُونها إلئ من ابتاعها. 

وكذلك فعل عمر بحكيم رَعَليََعَنَْا؛ فإنه ردَّ الطعام عليه؛ لأنّه هو الذي كان 
اشتراه من الذي أعطيه» فباعه قبل أن يستوفيه كما قد نصّ عليه فيه». 

فالعقد الأوّل في هذه المعاملة عطاءء والعقد الثَّانِ بيع للطَّعام قبل قبضه 
وهذا لا يجوز. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي يه مَدْلهَك1ا»: «النكتة فيها أنَّ الذي فسخ 
الصحابة والعلماء هو البيع الثاني ليس الأول. 

وقد كلّمني في ذلك بعض المنتحلين إلئ العلم؛ فقلت: إن البيع الثاني انعقد 
علئ معاوضة من الجهتين» والبيع الأول شرع''' محضء ليس في مقابلة عوض» 
)١(‏ القبس في شرح موطأ مالك (878/17). 
(") هكذا في النسخة المطبوعة» ولعل صوابه: «تبرع». 


4 ؟. اجغ«#ممطلع _ بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
فقال لي: بل البيع الأول عوض؛ لأنَّ الديوان أخذه كفأ عن خدمته» ورأيته لا 
يفقه فتركته» وليس كما زعم؛ لأنَّ الإمام إذا أخرج صكوك أهل الديوان إِنَّما 
يُخرجها عطاءً محضًا يوفيهم بها حقوقهم في بيت المال» وعليهم أن يقوموا 
الوكين جنات ون يعون أن كرون حوفها عوك فخ لتقم لذ لفك 
معلوم والعوض مجهولء ولا يتعيّن من جهة صاحب الديوان عوض. 

والحاسم لداء الجهالة اتفاق الآمَّةَ من لدن زمن الصحابة إلى زماننا هذا 
علئ تسميتهم ما يأخذ الأجناد عطاءً). 


كتاب الببيوع /بيع العبنة - سد ههه 0 هد 


ل م 
“لم | بيعالعينة | 6* 


3 


قال البعض بإباحة بيع العينة تفقهًا بأنّه يشمله لفظ التّجارة» وقد أباح الله 
التجارة في قوله تعالئ: إل أن تكوب يَجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ مُدِرُونَهَا بَيِنََكُمْ 4 [البقرة: 117]: 
يعذلرق: الكلد لأيدن عن ادك نيع الي لذ تنك عجار و مطاف 
الشَّرعه ولا في العرف. 

قال ابن القيّم رَحمَدَالرَها'": : «لفظ التجارة: البيع المقصود الذي يقصد به كل 
واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع» ولا يعرف أهل اللغة والعرف من لفظ 
التجارة إلا ذلك» ولا يعد أحد منهم قط الحيلة علئ الربا تجارة» وإن كان 
المرابي يُعِدّ ذلك تجارة» كما يعد بيع الدرهم بالدرهمين؛ فالعيئة لا تعد تجارة 
لغةً ولا شرعًا ولا عرقا». 

والئّي يكل سمّاه بيعَاء ورنّب عليه أشدّ الوعيد. مما يدل علئ أنه من البيوع 
المنهيّ عنها؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم بأذناب البقر؛ ورضيتم بالزرع. وتركتم الحهاد. 
سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتئ ترجعوا إلى دينكم» رواه أحمد وأبو 


داود» والصّحابة وَصََلَيَْعَنُرْ جعلوا العينة في معن الرّباء فقال ابن عباس رََاَدْعَنعا: 


.)01/7 الصواعق المرسلة (؟/‎ )١( 


جم ؛ . ادلب ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الرابع 
«دراهم بدراهم أدخلوا بينها حريرة». 

ولا ريب أن بيع العينة فيه معنئ الرّبا؛ لأنَّ الرّبا زيادة في مال الغير في غير 
مقابلة عوضء والعينة فيها هذا المعنئ؛ لأنّها بيع للسّلعة بثمن معلوم إلئ أجل 
تعره لبان فإقاريها اقل بع قبدها: 

قال العلّامة عبد الرّحمن المعلّمي رََدانَا'": «ما قاله أهل اللغة وغيرهم في 
تفسير العينة» وهو أن يحتاج إنسان إلى دراهم مثلًا ولا يجد من يُقرضه قرضًا حسنًا؛ 
فيتواطاً مع رجل فيشتري منه سلعة بمئة إلئ أجل مثلاء ثم يردّه له بتسعين نقدًا. 

فظاهر تفسير أهل اللغة لها بذلك يدل أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها». 

وقد أنكرت آم المؤمنين عائشة يَعَلَتَهعَتهَا علئ من باع واشترئ عينة» وقالت 
له: «بئسما شريت»ء وبئسما اشتريت»» رواه البيهقي. 


كم 


ورجّح العلّامة محمد الأمين الشّنقبطي وََدَآَنَهُ أن عائشة وَعَليَدَعَتَْا قالته 
بما علمته من رسول الله يوا ". 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي رَمَدَآَه": «يجوز أن يكون مقصود 
المتعاقدين دفع دراهم وأخذ دراهم أكثر منهاء لآجل أن السّلعة الخارجة من 
اليد العائدة إليها ملغاة؛ فيئول الأمر إلئ أنه دفع دراهم وأخذ أكثر منها لأجلء 
(1) مجموع مؤلّفات العلّامة عبد الرّحمن المعلّمي (484/18). 


(؟) أضواء البيان /١(‏ 00”). 


(") أضواء البيان /١(‏ 7600). 


كتتاب ليوح /بيع الععنة 0 و00 التق 
وهو عين الرّبا الحرام» ومثل هذا ممنوع عند مالكِ» وأحمدء والتُوريٌ» والأوزاعي» 
وأبي حنيفة» والحسن بن صالح؛ وروي عن الشَعبِيَ والحكم وحمّادا. 

والحاصل: أنَّ ما ذكرناه أولا عن ابن القيّم يَتَدَآَنَه فيه بيان حكمة وعلّة 
تحريم بيع العينة؛ وهو الإضرار بالمحتاج» وهذا ليس بتجارة» بل ضرر وظلم 
وأكل لأموال النّاس بالباطل» وهو خلاف التّجارة التي يحصل بها نفع المشتري 
بما حصل عليه من السَّلعة» والبائع بما ربح فيه من البيع الحلال. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رََمَدُآللَهُ مبيّنًا معنا العينة وحكمها"'': «أمَا العينة 
فمعناها بيع ما ليس عندك من قبل أن تبتاعه طعامًا كان أو غيره. 

وتفسير ما ذكره مالك وغيره في ذلك: أنّها ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر 
منها إلئ أجلء كأنّه قال له» وقد بِينَا له دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل» ودنانير 
ناي وأفقر منها رقا الجل مسقانالمسؤوك للسّائل: هذا لا يَحِلٌ ولا سبيل إليهء 
وَلكَنَ أبيع منك ف الدَراهم الت سالشي سلعة كذآء وكذا ييدث عندي ابناعنها 
لك؛ فلم يشتريها منّيء فيوافقه علئ الثّمن الذي يبيعها به منه» ثم يوذ تلك 
التتلعة يكن هى عه تقداء 3 يسلمها إلى اذى سآله التيعة رما فد كأن انف معد 
عليه من ثمنهاء فهذه العينة المجتمع عليها؛ لأنّه بيع ما ليس عندك» وبيع ما لم 
يقبضه ولم يستوفه ولم يصرّه عندك طعامًا كان أو غيره» وربح ما لم يضمن؛ أنه 
ربح أصابه عند غيره قبل أن يبتاعه» وهذا كلّهِ قد هئ رسول الله يق عنه». 


.)567 2761١ 7/١9( راكذتسالا)١(‎ 


4 كه اغجغه مطل  _‏ بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقبض المبيع لا يؤثّر في حكم العينة» وكذلك كون السّلعة ليست عند البائع 
فيشتريها لتكون عينة في حيلة الرّباء فهي بكل حال محرّمة؛ لأنَّها كما قال ابن 
عباس ويَعزِتَدعَنْ: «دراهم بدراهم» أدخلوا بينهما حريرة»» فالسّلعة غير مقصودة 
لأيٌّ من الطّرفين البائع أو المشتري؛ وإنَّما هي دراهم يأخذها المشتري في ذمّته 
ويبيعها نقدًا بأقل منها لمن اشتراها منه» فهذا ربًا. 

قال ابن قاضي الجبل الحنبلي يمون (ت: الالاه)30": الأخرج الله تعالئئ 
التّجارة من أكل المال بالباطلء والأخذ للسّلعة بأحدها؛ لينتفع بها أو ليبيعها 
وينتفع بثمنها أو لينقلها إلئ بلد آخر بربح» فيحصل في ذلك جمع بين المقاصد 
والمصالح. فإِنْ كل أحد لا يمكن أن ينقل البضائع» فالفرق بين أكل المال 
بالباطل وبين التجارة توسّط الطَّريق الشّرعيء وفي العينة العقد غير مقصود). 

وقال أيضًا'": «التّحقيق في منع ذلك: ما أشرنا إليه فيما بقي من إعطاء 
الوسائل أحكام المقاصد. فإِنْ الرّبا هو بيع مائة بمائة وخمسينء وهذه العقود 
-ومنها بيع العينة - وسائل إليه» ليست مقصودة إِلّا لذلك». 


.)179 القواعد الفقهية علئ مذهب الإمام أحمد (ص257/8‎ )١( 
.)179 (؟) القواعد الفقهية علئ مذهب الإمام أحمد (ص257/8‎ 


كناب اليبو /بيعتان في بيع د هئ 81 جه 


002- 


ا بيعتان في بيعة 31 


هي اح عرف يو 


عن أبي هريرة وَعَلَدعَنهُ قال: خبئ رسول الله يَكِدِ عن بيعتين في بيعة. رواه 


أحمد والنسائيٌ والترمذي وصحّحه"". 


فهذا المقصود به الشَّرطان إذا اجتمعا في البيع أفسداه» هئ عنه الشرع سدًا 
لذريعة الرّباه ولا يُراد به تحريم الصفقة الواحدة بأحد الثمنيين حالا أو نسيئة 
إذا كان المبيع من غير الأصناف الرّبويّة. 

وروايات الحديث يفسّر بعضها بعضاء فرواية أبي داود: «من باع بيعتين في 
معةافله أو كشييا أن الزيال'قدل علي أن المنقضوه يريع العينة: 

قال ابن القيم رمَدادَها"": «قوله في الحديث المتقدّم: «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهما أو الرّباه» هو مَُرّل عل العينة بعينهاء قاله شيخنا؛ لأنّه بيعان في 
ميد واحه تأر كنهياة المن الجال هون اعد يال اطر كور الموكل - اعد 
بالرّبا. 

فاليسفياق للا وشكاننيق اعد الآمرية: 41 الأغد يأركس التمتىه أو الثياء 
وهذا لا يتترّل إِلَّا على العينة». 


)١(‏ قال البغوي في "شرح السَّنَّةا (/ :)١57*‏ هذا حديث حسن صحيح. 


(") تهذيب سئن أبي داود (5/ 50/4). 


ع4 .ادل ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


َ 


وذال اين التي ايضا "١‏ اإنّه نم عن بيعتين في بيعةه وهو الشرطان في البيع 
ف التعديث الكخر هن الذي لفاقده اوكتن الببعنين أن الثنااق التحديث الكالك: 
وذلك لسدٌّ ذريعة الرّبا؛ فإنَّه إذا باعه السّلعة بمائتين موْجَلةَ ثمَّ اشتراها منه بماثة 
حالَّة؛ فقد باع بيعتين في بيعةء فإن أخذ بالثّمن الزّائد أخذ بالرّباء وإن أخذ 
التاقون احد بأو كتهنا»: 

وقال ابن القيّم يدانه مبينًا معنئ البيعتين في بيعة'"': «للعلماء في تفسيره 
تلان الشنهياة أن ينول ععف مشر نمكا ءار ظق ين شف رهد عولد 
رواه أحمد عن سماك, ففسّره في حديث ابن مسعود رَكََلَنَهَعَنْهُ قال: هئ رسول الله 
َةٌ عن صفقتين في صفقة. 

قال سماك: الرّجل يبيع البيع» فيقول: هو علي نساءٍ بكذاء وبنقدٍ بكذا. 

وهذا التّمُسير ضعيفٌء فَإنّه للايدخل الرّبا في هذه الصّورة» ولا صفقتين هناء 
وإنّما هي صفقة واحدة بأحد الثّمنين. 

وَالتّمُسير الثان: أن يقول أبيعكها بمائة لين سنة علي أن أشتريها منك بثماتين حالة. 

وهذا قعنة التحذيف لذ :ل بعد ال ظيوة وهو مطابق اقول الاقله أوكننيها 
أو الرّبا». إن ما أن يأخذ الثّمن الزّائد فيرْبِي أو الثّمن الأوّل فيكون هو أوكسهماء 
وهو مطابق لصفقتين في صفقة؛ فإنَّه قد جمع صفقتي التّقد والنّسيئة في صفقة 
(1) إعلام الموقعين (111/7). 


(0) تهذيب سنن أبى داود (7/ .)51/١ 251٠١‏ 


كتاب البيبوع / بييعتان في بيع << هئ ١08‏ عي 
واحدة ومبيع واحدء وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤْجَلةِ أكثر منهاء ولا 
يسشح ]لا راس ماله« وهر أ ركنن الصتفين» فإن أبن إل الاك كان قد أخدالقيا: 

فتدبّرٌ مطابقة هذا التّسير لألفاظه يَكَِةِ وانطباقه عليها. 

ومما يشهد لهذا التّفسير: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر وَعَيَدعَنهَا عن 
لني كلِِ: أَنَّه نم عن بيعتين في بيعة» وعن سلف وبيع. فجمعه بين هذين 
العقدين في النََّي؛ٍ لأنّ كلّا منهما يؤول إلئ الرّبا؛ لأنّهما في الظّاهر بيع وفي 
الحقيقة ريًا». 


جه ٠‏ اجنهدهد لل بالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 


00 


رن من العيفة .]51 


العفةاجى الغاماكات البيد؟ زناه ل علخ امعويبها ديف ابن ظمن 02 اَدُعَنعًا 
قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بازع وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذُلّا لا ينزعه حتئ ترجعوا إلى 
دينكم), رواه أبو داود. 

وس «العينة» في فهم الصّحابة حصول الوّرِق أو الذَّهَبِ وانّخاذ البيع 

جلا والشّراء نقدًا بأقلّ من الثّمن المؤجّلء قال ابن عباس وَآئئءَتها: «دراهم 
ره مضا دغ يا حوة اال 

قال ابن القيم وَمَدْآمَها": «التَّوَرّقَ؛ لأنّ المقصود منها الوّرق”"» وقد نصّ 
مس 2ه 

وقد اختلف السّلف في كراهيتها؛ فكان عمر بن عبد العزيز رَحِمَهَآالَهُ يكرههاء 
ركان يقول» «التر اق أ الثياه ورخصن انها إنامى بن معاوية عن اعد 
فيها روايتان منصوصتان وعلّل الكراهة في إحداهما بأنَّه ِيُ مُضطرٌ وقد روئ 
أبو داود عن علي: «أنَّ الى لله نبئ عن بيع المضطرٌ. 


)١(‏ تهذيب سنن أبى داود (57/ 1/7 8» /ا/ا5). 


(؟) النقد. 


كتاب البيوع /الورق من العبنة سك ع 1 هه 

وفي «المسند» عن عليٌ ََلَدُعَنَُ: انان علرن لابن زعا معطو من درن 
المُيِر علئ ما في يده ولم يؤمر بذلكء قال تعالئ: ##ولا ؟ شرا اليل ينكك 4 
[البقرة: 7777]» ويبايع المضطرٌون» وقد نبول رسول الله كل عن بيع المضطرٌ». 
وذكر الحديث. 

فأحمد وَمَدأَنَهُ أشار إلئ أنَّ العينة إنّما تقع من رجل مضطرٌ إلى نفقة» يَضِن 
ل ا ا د 
منه بائعها كانت عيئة» وإن باعها من غيره ة فهي التورّق. ومقصوده في الموضعين 
ا 
للرّبا إِلّا هذاء لكنّه را بسُلَّم لم يحصل له صعوده إِلَّا بمشْقَة ولو لم يَصعده 


كان زرا جور 2ه 
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57 
جا اي 
اتّحاد الجنس واختلاف 


عَصضِ 


النّوع وأثره في الوبا 


ع 4 


الأنواع من الجنس الواحد هل تكون صنمًا واحدًا في أحكام الرّكاة والرّبا؛ 
وني أحكام الرّبا دل الدّليل علئ أنَّ اختلاف النّوع سبب في اختلاف الحكم في 


2 


حديث عبادة بن الصََامتَ يََلنَدْعَنَهُ | لمتفق لمتفق على صكّته؛ أن البي عد قال: كر 
بالبرٌ والشعير بالشعير؛ يدا بيده سواءً بسواءء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 


كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 

وفي الصّحيحين من حديث مالك بن أوس الحدثان َعَلَنَدْعَنكُ قال 
رسول الله كَلِ: «البر بالبرٌ ربًا إِلَا مَاء وهاءً» والتّمر بالتّمر ربا إلا هاءَ وهاء 
والشعير بالشّعير ربًا إللاهاءَ وهاء». 


قال الحافظ ابن عبد البر رَمَهُلَنَُ'': «هذا حديث مجتمع عل صحَّتهء وقد 
احتجّ به من جعل البرِّ صنمًا غير الشّعير؛ لأنَّه فصل بينهما بالواو الفاصلة» كما 
فصل بين البرٌّ والتّمر بواو فاصلة». 

وقال العلّامة أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي رمَدَآيَه1": 


.)7880 /19( الاستذكار‎ )١( 
.)08/ بداية المجتهد ونباية المقتصد (ص25/17‎ )( 


كتاب البيوع / انتّحاد الجنس واختلاف النّوع وأثره شي الرب ل لهل 18 هد 
(الستزفو ]فق بهذا الناف فيه تعد ينا والجذاك وهو البوثر ف الكنافا ماله 
يمنا وات ةا اتا كلقن تعر ونيا أكهرها: 

وكذلك اختلفوا في صفات الصّنف الواحد المؤثّر في التّفاضل؛ هل من 
شرطه أن لا يختلف بالجودة والرّداءة» ولا باليبس والرّطوبة؟ 

فأمًا اختلافهم فيما يُعدّ صقًا واحدًا مما لا يعد صقًا واحدًا؛ فمن ذلك القمح 
والشَّعير؛ صار قوم: إل أنَّهما صنف واحدء وصار آخرون: إلى أَنَّهما صنفان» 
فبالأوّل قال مالك؛ والأوزاعيٌ» وحكاه مالك في «الموطً» عن سعيد بن المسيّب. 


43 


وبالثاني قال الشَّافِعيٌ» وأبو حنيفة» وعمدتهما السّماع» والقياس. 

نا السّماع: فقوله كه «لا تبيعوا البُرّ بالبُرٌ والشّعير بالشّعير إِلّا مثا 
بمثل»؛ فجعلهما صنفين» وأيضًا فإنْ في بعض طرق حديث عبادة بن الصّامت 
صَدَلْنَدْعَنهُ 4: «وبيعوا اللّهب بالفضّة كيف شتتم » والبدّ بالشّعير كيف شئد شئتم. والملح 
بالتّمر كيف شئد شئتم يدّا بيدِ»» ذكره عبد الرَّرّاق» ووكيع» عن التّوريٌ» وصحّح هذه 
الزيادة التَرمذي. 

وأا القبامن : قلانهينا شان العكلفت أسمازهما ومنافايناة فرحني أن يكرتا 
صنفين» أصله: الفضّة» والذّهبء وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. 


0 


وأما عمدة مالك “فإنّه حمل سلفة بالمدينة: 
وأمّا أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضًا م والقياس»؛ أمَا السّماع: فما روي 
أن التي عَلََوصَمْوَالتَكمْ قال: «الطّعام بالطّعام مثلا بمثلٍ». فقالوا: اسم الطّعام 


جا 4 ١١+*#د#‏ لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
يتناول البنّ والشّعِيرِه وهذا ضعيف؛ فإِنَّ هذا عاةٌ تفسّره الأحاديث الصّحيحة. 

وأمّا من طريق القياس: فَإنّهم عدّدوا كثيرًا من اتّفاقهما في المنافع» والمتّفقة 
المنافع لا يجوز التّماضل فيها بانّفاق» والسّلت عند مالك والشَّعير صنف واحده 
وأمّا القطنّة”'' فإنَّها عنده صنف واحد في الزّكاة» وعنه في البيوع روايتان: إحداهما: 
أنه متت واحد, و الأخرف: أنيا أضكاف. 

وسبب الخلاف تعارض اتّفاق المنافع فيها واختلافهاء فمن غلب الاتّفاق 
اليه عريقن اوراعنن وعن ضا] لأسزدق انه عيفاة إن امثاقه والارق 
والدعوة و الجا زوين عتردميف ان 

وقال الحافظ البغوي رَمَدآَيَها'': «ذهب عامة أهل العلم إل أن بيع الحنطة 
بالشّعير يجوز متفاضلاء إِلّا ما كي عن مالك أنه قال: لا يجوز إِلّا متساويين في 
الكيل كبيع الحنطة بالحنطة. ويُروئ مثله عن سليمان بن يسار؛ أن سعد بن أبي 
وفاص ودََتَُعَنه فَن علفُ حماره» فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعامّاء فابتع 
باني | ولا تاغذ الا قله والدديق شكة عله عي قال زولك نيوا الذهب 
بالورق» والبر بالشّعير؛ يدا بيد كيف شئتم»». 

وقد يقول قائل: إِنَّ النََى يل بن عن بيع الرّطَب بالتّْمر للتفاضل؛ فإنَّ 
الرُطب ينقص إذا يبس» وهذا من اختلاف النّوعَ واتّحاد الجنس؟ 


(1) الحبوب من الطّعام. 
)شرت لكر 34 


كتاب البيوع /انتّحاد الجنس واختلاف النّوع وأثره في الربإ ل مهل ١5‏ الجزهد 

فالجواب أنَّ هذا يختلف عن الشّعير والقمح» فالرّطب يؤول تمرًّا وهذا نوع 
واحد في أطواره المختلفة كلّهاء والشّعير مختلف عن القمح في أطواره كلّها 
وليس هو أحد أطواره؛ فالشّعير من حين يكون بذرًا ثم أخضر ثم يشتدّ يابسَا؛ 
هو نوع مختلف تمامًا عن القمح. 

وقال فقهاء الحنفيّة”'": «إنَّ التّمر اسم للثمرة الخارجة من التّخْل من أوّل 
بروزها وظهورها إلئ آخر فنائها وانعدامهاء مثل الآدميّ: اسم للشَّخْص 
المخلوق علئ الهيئة المخصوصة من أوَّل انفصاله من الرّحم إلئ آخر فنائه 
وكل اسم كان علئ هذا الوجه يستمر علئ تبدّل الثّارات والأحوال ولا يختلف 
باختلافهاء مثل اسم الآدمي استمر عل تبديل الأحوال؛ من الشّباب» والكهولة» 
والشيخوخة» وغيرها؛ كذلك هذا الاسم - وهو اسم الثَّمر - يستمر مع تبديل 
الأحوال؛ من حال بسر إل حال أذناب إلى حال أرطاب إلى حال جفاف. 

قالوا: ولأنَّ الرّبا جار بين الطب والثّمر بإجماع الْأمّةه وإنّما جرئ علي أنه 
تمر بتمر» ولولا ذلك لم يجر الرّبا؛ لألّهِ إذا لم يكن تمرًّا يخرج عن ظاهر قوله: 
«التّمر بالتّمرِ»» ويدخل في قوله جَلةِ: «فإذا اختلف التّوعان؛ فبيعوا كيف شئتم»2. 


# # 


(1) الاصطلام في الخلاف .07١/9(‏ 


4 11ام+ن#د ل العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


الذهب والفضّة من الأصناف الرّبويّة التي يُشترط في بيعها بمثلها التقابض 
والنّساوي؛ عن عبادة بن الصَّامتَ وَدَلَنَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله عَلِلةِ: «الذَّهبِ 
باللهبء والفضّة بالفضّة, والبرٌ بالبرٌ والشّعير بالشّعيرء والتَّمْر بالنّمْره والولحُ 
بالملح؛ مثلّا بمثلء سواءً بسواءً يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 

كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» رواه مسلم. 

وبيع الذهب بمفله صفة ونوعًا يشرط 'قيه التقايض والكّمائل» وإن اجتلفت 
الأرع كان يكون الخدوعي الأحيمصاغة قيل القينة ون ف لحك حرق ف 
بعه بذهب تبر أن يؤاد في لبر يمقدار ثمن الصّنعة» أو يبقل الحكم محكمًا لآنّ 
اسم الذهب يشمله وإن كان مصوعًا فلا يجوز بيعه بذهب تبر مع المفاضلة؟ 

والذي دلَّت عليه نصوص الشّريعة وقواعدها تحريم ربا الفضل في النّوع 
الواحم وإن اعدلقف هننة لحد الترعيم إذا كانا من عدتين واحد. 

عن أبي سعيد الخدريٌ وأبي هريرة يمه أنَّ رسول الله استعمل رجلا 
علئ خيبر» فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله يلةه: «أكلّ تمر خيبر هكذا؟» فقال: 
لاء والله يا رسول الله! نا لنأخذ الضّاع من هذا بالصَّاعِينَء والضَّاعَيّن بالثّلاثة» فقال 


كتاب البيوع / بيع الذهب التبر بالمصاغ + عا اجخهد 
رسول الله ككل: «لا تفعل! د بع الجمع بالدّراهم ؛ ثم ابتع بالدّراهم جنيبًا» متَّق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري وَإَيَدعَنْه: : أنَّ رجلا أتئ النبئ يكل بتمر أنكره» قال: 
«أني لك هذا؟!». قال: اشتريته بصاعين من تمرنا. قال: «أَضْعَفْتٌ ا أو: 
«أَزْييْتَ يّ بيت أَضْعَفُتَ)؛ رواه مسلم. 

وعن بلال رَيَوَرَتَدُعَدْهُ قال: كان عندي تمر» فوجدت أطيب منه صاعًا بصاعين؛ 
فاشتريته» فأتيت به إلئ النبئ كَل فقال: «من أين لك هذا يا بلال؟» فقلت: 
اشتريته صاعا بصاعين. قال: الردّى ورد علينا تمرنا»» رواه الدَّارمِيٌ. 

وبمعنل هذه الأحاديث في النّى عن المفاضلة في بيع الصّنف الرّبويّ بجنسه 
من التّمر قال الفقهاء بمعنئ هذا النّمى في سائر الأصناف الرّبويّة ومنها الذّهب. 

قال الإمام نالك لز :وال كن تراط لين 77 ويعظية لذي سين 
الجياد» ويجعل معها يِبْر ذهب غير جَيّد ويأخذٌ من صاحبه ذهبًا كوفيّةٌ مقطّعة 
وتلك الكوفيُّ مكروهة عند النّاسء فيتبايعان ذلك مِثْلَا بئّل: إنَّ ذلك لا يصلح. 

ونيا كوي اللفة إن ماعب اذك اماي اله ب فور ديه 
في التَبْ الذي طرح مع ذهبه. ولولا فضل ذهبه علئ ذهب صاحبه لم يُراطلَة 
صاحبه بتبره ذلك» إلئ ذهبه الكوفيّة» وإنّما مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة 
آصع من تمر عَجُوةَء بصاعين من تمر الكبيسء فقال له: هذا لا يصلح. فجعل 
)١(‏ الموطاء رواية أبي مصعب الزُهري (؟/ 47-4٠‏ 8). 
(؟) المراطلة: بيع العين بمثله. كالذهب بالذهب. 


١ 4‏ اجخ«#ممطلعل _ بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
صاعين من كبيسء. وصاعا من حشفيء يُريد أن يُجيز بذلك البيع؛ فذلك لا 
يصلح؛ لأنّه لم يكن صاحب العجوة ليُعطيه صاعًا من العجوة بصاع من 
الحشفء ولكنّه إنّما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. ا 

وأن يقول الرّجل للرّجل: بعني ثلاثة آصع حنطة بيضاءء بصاعين ونص 
من حنطةٍ شاميّة فيقول: هذا لا يصاح إِلّا مثا بمثل. فيجعل صاعين من حنطةٍ 
اا 0 
فيهما بينهماء فهذا لا يصلح؛ لأنّه لم يعطه صاعًا من شعيرء وصاعين من حنطة 
شامية» بثلاثة آصع من حنطة بيضاء لو كان ذلك الضّاعٌ مُفْرَدَاه وإِنَّما أعطاه إيّاه 
لد ميّة عل البيضاء» فهذا لا يصُْلُّح» وهو مثل ما وَصَفْنَا من الَْر. 

كل شيءٍ من الذّهب والورق والطّعام كله لا ينبغي أن يباع, إِلّا مثا بمثل» 
ولا ينبغي أن يُجعل مع الصّنف | لجيّد منه» المرغوب فيه» الشيية الرّديء 
موادا ارات لوو لكين بين رادي 
يَصْلّحُ إذا مجعل ذلك مع الصّنْف المَرْعُوبٍ فيه» وإنَّما يُريد صاحب ذلك أن 
يدرك بذلك فضل جودة متاعه فَيُحْطِي الشَّيء الذي لو أعطاه وَحْدَهُ لم يقبله 
صاحبه عل سلعته. فهذا لا ينبغي. 

ولأسحن لشيودمة الذيت وَالْوَرِقَ والطّعَام أن يدخله شية من هذه 
الصَّمَّه فإِنْ أراد صاحب الطَّعام الرّديء أن يبيعه بغيره» فليبعه علئ حدته ولا 
يجعل مع ذلك شيئَّاء فلا بأس به إذا كان كذلك». 


ورجّح الحافظ ابن عبد البرٌّ وَمَدَُنَهُ تحريم المفاضلة في بيع الذّهب التَّر 


كتاب البيوع / بيع الذهب التبربالصاغ + _ مهم 1١9‏ الجهه 
بالمصوغ بفقه عامّة الصّحابة؛ حيث قال'"): ١اقصّة‏ معاوية وَدَليَهَعَنْهُ مع عبادة 
َلَدُعَنَهُ في بيع الآنية بأكير من ووها ذهبًا كانت وق وذلك عند العلماء 
معروف لمعاوية وَوَلَيَدعَنَهُ مع عبادة يَوَليَْعَنَكُ لا مع أبي الدّرداء ووأكعتة". 

وممكن أن يكون له مع أبي الدّرداء صََلْدَدُعَنُْ مثل هذه القصّة أو نحوهاء 
ولكن الحديث في الصَّرف محفوظ لعبادة وَوَزَنََعَنَكُ وهو الأصل الذي عوّل 
عليه العلماء في باب الرّباء ولم يختلفوا أنَّ فعل معاوية وَبعَْيََْنَهُ في ذلك غير 

تزء وأن بيع الذّهب بالدّهب والفضَّة بالفضّة لا يجوز إِلّا مثلا بمثل» يَبْرهما 

وعَيّنهما ومّصوغهماء وعلئ أي وجه كانت». 

ورجّح الفقيه أبو محمّد عبد الله بن قدامة المقدسي يَمَدلنَهُ تحريم 
المفاضلة في بيع الزهب لسن بالمصوغ ببعض ألفاظ الحديث في النّمَي عن الرّبا 
في اللهبء فقال'": «الجيّد والرديء» والتبر والمضروبء والصحيح والمكسور؛ 
سواء في جواز البيع متماثلاء وتحريمه متفاضلاء للخبر» وفي بعض ألفاظه: 
«الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها وعينها»» رواه أبو داود. 
وفي لفظ: «جيّدها ورديئها سواء»). 


وذكر ابن قدامة رجانه قاعدةً في فقه وأحكام مسائل ربا الفضل؛ ؛ فقال؟2: ١‏ 


(1) ترقيؤةالتحينة 1 ا ا 
(1) قصّة عبادة مع معاوية وَدَآيََعَنْهَا أسند. 
(*) الكافي (ص 80#" 4 80). 


(؛) الكافي (ص: 7*). 


خخ "٠‏ اجتخو مع بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد, للخبر والإجماع. 

وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاصٌ من أصل الخلقة؛ فهما جنسء كأنواع التمن 
وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة؛ فهما جنسان. كالسئّة المذكورة في الخبر؛ لأن 
النبي يق حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسمء وأباحها إذا بيع بما 
يخالفه في الاسم؛ فدلٌ علئ أن ما اتفقا في الاسم جنس» وما اخختلفا فيه جنسان. 

تعد نال والفسر سي أن معبرين قبل الاقال لخلقة نهم لاناخدن 
إلا مثا بمثل؛ فإِنَّ النب يك نبئ عن بيع الطعام بالطعام إِلّا مثا بمثل. رواه مسلم. 

والمذهبٌ الأولٌ؛ لأنَّ النبي كي قال في الأعيان السنّة: «إذا اختلفت هذه 
الأصناف السنّة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»؛ رواه مسلم. 

وقال: «لا بأس ب, ببيع البر بالشعير» والشعين تالين أكثرهما يذا بيد زواه أب 
داود» وحديث معمر لا بُدَّ فيه من إضمار الجنس الواحد». 

تقول العامة محمّد بن إسماعيل الصّنعاني كعذالنة بفقه المحابة وهنا 
فهموه من دلالة ألفاظ ومسمّيات الذهب والفضة على تحريم التفاضل في بيع 
الذّهب بمثله» وإن كان أحد النَّوعينَ مصوعًاءِ فقال©: «أخرج البيهقي في 
«السئن الكبرئك» وغيره عن مجاهد قال: كنت أطوف مع ابن عمر َانَدْعَنْهَا' 
فجاءه صائغ» فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن يي أصوغ الذهب» ثم أ بيع الشيء ء من 
ذلك بأكثر من وزنه» فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فيه» فنهاه عبد الله بن 


)١(‏ عون القدير من فتاوئ ورسائل ابن الأمير (9/ ١‏ - ه"18). 


كتاب البيوع / بيع الذهب التبربالصاغ + همل ١‏ ؟ الجهه 
عمر رَعَتََعَنْهَا عن ذلك. وجعل الصائغ يرد عليه المسألة» وعبد الله بن عمر 
يَدَليََعَنَْا ينهاهء حتئ انتهئ إلئ باب المسجد. أو إلى دابّته يريد أن يركبهاء ثم 
قال عبد الله بن عمر وِدََيَدعا: «الدينار بالدينار. والدرهم بالدّرهمء لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبّنا يل إليناء وعهدنا إليكم»”'"» انتهئ. 

ولا يخفئ أنَّ ابن عمر وََزيْمََْا من أهل اللّْسان العريئ» ومن الصّحابة 
العارفين بمراده يَكِةِ بالخطاب» وقد اسعدلٌ بالحقيف اينيك أنه لم يخرج 0 
عن اسم الذَّهب بالضَّوغْء فلا يتومّم النّاظر أنّا استدللنا بفتوئ ابن عمر 5]25: 
وهو صحابيٌ» وليس كلامه بحجّة. 


-- 


وأخرج البيهقي أيضًا وغيره «أنَّ معاوية , بن أبي سفيان ويَوَليَدَعَنَهُ باع سقا 
ددهت أو من وَرِق بأكثر من وزماء فقال له أبو الدّرداء وَدَلَنَدْعَنْهُ: سمعت 
ركاه كوي ع سرس زلا داحيكل #الإشارة عون انين 
بِأسّاء فقال أبو الدّرداء وَعَلنَهََنَُ: من يعذرني من معاوية وَََنَهعَنهُ 3 أخير ع 
رسول الله ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها. ثمَّ قدم أبو الدّرداء على 
عمر بن الخطاب وَعَإيهعَنةُ فذكر له فكتب عمر ويعَليدَْئةُ لين معاوية رَيوَإيدَْنة: أن 
لا تبيع ذلك إِلّا مثا بمثل» وزئًا بوزن». 


وأخرج مسلم قْ «صحيحه» من حديث عبادة بن الصََّامتَ اال عََُ قال: 


)١(‏ رواه مالك عن حُمَيْد بن قيس المَكيَ عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رَيَكَإيدَعَنها. «الموطًَ» 
رواية أبي مصعب الزهري (7/ 4 - رقم .)5514٠‏ 


4 5" اجغجه«ه#مطعل _ بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
«غزونا غزاة وعلئ النّاس معاوية رَيَليَْعَنَكُ فغنمنا غنائم كثيرة» وكان فيما غنمنا 
را سوس ا و 
عبادة بن الصامت ويِوََنَهَعَنْهُ فقام فقال: إن سمعت رسول الله كَل ينهم عن بيع 
الذهب بالذهب والقفة العف وذكر الحديث بطوله إلا قوله: «إلا سواءً 
بسواءٍ عينًا بعين, فمن زاد أو استزاد فقد أريول». 

فردَ الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية وََعَلَدعَنَهُ فقام خطيبًا فقال: ألا ما بال 
رجال يتحدُّون عن رسول الله يك أحاديث» قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه. فقام عبادة بن الصامت وَعََدعَنهُ فأعاد القِصَّدَ ثم قال: لنحدَّتّن بما سمعنا 
من رسول الله يله وإن كره معاوية. أو قال: وإن رغم معاوية» لا أبالي أن لا 
أصحبه في جنده ليلة سوداء»» انتهئ. 

فو له م ممق يق يلق افيه قوير اه ليان العرية شان 
المصاغ داخا تحت اسم الذهب والفضة لد وأنَّ تغيير الاسم لا يُخرجه عن 
الحكمء مقن العا التي باعها معاوية وِوَِتَهعَنَهُ والمصوغات التي صاغها من 
سأل ابن عمر يول قد تغيّرت عن اسم مطلق الفضّة والذهب قطعًاء ولم 


يتغير الحكم كما سمعته؛ فعرفت يقينًا أن الكلّ باق عليه اسم الذهب والفضّة. 
و8 سنوت كيين القع بون رقا لوا بسر نوي لاق دوك نان 


# # 


كتاب البيوغ /الغرر # جه 7 اجهد 


52-0 
7 الغرر 


3 


مب النبئٌ ل عن الغرر وتحرير معنئ الغرر ضرورةٌ؛ لأنّ بعض الفقهاء 
حرّم أنواعا من البيوع بدعوئ الغرر» وبعض هذه البيوع التي حرّموها لا يشملها 
اسم الغرر عند التحقيق. 

قال شيخ الإسلام اموقيمية 1ن "ملاإن يخفن القتهام رظوق أن القرر ميقة 
للبيع نفسه» وأنَّ النيى يل نين عن البيع الذي هو غرر» وليس كذلك» بل نهئ عن 
بيع المبيع الذي هو غررء فالمبيع نفسه هو الغرر» كالثمرة قبل بدوٌ صلاحها. 

و«الغرر» قد قيل في معناه: هو ما خفيت عاقبته» وطُويت مغبّتهه أو انطوى 
أمره» وقيل: ما تردّد بين السلامة والعطب. 

ومعنئ هذا: ما كان متردّدًا بين أن يسلم للمشتري» فيحصل المقصود 
بالعقد» وبين أن يعطب فلا يحصل المقصود بالعقد. 

وهذا التفسير أبين وأوضح من الأوّل؛ فإنّ الغرر من التغرير» والمغرر 
بالشيء: المخاطرء والمخاطر: المتردّد بين السلامة والعطبء. وهذا هو الذي 


خفيت عاقبته» فهذا كلّه يعود إل سلامة المبيع للمشتري. وحصوله له). 


.)5١؟5ص( العقود‎ )١( 


4 :1 اجغجه«# مطل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يهان نه ل يد 
بيع الغرر: و 0 عدي ا تفسّر كلام الله وتييةة 

ا 0 

يفسّرون الكلم الجوامع من كتاب الله عَرَعِجَلٌّ وسنّة رسوله يك والله أعلم». 
ار ا ل را ل 
قال ابن القيّم رحمَدَاَنَها"؟: «الغرر: الذ لديصط وقة لا خض اهومن 

جنس القمار والميسر. 
والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة؛ وهو أن يشتري السّلعة بقصد أن 

يبيعها ويربح ويتوكّل علئ الله في ذلك» والخطر الثّاني: الميسر الذي يتضمّن أكل 

المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله كك مثل بيع الملامسة 

والعنا نزوو و الكلة راج وطفه رالعنات ووه اسار قبل تدز صااحها: 

وتونهةا لتر كو ادها قل قن لاحن وليه بويظال :حدما ذا الاير 

بخلاف التّاجر الذي قد اشترئ السّلعة» ثمَّ بعد هذا نقص سعرها؛ فهذا من الله 

سبحانه» ليس لأحد فيه حيلة»). 

ل د في أنواع ما يشمله الغرر المنهيٌ 

عنه؛ فقال”": «أمَا الغرر: فأشدٌ الناس فيه قولَا: أبو حنيفة والشافعيٌ. 


)١0(‏ العقود (ص559). 
(؟) زاد المعاد (ص565١٠).‏ 


(*) القواعد النورانيّة (؟07979/5). 


كتاب البيوع /الفغرر 77 بت 2 جه 1ه 

ما الشافعي فإنه يُدخَل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيرّه من 
الفقهاء؛ مثل الحبٌّ والثمر في قشره الذي ليس بصوان - كالباقلاء والجوز 
واللرواق ةفك الأسفرة و #الهب ينفاد عفان القرل:التعدين طنده أن اذلف 
لا يجوزء مع أَنَّهِ قد اشترئ في مرض موته باقلاء أخضر, فخرّج ذلك له قولاء 
واختاره طائفة من أصحابه؛ كأبي سعيد الاصطخري 

وروئ عنه أَنَّهِ ذُكر له أنَّ النبئ يكِ نم عن بيع الحب حت يشتد؛ فدلٌ علئ 
جواز بيعه بعد اشتداده. وإن كان في سنبله؛ فقال: إن صمّ هذا أخرجته من العام 
أو كلامًا قريبًا من هذاء وكذلك ذَكِرَ أنَّه رجع عن القول بالمنع». 

وقال أيضًا”": «وأمّا مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذاء فيجوز بيع هذه 
الأشياء» وجميع ما تدعو إليه الحاجة» أو يقل غرره؛ بحيث يحتمل في العقود» حيث 
يجوز بيع المقاثي جملة» وبيع المغيبات في الأرض؛ كالجزر والفجل ونحو ذلك. 

وأحمد قريب منه في ذلك؛ فإنه يجوز هذه الأشياء». 

وبيّن ابن القيم يََدُلَنَهُ معن الغرر الذي ورد الشريع بتحريمه؛ فقال': 
«ليس في كتاب الله عَرَجَلّ ولا في سنة رسول الله كَل ولا في كلام أحد من 
الصحابة أنَّ بيع المعدوم لا يجوزء لا بلفظ عاءٌ ولا بمعبّئ عاءٌ. 

وإنّما في السنّة النهى عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة» كما فيها النهي 


.)7”371 القواعد النورانيّة (؟5/‎ )١( 
.)7178 31/7 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


عه 5 ام+* لل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
عن بيع بعض الأشياء الموجودة» فليست العلّة في المنع لا العدم ولا الوجود. 
بل الذي وردت به السنّة النهي عن بيع الغررء وهو ما لا يقدر علئ تسليمه؛ 
سواء كان موجودًا أو معدومًا؛ كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد. وإن كان 
موجودًا؛ إذ موجب البيع تسليم المبيع» فإذا كان البائع عاجرًا عن تسليمه فهو 
غرر ومخاطرة وقمارء فَإنّه لا يُباع إلا بوَكُس. 

فإن أمكن المشتري تسلمه كان قد قمر البائعَ» وإن لم يمكنه ذلك قمّره 
البائع» وهكذا المعدوم الذي هو غرّرء نُّهِي عنه للغرر لا للعدم, كما إذا باعه ما 
تحمل هذه الآمة أو هذه الشجرة» فالمبيع لا يُعرف وجوده ولا قدره ولا صفته» 
وهذا من الميسر الذي حرّمه الله عَرَِجَلّ ورسوله َكد). 

وقال ابن القيّم يََدُلَنَهُ أيضًا'': «الشرع صحّح بيع المعدوم في بعض 
المواضع» فإِنَّه أجاز بيع الثمر بعد بدرٌ صلاحه. والحبٌ بعد اشتداده» ومعلوم 
أن العقد إنّما ورد علئ الموجود والمعدوم الذي لم يُخلق بعدٌ). 

قال الحافظ النووي رِمَدْمَها": «النَّميِ عن بيع الغرر فهو أصلّ عظيم من 
أصول كتاب البيوع؛ ولهذا قدّمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ 
كبيع الآبق والمعدوم والمجهولء. وما لا يُقدر علئ تسليمه» وما لم يتمّ ملك 
البائع عليه وبيع السّمك في الماء الكثير» واللَّبن في الضَّرع» وبيع الحمل في 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟/ 317 7175). 
(؟) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص477). 


كا اليو افر صصص خم 917 1ج 
اي ال ا ا را 
ال ب ع ا لطر غير جداسة وقد يحتمل بعض الغرر 
نكا إذا دعت إلبّة حاجة» كالجيل باساس الذان وكما إذا باع الشَّاة الحامل 
والَّى في ضرعها لبن؛ فإنّه يصحٌ للبيع؛ لأنَّ الأساس تابع للظّاهر من الدّار ولأنَّ 
الحاجة تدعو إليه؛ فإنّهِ لا يمكن رؤيته. وكذا القول في حمل الشَّاة ولبنها. 

وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير» منها أَنّهِم 
أجمعوا علئ صحَّة بيع الجبّة المحشوّة» وإن لم يَرَ حشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجز. وأجمعوا علئ جواز إجارة الدّار والدَابَّة والنُوب ونحو ذلك 
شهرّاء مع أن السّهِر قد يكون ثلاثين يومّاء وقد يكون تسعة وعشرين». 

وقال الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المنذر ردان ''": «نبي رسول الله 
يه عن بيع الغرر» يدخل في أبواب من البيوع» وذلك كل بيع عقده متبايعان 
بينهما علئ شيءٍ مجهول عند البائع والمشتري, أو عند أحدهما». 

قال العلّامة أبو العبّاس أحمد بن إدريس القرافي يََدانَهُ"': «الغرر في المبيع 
سبعة أقسام: 

في الوجود: كالابق. 

والحصول: كالطائر في الهواء. 


.)3"0/١١( الأوسط‎ )١( 


(؟) الذخيرة (0/ .)55٠١‏ 


جه 71 اج« ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية //الجزء الرابع 

والنوع: كعبد لم يعينه. 

والمقدار: كبيع ما تصل إليه رمية الحجر. 

والتعيين: كبيع ثوب من ثوبين. 

وبيع المعيّن يتأَخَر قبضه من غرر البقاء كالثمار؛ فلذلك امتنع». 

وقال أيضًا مبِيّنًا معنئ الغرر في بيع المعيّن الذي يتأخّر قبضه”": «لتوقع 
ببلاكه قبل القبض. فلا يكون المعقود عليه معلوم الحصول». 

كما لو أعنات الثم جافسةءفإن نمو المع قير مق وغل اتسليمة لقلقة: 

ومن القواعد المعينة علئ فهم فروع المعاملات التي أباحها الشرع وفيها 
نوع من الجهالة أو الغرر؛ قاعدة لد يشت تبعًا ما لا ن* شت استققلا لال وترخيص 
لشّرع في الجهالة أو الغرر القليل الذي أباحه الشّرع 5000 إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة يمَهالنَهُ"': «أمَّا مالك فمذهبه أحسن المذاهب في 
هذاء فيجوّز بيع هذه الأشياء» وجميع ما تدعو إليه الحاجة أو يقل غرره» بحيث 
يُحتمل في العقود» حت يجوز بيع المقائي جملة» وبيع المغيّبات في الأرض» 
كالجزر والفجل ونحو ذلك. 
)١(‏ الذخيرة (8/0ل!ا5). 
(؟) القواعد التُورانيّة (1/9). 
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وأحمد قريب منه في ذلك». 

وبين شيخ الإسلام انتفاء الجهالة والغررء أو قله في بيع المقاثي والخضروات 
نروية كلاهوه» وتجاعة الثاش ]1 ذللف ذفال07+ ايوز مها مظلناة دهت 
مالك إلحاقا لها يلب الجوز وهذا القول هو قياس أصول أحمد وغيره؛ لوجهين: 

أخدهناة أذ أهل الخبرة 100 برؤية ورق هذه المدفونات على 
حقيقتهاء ويعلمون ذلك أجود مما يعلم العبد برؤية وجهه. والمرجع في كل 
شيء إلى الصالحين من أهل الخبرة به» وهم يقرّون بأنهم يعرفون هذه الأشياء 
كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون علا جواز بيعه وأوكد. 

الثاني: إن هذا مما تمس حاجة الناس إلى بيعه. فإنّه إذا لم يُبَعْ حت يُقَلَعَ 
حصل على أصحابه ضرر عظيم. فإنَّهِ قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة 
فيه» وإن قلعوه جملة فسد بالقلع» فبقاؤه في الأرض كبقاء الجوز واللوز 
ونحوهما في قشره الأخضر). 

وقال ابن قاضي الجبل الحنبلييٌ رَمَُأَنَهُ (ت: ١لالاه)'":‏ «بيع ما هو مستور 
في الأرض» فرَّق الشَّمِخ بين ما المقصود منه ظاهر» كالبصل الأخضر واللّفت» 
وبين ما معظم المقصود منه مستور. 

ومالك جوّز ذلك مطلقًاء وجعل ما لم يظهر تبعًا للظّاهرء كما لو بدا الصَّلاح 
)١(‏ القواعد التُورائية (؟/ ع #من وعم ). 


(؟) القواعد الفقهية على مذهب الإمام أحمد (ص7١‏ 25 .)5١5‏ 
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بع تن التجف ركون ملاتا زافيش اا خادف. 

وأجاب الشيخ بأنّه يتلاحق. فكأنّه بدا صلاح الجميع. وإذا كان معظم 
المقصود ظاهرًاء كان كالحمل في البطن وأساسات الحيطان. فكأنّه يشير إلى أنه 
لا تختفر الجهالة إِلّا فيما لم يكن معظم المقصود. 

ومالك يقول: تغتفر الجهالة للحاجة كما اغتفر في مسألة الأنموذج ونحوه. 
أرققوقة إن تدل تروض عاق امتوله :فهو معلوم علد ارباك خب رمه 

ولتفقّه معنيل الغرر الذي منعته وحرّمته الشّريعة» نتدارس آحاد ما خبيئ النيك 8 
عنه ليظهر المعنئ الكليّ الجامع لفروعه وأنواعه حتئ يُحكم علئ أنواع ما 
يستجد من البيوع بما تقتضيه أدلّة الشّريعة ومعانيها. 

والغرر من الميسر؛ لأنَّ حقيقة الميسر أنَّها معاملة تقع بين متغالبين» يكون 
أحدهما إِمّا غانمًا وإِمّا غارمّاء وحرّمه الله من أجل ما يوقعه ذلك من العداوة 


لضع روسظو مجسدسددي 


والبغضاء بين المتغالبين» قال تعالل: إِنَّمَا يُرِيِدُ ليطن ن يوقع بتكم العداوة 

رصح رج را مم 3ل ص < رج رصح مح ذه 2# و سرح له و عدخي جد نا .د ل تبر براح -ه 

وَالَْخْصَا في لَخَمرِ وَالْمسِرِ وَيصدَّم عن وَثْر َه وحن الصَلوة فهل ادم مُهُونَ ([4]0 [المائدة: .]4١‏ 
وحرّم الله الغرر لأنَّه أكلّ لأموال النّاس بالباطل» قال العللّامة أبو عبد الله 

المازري يََدُآَهاا": «الغرر يُلحق بمعنئ إضاعة المال؛ لأنَّه قد لا يحصل 

المبيع» فيكون بذل ماله باطلاء وقد نبّهِ النبئ بَلِةِ على هذه العلّة بقوله في بيع 

الثمرة قبل الزهو: «أرأيت إن منع الله الثمرة» فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»». 


.)١1597/5( المعلم بفوائد مُسلم‎ )١( 
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وقال الإمام مالك وِيمََلمَها'": «الشيء من الغرر والمخاطرة أن يَعْمِدَ الرَجُلُ 
قد صَلَّتُ ذائته ا" وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارًاء فيقول له 
الرَّجُلَ: أنا آخذه منك بعشرين دينارّاء فإن وجده المبتاع ذهب من البائع بثلاثين 
زاحو إنالم يجب دهج انمتن الخدم يعارن دينارًا. وفي ذلك عيب آخر؛ 
أن تلك الضالّة إن وجدت لم يدر نقصث أم رَادَتْ أمْ ما حَدّتَ بها من العيوب» 
فهذا أعظم المخاطرة». 

من ذلك بيع الحصاة؛ فعن أبي هريرة ويَزَتَدْعَنهُ قال: «مب رسول الله يك عن 
بيع الحصاة»؛ رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَداَنَها'': «بيع الحصاة مثل أن يقول: بعتك من 
هذه الأرض إلئ حيث تبلغ الحصاة. أو: بعتك من هذه: الثياب. أو الشياه» أو 
الغلمان» أو غيره؛ ما تقع عليه هذه الحصاة. 

فيكون المبيع مجهول: القدرء أو العين» أو الوصف». 

ومن أنواع الغرر المنهيّ عنه. وهو من بيوع الجاهليّة: بيع الملاقبح والمضامين. 

قال ابن القيم يََدَآيّهُ"": «منه - الغرر - بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت 
في حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة وعَْيَععَنَ؛ أنَّ النيى فلل نم عن 
)١(‏ الموطأ (؟/١/1”).‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ (57177/54). 
(*) زاد المعاد (ص57 .)١٠١‏ 
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المضامين والملاقيح. 

قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون من الأجنَدَ والمضامين: ما في أصلاب 
الفحولء وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو أعوام, 
وأنشقيلة 
إن الممتحامية لينف القطلت مناةالفحول 3 الطينو الخدت 

ومنه بيع المَجْر؛ فإنَّ النبئ يكل نمل عنه. 

قال ابن الأعرابى: المجر: ما في بطن الناقة. 

والمجر» الردال» والنعزةالتمادي والشهرة المجنافلة والجوانة 

ومن بيوع الغرر المحرّمة: بيع الملامسة والمنابذة» ففي الصّحيحين عن أبي 
هريرة وَدَليَدعَنه؛ أن رسول الله يلةِ نب عن الملامسة والمنابذة. 

قال الحافظ النّووي رَِمَهْدَه': «لأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة: 
المُسْتَامُ فيقول صاحبه: بِعْتَكَهُ هو بكذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ مقامَ نظرك؛ ولا 
خيار لك إذا رأيته. 

والثاني: أن يجعلا نفس اللّمس بيعّاء فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. 


والثّالث: أن يبيعه شيئًا علئ أنه متئ يمسّه انقطع خيار المجلس وغيره. 


)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص457). 
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وهذا البيع باطل عائ التّأويلات كلّها. 

وك المنابنة ثلاثة أوجه أيضا: 

أحدها: أن يجعلا نفس النَبِذ بيعَاه وهو تأويل الشَافعيَ. 

والثَّاني: أن يقول: بعتك» فإذا نبذته إليك انقطع الخيار» ولزم البيع. 

والثّالث: المراد نبذ الحصاة» كما سنذكره إن شاء الله تعالئ في بيع الحصاة» 
وهذا البيع باطل للغرر). 

ومن الغرر المنهيّ عنه في البيوع: الاستثناء المجهول فيهاء فعن جابر بن 
عبد الله َيمَتْ؛ أن النبى يل نمم عن: المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» وعن 
اليا إلا أن تعلو نوو اه العناقي» يوا كاوه بوالتر ملق وضبكيي . 

والمحاقلة المنهي عنها هي بيع الطّعام في سنبله بالبرٌ مأخوذ من الحقل» 
للجهل بالتماثل بينهماء والبّرٌّ من الأصناف الربويّة. 

والموانة: :اقتزاء الثم المكيل بالتم عاك 3ووسن التحل . 

وقال الإمام مالك يََدَانَهُ: الع عادر م ويم افو ن تلسورا 
وزنه ولا عدده. إذا بيع بشيء مسمّئ من الكيل. 

فالمزابنة والمحاقلة بيوعٌ ربوية منهيٌ عنها. 

وأما المخابرة فهي: المزارعة الفاسدة» كالمزارعة علئ ثمر أحد جهات 
الأرض لصاحب الأرضء والجهة الأخرئ للزّارع» أمّا المزارعة علئ جزء معلوم 


مه 


.)7١0 /5( وصحّحه الحافظ ابن حجر رَحَدَاانَهُ في «فتح الباري»‎ )١( 


عه ؛ +« للب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
مشاع في كل أجزاء المحصول - مثل الربع أو الثلث - فهو جائز. 

فالمخابرة من بيوع الغرر المنهيّ عنها. 

أما «الثنيا» فالمراد بها الاستثناء» وإذا لم يكن معلومًا فهو من الغرر المنهيّ عنه. 

ومن ببوح الغرر المنهي عنها: بيع نتاج الت بسن العبراد اين أبن عمن 
َك يلعنق؛ أن النبي يل نمئ عن بيع حَبل َبَلق مل متفق عليه. 

قال التّرمذي يَِمَْلهَه'': «العمل علئ هذا عند أهل العلم» وحَبّلٌ الحَبَكة: 
نتاحُ النتاج» وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم؛ وهو من بيوع الغرر». 

وقال الحافظ ابن المنذر جج2آنَك7": : «بهذا قال: مالكء. والشافعئٌ» ولا 
أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع؛ لأنّه أجل مجهول لا يُدرئ أيكون أو لا؟ 
وإذا كان متئ يكون: يتقدّم ويستأخر؟ وقد لا يأتي ذلك الوقت؛ لأنَّ الناقة قد لا 
تلد وإن نتجت الناقة لم يدْرَ أيتتج ولدها؟ وقد يكون ولدها ذكرًا فلا يتتج» وقد 
تموت الناقة قبل أن تلد. والبيع إلئ الأجل المجهول غير جائز. 

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة» هذا قول أبي 
عبيدء وحُكي ذلك عن ابن عليه قال: هو نتاج النتاج» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه. 

فأيٌّ ذلك كان فالبيع فيه ببطل من وجوه». 


)١(‏ جامع التّرمذي (ص714). 
(؟) الأوسط .)397/١١(‏ 
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وقال الحافظ النّووي نّهُ'": «هذ البيع باطل علئ التفسيرين؛ أمّا الأول؛ 
ل ا 

وأا الثاني فلأنّه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على 
تسليمه)»). 

ومن الغرر المنهيّ عنه: بيع ما في بطون الأنعام» وشراء ما لم يقبض؛ عن أبي 
سعيد الخدريّ وََإِيَعَنَة؛ أنَّ النيى بل نم عن شراء ما في بطون الأنعام حتئ 
تضعء وعن بيع ما في ضروعهاء وعن شراء العبد وهو آبقٌء وعن شراء المغانم 
حتئ تقسمء وعن شراء الصدقات حتئ تقبض» وعن ضربة الغائص. رواه ابن 
ماجه والبزّار والدارقطنيء قال الحافظ ابن حجر رَمَدآَلَهُ: بإسناد ضعيف. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَدأَكَها"': «هذه سنّة أنواع يجمعها 
معئّل واحد؛ وهو الغرر). 

وقال شيخنا آنه" «إنّما : خبئ عن بيعها لأنّها غرر عظيم؛ فالذي في بطون 
الأنعام قد يكون متعدّدَاء وقد يكون واحدًاء وقد يكون ذكرّاء وقد يكون أنثى ل» وقد 
يبق حتى يخرج حيًا وقد يموتء وقد يكون مشوّمّاء وقد يكون سليمًا. 

المهم: أنَّ كثيرًا من احتمالات الغرر تَرِدُ على ما في بطون الأنعام» فمتئ 
يصحٌ بيعها؟ قال علة: : «حتول تضع»21. 
)١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص457). 


(؟) شرح بلوغ المرام (9/ 7817). 
(") شرح بلوغ المرام (9/ 785). 
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وقال متمّمًا الشرح”": «نبئ عن بيع ما في ضروع بهيمة الأنعام؛ لأنَّه مجهول. 
وغير مقدور على تسليمه؛ لأنّ البهيمة قد تمنع من حلبهاء فإذا حلبت صحٌّ بيع 
الحليب)». 

والعلّة في النَّمَي عن شراء المغانم قبل القسم» وعن شراء الصدقات قبل 
القبض عدم الملك”". 

والنهي عن «ضربة الغائص» للجهالة؛ فلا يُدرئ ما يُدركه الغائصء أما إذا 
علم بعد استخراجه جاز بيعه'”". 

وأمّا بيع السّمك في الماء؛ فأكثر الفقهاء لا يجيزون ذلك؛ لأنّه غرر» غير 
مقدور عليه» وغير مملوك لمن يبيعه» وهذا في قول عامّة الفقهاء إِنّما يريدون به 
الأسماك في البحار والأنهار» والآن يبيع بعض المالكين الأسماك وهي مملوكة 
لهم في أحواض صناعية» فهذه منتفف عنها الغرر» والمشتري يرئ السمك من 
خلال الحوض ويشتريه من مالكه؛ فهذا جائز» ولا يشمله اسم الغرر. 


قال ابن مسعود وَعَيَدعنَُ: ١لا‏ تشتروا السمك في الماء؛ فإنَّهِ غرر». 


قال الخرفى 0 رلا يجور بيع السمسك ف الآجام». 


)١(‏ شرح بلوغ المرام (9/ 3585) باختصار. 
(؟) شرح بلوغ المرام (58/8//9). 
(*) شرح بلوغ المرام (9/ 589). 
(؟) المختصر في الفقه (ص76١).‏ 
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وقال ابن قدامة المقدسئيٌ رَِمَدُأَنَهُ شارحًا''': «هذا قول أكثر أهل العلم» 

راقن عن اق مشتعوة الهاو اغنهه قال: انه فرن: 

وكره ذلك الحسن والنّخعييُ ومالك وأبو حنيفة والشَّافِعنُ وأبو يوسف وأبو 
ثورء ولا نعلم لهم مخالقًا؛ لِمَااذكرنا من الحديث - نبي النبيّ يَكِةِ عن بيع الغرر - 

والمعنئ: لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون مملوكًا. 

الثاي: أنيكون الماء رما لا يمت مشاهلاته ومعرفعه: 

الثالكة أذنيمكة افنطياةة وإمساكه: 

فإن اجتمعت هذه الشّْروط جاز بيعه؛ لأنّه مملوك معلوم مقدور على 
تسليمه؛ فجاز بيعه» كالموضوع في الطَّسْتٍِ). 

ومن الغرر المنهي عنه: بيع السَّنِينَء فعن جابر بن عبد الله صََكعَنة؛ أنَّ 
رسول الله يَِةِ مم عن بيع السنين. رواه مسلم'". 

وجاء في رواية أخرئ: : نب عبن المعاومة». وهي مفاعلة من العام: السنة» 
وهو بيع السنين”". 

قال الحافظ ابن المنذر يدانه *': «أجمع أهل العلم علئ أنَّ بيع الرّجل ثمر 
)١(‏ المغني (89197/1). 
(؟) رواه مسلم» كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» (ص "1١‏ - رقم 99011). 


(*) الشافي في شرح مسند الشافعي (577/5). 
(:) الأوسط .)5١0590/١١(‏ 


+444 17م ؤ«#«هد دل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
نخله سنين غير جائز» وهو يبطل من وجوه: يبطل من +بي رسول الله ب عن بيع 
السنين» وأنّه من بيوع الغرر الذي نهي عنه. وهو بيع ما لم يُخلقء فلا يُدرى 
أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرًا أو قليللا أم وسطًا؟ وقد تحول دونه 
الآفات إن حصلت النخلء فلا يصل إلى المشتري شيء ينتفع به). 

وقال الحافظ النّووي يَمَدْأَُ 0 : (إِنَّه بيع غرر؛ لأنَّهِ بيع معدوم؛ ومجهول. 
وغير مقدور علا تسليمه» وغير مملوك للعاقد). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه 1 : «مبيه يَكْْةْ عن بيع المعاومة وهو بيع 
السّنِين» وأمئال ذلك - إِنَّما هو أن يشتري المشتري تلك الأعيان التي لم تخلق بعد 
وأصولها يقوم عليها البائع» فهو الذي يستنتجها ويستثمرهاء وَيّسَلْمٌ إلى المشتري 
ما يحصل من النتاج والثّمرة» وهذا هو الذي كان أهل الجاهليّة يفعلونه). 

وَأما ]تجار الكرسو سينا أو التسهو طقل فية) لا مله هون امن عه 
بيع السنين» ويدلٌ لجوازه أن أسيد بن حضير يهن توفي وعليه سئَّة آلااف 
درهمء فدعا عمر رَََإَيَدُعَنَهُ غرماءه فقبّلهم أرضه سئين» وفيا الها والشعف 
رواه سعيد بن منصورء وعمر ووَوَليَدعَنَهُ ضرب الخراج علئ أرض السواد 
- العراق ته وجعل علبها راجا مقدوّاء وهذا بعينة إجارة الأرضين السوداء التي 
فيها * :. فرق 
١‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص١98).‏ 
(") مجموع الفتاوئ (059/19: .)5١0‏ 


كتاب البيوع /الفرر 7777 كك سب جه 9 1ه 
والنّهي عن ببع السّنين لا يشمل السّلم الذي أباحه النيثٌ يك السّنّةَ والسّنتين. 
قال العلّامة أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري يََدَآرَها": ابيع 
السّنِين إِنّما هو ما كان بلفظ البيع واقعًا علئ بيع الأعيانء فأمًا في بيع الصّفات 
فهو جائز مثل أن يُسلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أكثر بإثبات الصّفات». 
وماد بيع الصُّوف وهو عل الظّهِر فقد ورد فيه النَّمَي بإسناد غير منّصل عن 
لني يله رواه عكرمة عن النبك 06" . 
وعن ابن عبّاس رمعا موقونًا عليه قال: «لا تبع أصواف الغنم على 
ا تبع ألبانها في ضروعها)» رواه أبو داود'". قال الحافظ ابن حجر 


1 


حمَدألنّهُ: (إسناد قوى). 


3 


0000 : رجلا يباع صوف علىا ظهر» 
ليوا ب 0 كرام 
أصله؛ وقد يريد البائع أن يجرَّ من فوق؛ من نصف الشّعر مثلاء فيقع في ذلك 
نزاع» ثم إِنَّ الإحاطة به علئ وجه الكمال قد تكون متعذّرة أو متعسّرة» ولأنَّ الذي 
اشتراه إن لم يجزَّه في الحال فإنّه ينشأ صوف جديد لم يقع عليه العقد. ويكون 
التمييز بينهما صعبًا أو متعدّرَاء فيختلط مال البائع الجديد بمال المشتري القديم. 


.)51/4( الشَّاف في شرح مسند الشّافعي‎ )١( 
.)187 رواه أبو داود في «المراسيل» (ص86١١ - رقم‎ )5( 
.)187 رواه أبو داود في «المراسيل») (ص58١ - رقم‎ )( 


جه . ؛ الجن الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
فم إن المع لين متكا ييل بمسنالم العباة؟ لأنهمن المبكن أذيقال لليائع : 
جر الصُّوفء ثم بِعْةُ. 
وذهب بعض العلماء إل جواز بيع الصوف عائ الظهر بشرط أن يكون 
معلومّاء وأن يُجِزَّ في الحال» وقال: إِنَّ المرجع في جره إل ما جرت به العادة» 
ونه تفتف العرنالسير ق مف هذا تلان التحائعة قد قلعو الل سعة عدن الطهرة 
ولكن إذا قلنا بهذا القول» فمن يكون عليه الجزٌ؛ المشتري أو البائع؟ يكون الجر 
علئ المشتريء إلا أن يشترطه عايئن البائع» كالثمرة إذا بيعت فإن جذّها يكون 
علئ المشتري إلا أن يشترطها علئ البائع». 
ثمّ قال شيخنا العثيمين مرجا”": «الصّحيح أنه جائز إذا كان يجرٌ في 
الحال» وكان معلومًا»). 
ومن أنواع الغرر: بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها؛ فعن ابن عمر ينها قال: نبئ 
رسول الله يل عن بيع الثّمار حت يبدو صلاحهاء نبئ البائع والمبتاع. متّفق عليه. 
قال الإمام مالك رَمَدا ا : ابيع الشُمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر). 
ل ا 
لغاثداز ل في 
)١(‏ شرح بلوغ المرام (9/ 5165). 


(5) الموطً (؟/ 315 وكفرةة زواة أى:فضعب ال هرق. 


() الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ .)8١‏ 


كتاب البيوغ /الفرر 7 77 بتب د جه 41١‏ هه 

وقال الحافظ ابن الملقّن وم ملكا" «وقع المنع للبائع والمشتري لأجل 

منع الشَّرعَ» وكأنّه لقطع التراع». 

وقال الحافظ النّووي ت 0 : ««نه البائع والمشتري»؟ آمّا البائع فلأنه 
يريد أكل المال بالباطل. وأمًا المشتري فلانه يوافقه علئ حرام, ولأنَّه يضيع 
ماله» وقد نهل عن إضاعة المال». 

وقال ابن قدامة المقدسئيٌ وََهانَها": «بيع الثمرة قبل بُدَوٌ صلاحها من غير 
شرط القطع علئ ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يبيعها مُفردةً لغير مالك الأصلء فهذا الضرب الذي ذكرنا 
حكن زا للدت 

الثاني: أن يبيعها مع الأصل» فيجوز بالإجماع؛ لقول النبي كَلةِ: «من ابتاع 
نخلا بعد أن تُوَبَرِ فثمرتها للذي باعهاء إِلّا أن يشترط المبتاع». 

ولأنَّه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعًا في البيع» فلم يضُرَّ احتمال الغرر 
فيهاء كما احتملت الجهالة في بيع اللْبّن في الضرع مع بيع الشاة» والنوئ في التمر 
مع التمرء وأساسات الحيطان في بيع الدار. 

الثالث: أن يبيعها مفردةً لمالك الأصل؛ نحو أن تكون للبائع ولا يشترطها 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (9/ .)8١‏ 


20 المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص”7/ا9). 
(؟) المغني (814177.85577/1). 


4 > اجغ«#ممل _ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المبتاع» فيبيعها له بعد ذلكء» أو يُوصي لرجل بثمرة نخلته» فيبيعها لورثة 
الموصيء ففيه وجهان: 

أحدهما: يصع البيع» وهو المشهور من قول مالك. وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي؛ لأنه يجتمع الأصل والثمرة للمشتريء فيصحٌ» كما لو 
اشتراهما معّاء ولأنّهِ إذا باعها لمالك الأصل حصل التسليم إلئ المشتري على 
الكمال؛ لكونه مالكًا لأصولها وقرارها فصمّء كبيعها مع أصلها. 

والثاني: لا يصحٌ» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأنَّ العقد يتناول 
الثمرة خاصّة والغرر فيما يتناوله العقد أصلًا يمنع الصكَّةء كما لو كانت 
لأجنبي. ولأنها تدخل في عموم النهي». 

وقد أبان النبيٌ يلِ عن علَّة التي عن بيع الثّمار قبل صلاحهاء فعن جابر بن 
عبد الله يَتدعَنعَا قال: قال رسول الله كَِ: «لو بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابته جائحة» 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخدٌ مال أخيك بغير حقٌ؟ !4 رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن الملقّن وَدأَكَها'": «المعنيئ الذي لأجله نبئ عن بيعها قبل 
بدو الصَّلاح؛ فَإنّهها قبله معرّضة للآفات والعاهات, فإذا بدا صلاحها أمنت 
العاهة فيها غالبّاء وقلّ غررهاء وكثر الانتفاع بها لأكل الناس إيّاها رطباء فلا 
يقصدون بشرائها الغرر». 


وبدوٌ صلاح الثمر كل نوع بحسبه. والنبيٌ ككل ذكر علامة ذلك في بعض 


.)857 /( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتابالبيوع /الفرر 17171717 ب بلطل بش 4 14د 
الثّمار؛ وهو نَمَو لونها؛ عن أنس يعن أنَّ النبى َل نم عن بيع الشّمار حتئ 
تَزهي» قيل: وما زهوها؟ قال: تحمارٌ وتصفارٌ. متّفق عليه. 

ناض لحار يوجر نوما نل ويعيديدة لقلا لكر ددر سي كه اد 
العلامات تنبيهًا إلئ كل ما يتبيّن يتبّن به صلاح الثّمرِه وقد أشار النبيٌ بك إلئ المعنئ 
الجامع الكلّي الذي يعرف به صلاح الثّمرة؛ فقال: «حتل تذهب عاهتها)». 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشي وِمَدَآمَهاا': «جعل أبو البركات 
- المجد ابن تيميّة - الضّابط في جميع الثّمار أن يطيب أكلهاء ويظهر فيها النُضحجء 
والوامعتو ان لوقه ديد ما لزنه غرويس اكه سكالا حفن والعت 
الأسود - صلاحه تغيِّر لونه كثمرة النَّخْلء والضّابط الذي ذكره أبو البركات أجود». 

وقال ابن المنذر يََداليَه"': «قال بعضهم: إذا تدك توف السو وأومن علية 
الآفة فليشتره؛ هكذا قال النّخعي)». 

الك اا : ا 
قورت كزوا فانم #ابشاه نّ رسول الله كلك نمئ عن بيع الثّماره حتئ 


صلاحهاء وحتول تزهي» وحتول 0-6 وحتىا : تَطْعَم وحتول تخرج من العاهة. 
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.)008/7( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)08/١١( (؟) الأوسط‎ 


(*) ترتيب التّمهيد الفقهي .)7141//١157(‏ 


ه42 ؛ ؛ ١‏ +خذ«د+ د ل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

والمعنيئ فيها: أن تنجو من العاهة؛ وهى الجائحة في الأغلب؛ لأنَّ الشّمار إذا بدا 

صلاحها نحت من العاغة جملة واحذة. ولكتها إذا بذاظييها كان أقرت إن سلامتها»: 
-و(١1).‏ 


وقال شيخ الإسلام م الصلاح في 0" متنوع؛ تارة 
يكون بالرطوبة بعد اليبسء وتارة باليبس بعد الرطوبة» وتارةً بتغيّر لونه بحمرة أو 


وإذا كان قد تُهِي عن بيع الشمر حتئ يحمر أو يصفر: عُلم أنَّ هذا اللفظ لم 
يشمل جميع أجناس الثماره وإِنَّما يشمل ما يأتي في الحمرة والصفرة» وقد جاء 
ذا اها النخل). 

وإذا بدا صلاح بعض ثمر البستان الواحد جاز بيع نوع هذا الثّمر كلّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمئة وَمَّدَامَة"2 :"إن الرواية الخنلفت عن أحمد إذا بذا 
الصلاح في حديقة من الحدائق؛ هل يجوز بيع جميعهاء أم لا يُباع إلا ما صلح 
منها؟ على روايتين 

أشهرهما عنه: أنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه. وهي اختيار قدماء أصحابه؛ 
كأبي بكر وابن شاقلا 

والرواية الثانية: يكون بدوٌ الصلاح في البعض صلاحًا للجميع» وهي اختيار 
أكثر أصحابه» كابن حامد والقاضي ومن تبعهما. 


(1)القواعه اللوؤائه العفيية 84/0 
(9) القواعد التُووَايّة الفقهية (0/ وعم - بغام). 


كتاب البيوع /الفرر 7( ب جيل ه 4 الخد 

ثم المنصوص عنه في هذه الرواية أنه قال: إذا كان في بستان بعضه بالغ» 
وبعضه غير بالغ. بيع إذا كان الأغلب عليه البلوغ. 

فمنهم: من فرَّقٌ بين صلاح القليل والكثير كالقاضي - أخيرًا - وأبي حكيم 
النهرواني» وأبي البركات» وغيرهم ممَّن قصر الحكم بما إذا غلب الصلاح. 

ومنهم من سَوّى بين صلاح القليل والكثير» كاي الخطاب وجماعات» 
وهو قول مالك والشافعي والليثء. وزاد مالك فقال: يكون صلاحًا لما جاوره 
من الأقرحة"''» وحكوا ذلك رواية عن أحمد). 

ورجّح بعض العلماء جواز بيع ثمر البستان إذا بدا صلاح بعض ثمره بدلالة 
لفظ النبئ 45 ازعو رارق حويه المن 113 لان جذامكا يدن علق 
لفظ «الإزهار» في الجنس الواحد من الثُمار. 

قال الحافظ ابن حجر رِيَِدُآنَها"': «يمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدوٌ 
افاضم كله .وال عع الككناف منت الأزها ممعي قار عامل قوسد 
منه الاكتفاء بزهو بعض الثمرة وبزهو الشجرة مع حصول المعنى؛ وهو الأمن 
من العاهة» ولولا حصول المعنيل لكان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا 
يكتفئ به لكونه علئ خلاف الحقيقة. 

وأيضًا لو قيل بإزهاء الجميع لأدئ إلى فساد الحائط أو أكثره» وقد من الله 
)١(‏ البساتين. 
(؟) فتح الباري (047/5). 


جه 45 ا+##د-للللالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
تاليا بوكو لقنن و اطي ذقة او اتعذة لبظر الع لمزو لفسا 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ وَمَدآكَة''': «لا بأس أن يُباع التحائط كله إذا وهزت 
قله التكلة الو احدة: وكان الطب معايها. 

وأمّا سائر الثّمار من التَّيين والعنب والفواكه كُلَّها؛ فلا يُباع صنف منها حتئ 
يطيك أَوَلَده ويل كل مئه: 

وقال ابن قدامة المقدسيئٌ رَِمَدَلمَها": «إذا بدا الصلاح في نوع؛ جاز بيع ما في 
البستان منه» وعنه - الإمام أحمد - لا يباع إِلّا ما بدا صلاحه للخَرٍ. 

اكول أظورة لآن للك رومع إلى الغدرن والمشتة وستوة المكنا ركةة: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمَدْانَه"': «المقصود الأمن من العاهة» وذلك 
بل خرن مسرو عت 

فالمقضوة أن تجويز بيع الثّمر إذا بدا صلاح بعضه جار.وفق معاني الشّريعة 
بنفي الحرج ومراعاة حاجة النَّاسء والثّمار عامّة والثّمر خاضّة لا تستكمل 
صلاحها دفعة واحدة وما أن يبدو صلاح بعضها إلا ويتتابع صلاح البقيّة» ولو 
ألزمنا النّآس بيع ما بدا صلاحه فقط تضرّر البائع والمشتريء فلا يكمل الصّلاح في 
آخر الثّم إلا وقد تغيّر أوّل ما صلح منه عمًّا يكون أرغب في أكله وبيعه والتّجارة فيه. 
(١)الاستذكار .)977/١9(‏ 


(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص 7 ”). 
(©) القواعد التُورَائيّة الفقهية (؟/ بم*). 


كتاب البيوع /الغرر ب د اجههل 107 لزيد 
قال العلّامة عبد الرّحمن ن البعلي الحنبليٌ يم صمذايك1: «إِنّ اعتبار الصَّلاح في 


المي كدر 

علئ كلّ حال: الذي تقتضيه معاني الشّريعة وقواعدها جواز بيع ما لم يبدُ 
صلاحه مع ما بدا صلاحه؛ لحاجة النّاس وعدم الضّرر بالبائع ولا المشتري. 
ولأنَّ العادة أنَّ صلاح الثّمر يتتابع في البقيّة إذا بدا في بعضه» أما إفراد ما لم يبد 
صلاحه بالبيع؛ فلا يجوز. 

قال شيخ الإسلام انق قبطي :"زه وعد يدو طبالا ةدو أمته العاهة 
يزيد أجزاءً لم تكن موجودة وقت العقدء وليس المقصود الأمن من العاهات 
الفأقرة ةقر را رهة) ال سن السرة د هميها نا ذكرةة الدع أغل الجة الديت 
«أقَّمُوأ لصَرمْئهَا مُصِحِيتَ 100 ولا يسْتَوْنَ ([40 [القلم: 0107 18]» وما ذكره في سورة 


آذآ هه سج نه رس جد 2 ريز ح فر رعسم م 


00 ا دنا لا رمه وَأرَمِّنك وظرى أهلها 6 1 م 
يتنه مره 3ل أذ جار كَجَعَانها حَصِيدًا كأن لم 5 سر لسوتي 1 
وإنما المقصود ذهاب العاهة التي يتكرّر وجودهاء وهذه إِنَّما تصيب الزرع قبل 
اشتداد الحَبَّء وقبل ظهور النضج في الثمر؛ إذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة إلى 
مواد ا لسع لكاو لم وك المرويكا بسو ريع إن عي 
كمال الصلاح» وبيع القمر عله الكتسر بعد كمال حتاو جه يقد 3 لأنَّه لا يكمل 
جملة واحدة» وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر مُرْبٍ على ضرر الغرر. 


.)501//١( شرح أخصر المختصرات‎ )١( 
.)0١ /79( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


4 /: اغجغجه«ه#مطعل _ ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

فتبّن أنَّ رسول الله َك قدّم مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه علئ مفسدة 
الغرر اليسير» كما تقتضيه أصول الحكمة التي بُعث بها وَكِةِ وعلّمها أمّتهه. 

وما : واححر ا وإرد روي لكر عر 1 
والعتراي وسقي قد بعياعة نى الفلوافي فال العاف لون لسار 1111 
الوممّن روينا عنه الرّخصة في ذلك: الزيير بن العوّام وزيد بن ثابت 0 وبه 
قال الحسن البصري وأحمد بن حنبل» وقال أحمد: كيف يقدر علئ غير هذا». 

وقال ابن المنذر”": «وكرهت طائفة ذلك, وممَّن كرهه: ابن عبّاس وَدَيبْعَنْها 
وعكرمة» وأبو سلمة بن غبد الرحمخ: 

واختلف فيه عن ابن سيرين؛ فرٌويت عنه الرّخصة والكراهة». 

وقال: قنيكها الغلامة محكه الشمين ‏ 1 «إذا اشاريت: تمك علدا 
دن العو واه اما لقول النبئ بَلِ: «إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته 
جائحة فلا يحلٌّ لك أن تأخذ منه شيئًاء بم تأخذ مال أخيك بغير حقٌ؟!»: فهل 
يجوز أن أبيعه بفائدة؟ 

نقول: ظاهر الحديث: لاء وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رََدَلنَه: 
أنه لا يجوز بيع الثمرة علئ رؤوس التّخل بربح» ويجوز بغير ربح» لأنّ قبض 


.)594/1١١( الأوسط‎ )١( 
.)14/١١( (؟) الأوسط‎ 


() شرح بلوغ المرام (9/ 10/7). 


كتاب البيوغ /الفرر 777 ددست ست د ب 4 49 1خههد 
الثّمرة بالتخلية» فإذا خلّئ البائع بيني وبينها فهذا قبض» لكن الشَّارع جعلها من 
ضمان البائع» فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن؛ فيكون ذلك حرامًا». 

ومنع شيخ الإسلام 01 بيع الثمر عل ا 8 شحج قبل جذاذه؟؛ مُرجحًَا 
إحدئ روايتي الإمام أحمد في ذلك؛ لأنَّه قبل الحصاد من ضمان البائع» فلا 
يجوز للمشتري أن يربح ما لم يدخل في ضمانه. ولأن الأجزاء الحادثة بعد البيع 
كانت معدومة قبل الجذاذ, فلا يصحٌ بيعها قبل القبض”". 

وابن القيّم يَمَهْلنَهُ رجّح الرّواية الأخرئ عن الإمام أحمد رَمَهُاَنَهُ في جواز 
هذا الببع؛ حيث قال”©: (إِنَّ الحاجة تدعو إلئ ذلك؛ فإن الثمار قد لا يمكن 
نيان "١‏ #ذلق هقان ماه من نيهي قور اده ار اداه وى شماه ذا 
تلفت بجائحة أضررنا به أيضّاء فجوّزنا له بيعها لأنَّها في حكم المقبوض 
بالتخلية بينه وبينهاء وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأنَّها ليست في حكم 
المقبوض من جميع الوجوه؛ ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج 
إليه» فلمًا كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا علئ الوجهين 
مقتضاهماء وهذا من ألطف الفقه). 

والقول بالجواز هو الأرجح. والله أعلم. 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدُآَنَهُ ذكر رواية الإمام أحمد يَمَدُلَنَهُ في ذلك» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (١؟/‏ /7101). 


.)07577/5( تهبذيب سنن أبى داود‎ )١( 


خخ مه اجج«#مطع بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وذلك تعليلها الفقهي وهو قويٌ. وإن اختار شيخ الإسلام ترجيح المنع. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة ومدآدَة1": «الرواية الثانية: يجوز التصرّف» 
وعلئ هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة بأنّها لو تلفت قبل الاستيفاء 
كانت من ضمان المؤجّر بالاتفاق» ومع هذا فيجوز التصرّف فيها قبل القبض؛ 
وذلك لأنَّهِ في الموضعين حصل الإقباض الممكنء فجاز التصرّّف فيه باعتبار 
اديه ولم يدخل في الضمان لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري 
والمستأجر علي الاستيفاءء وعلي' هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرّف 
والضمانء بل يجوز التصرّف بلا ضمان كما هناء وقد يحصل الضمان بلا جواز 
تصرٌّفِء كما في المقبوض قبضًا فاسدًاء كما لو اشترئ قَمَّيرًا من صبرة» فقبض 
الصبرة كلّهاء وكما في الصبرة قبل نقلها علي إحدئ الروايتين اختارها الخرقي» 
اقل بتحصلان حميعًا وقد لابيخضلان حَميعًا: 

رقتقى 'اللين رقف القغداة إذا "لقره اد الماع هذا كديفا 
مقصود العقد ولا يحرّمه الشرع -؛ وجب إمضاؤه» لذن ذلك مضلحة لمن 
الوط ا ا د ةا شعي العقد من 

وإن تم البيع من غير ذكر شرط وقت القبض فالمرجع فيه إلى العرف. 

ما موجب العقد في بيع الثمر عند الكوفيّين فهو القبض الناجز بكلّ حالٍ» 
وهذا تأصيل غير صحيح. فالقبض ناجز وشرط في الأصناف الربويّة إذا بيعت 


.)71777/50( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتان اليو / الفرر ا هيا 181 
بمثلها؛ كالدّهبٍ والفضَّةء فلا يجوز فيها النّسيئّة وتأخير القبض»ء وما سوئ ذلك 
فالقبض تكميل لمقصود البيع. 

قال العلّامة ابن قاضي الجبل الحنبلي رَيمَدُلدَة'': (إنَّ القبض في البيع من 
تكملة المقصود منه؛ لأنَّه لازم قبل القبض.ء وإِنَّما القبض شرط لجواز التصرّف. 
وضمان المشتري له. والحكم هنا أنَّ القبض معتبر في لزوم عقد الرّهن مطلقًا». 

وقال أيضًا”": «البيع» فالقبض فيما فيه حقٌ يوفيهِ لتكملة المقصود من العقد 
للزومه بحصول أصل المقصود منهء وهو الملك». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ يَمَدَه": «قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا باع 
الرَّجُلٌ تَخْلَا أو شجرًا فيها ثمر قد ظهر؛ فهو للبائع إذا لم يشترطه المشتري. 
وعليه قلعه من شجر المشتري ومن نخله؛ وليس له تركه إلئ الجذاذ ولا إلى 
غترةة وسدواة غتلاه 27 أو لم تويز إذا كان افد ظهن في التخل: 

فإن اشترط البائع في البيع ترك الثَّمرّة إل الجذاذء فإنَّ أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: البيع فاسد. 

وقال محمّد بن الحسن: إذا كان صلاحها لم يَبْدَ فالبيع فاسد إن اشترط 
البائع بقاءها إلئ جذاذها وإن كان قد بدا صلاحها فالبيع والشرط جائزان» واختاره 
الطقاوىة: 


(701) القواعد الفقهية علئ مذهب الإمام أحمد (ص545). 
(”) الاستذكار /١9(‏ 80). 


هه 1١١‏ غ؛+:*«دللب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

ثم قال الحافظ ابن عبد البرٌ يتِمَدََْها': «خالف الكوفيّون السّنَّهَ في ذلك إلى 
قياس» ولا قياس مع النصٌّ». 

وقال الحافظ ابن الجُلقّن يَمَداكَةة"“: «إذا بيعت - الثّمرة - بشرط الإبقاءء 
0 لزم البائع بفقها إل أراة اللجداف تيان ذلك هن القاده فيا نو قال 
مالكٌ والشَافعيٌ. 

وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. وشدَّ ابن حبيب فقال: هي علئ الجدّ 
حت يشترط البقاء). 

والعرف مع مقتضئ العقد متعاضدان علئ أنَّ سقي الثّمرة علئ البائع؛ لأنَّ 
العقد شراء الثّمر الذي بدا صلاحه» وصلاحه باستمرار سقيه وهو كعدم منع 
الهواء عنه الموجب لنضج الثّمار. 

قال العامة ابن بطّال ومَثآيَ0": «إنَّ القبض لا يكون فيما لم يتم 

وقال الفقيه أبو محمّد ابن قدامة المقدسيٌ مله ': «إذا ابتاع ثمرًا أو زرعًا 
بعد صلاحه لم لت قطعه قبل أواة التحفاه: ولد 41 لآن ذلك العادة في 
نقله؛ فحمل البيع عليه). 


.) 85040 /١9( راكذتسالا)١(‎ 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (/ 87). 
() شرح صحيح البخاري (719/5). 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص ”4 ”7). 


كتاب البيوع /الفرر 7777 شإ 10د 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشيئٌ الحنبلينٌ يمَدنَة': «تكون 
- الثمرة - للبائع متروكة في التّخل إلئ الجذاذ. ولا يلزمه قطعها في الحال؛ إذ 
النقل والتّفريغ جار علئ العرفء. كما لو باع دارًا له فيها قماش ونحو ذلكء فلا 
يُلزم بالتّقل ليلاء ولا جمع دوابٌ البلد لذلكء بل إِنَّما ينقله علئ المعتاد. 

والمعتاد في الثّمرة أخذها عند جذاذهاء والمرجع في ذلك إلئ العادة؛ فإن 
كال تو اط عطلار روه لا ان تحر العاد فياخ يبو اء أكون 
بسره خيرًا من رطبهء فإنَّهِ يجذه حين استحكام حلاوة بسره» وإن كان فاكهة 
فأخذه حين يتناهئ إدراكه. 8 مثله»). 

وقال العامة عبد الرّحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي يَمَدْنَهُ مبينًا أثر 
العواك أ قبن الثمر ]لوقت الجناة5: أوذلك حت سدامرة تحللاوة تمررهة هنا 
لم تجر عادة بأخذه بسرّاء أو يكن بسره خيرًا من رطبه. فيجذه بائع إذا 
المجكوع عاذو نر لالناعادة اسل 

وقال ابن وهب: سُئل مالك عن الرّجل يبيع المار من النّخيل والأعناب بعد 
أن تطيب» علئ من سقيها؟ 

فقال: سقيها علئ البائع؛ ولولا أنَّ السّقَي علئ البائع ما اشتراه المشتري”". 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (7/ .)59١‏ 


(؟) شرح أخصر المختصرات .)5١0 54 /١(‏ 
(") ترتيب التّمهيد الفقهي /١7(‏ 555). 


هده ؛ ه ١؛+:«د‏ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وقال الحافظ النّووي 5 ك0 : «سقي الشّمار عند الحاجة علئ البائع». 
وقال ابن قدامة المقدسي يََدْنَه": «إن احتاجت إل سقي لزم البائع 
سقيها؛ لأنّ عليه تسليمها في أوان حصادهاء ولا يحصل إِلّا بالسّقَي؛ فلزمه». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدانَكا"': «يجب علئ البائع سة بق المرة: 
ولشص إزقاقها عار التمدر وطاق العقد: 
وقال شيخ الإسلام أيضًا»: «إنّ الواجب علئ البائع بحكم البيع توفية 
المبيع الذي أوجبه العقد). 
وقال العلّامة عبد الّّحمن ن البعلي الحنبلي ردان" «يُجبر بائع إن أبئ السقي». 
وقال شيخ الإسلام نوكه 1518" تقار القن كاهو بتوضعي العقلة 
فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما؛ 
ولهذا قلنا: إن شرطا تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع؛ فإنَّ 
المستلميق: عند اتتروظهع :إلا شرطا أخل رما أو نعم مخلالاء.وإن: أطلقا 
فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح. 
وأمّا استدلالهم بأنَّ القبض هو التخلية؛ فالقبض مرجعه إلى عرف الناس؛ 
)١(‏ روضة الطَّالبينَ 708/9). 
(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص”4 ”7). 
(* 4) القواعد النُورائيّة الفقهيّة (؟/ ه). 


() شرح أخصر المختصرات .)505/١1(‏ 
(5) مجموع الفتاوئ ول دلا 5لا ؟). 


كتاب البيوغ/الغرر_  _‏ .. 1212121 4 هه 1 هه 
حيث لم يكن له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع» وقبض ثمر الشجر لابْدّ فيه من 
الخدمة والتخلية المستمرّة إلئ كمال الصلاح» بخلاف مجرّد الأصول. وتخلية 
كل او عسي 

والأعيان الغائبة التي ينتفي عنها الغرر يجوز بيعهاء وقد حرَّم بعض الفقهاء 
بيع الأعيان الغائبة؛ لأنّه يشمله اسم الغررء والذي عليه فتيا الصّحابة الجواز؛ 
لأنّ هذا العقد يقع جائرًا لا لازمّاء فإذا رأئ المشتري المببع ورضيه انتفئ 
الغرر» ولم يؤكل ماله بالباطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدْلمَهَا'': «من اشترئ ما لم يرهء علئ أنه 
بالخيار إذا رآه فلا محذور في هذا البيع أصلاء بل الأظهر: أنه يصحٌ» كما هو 
إحدئ الرُوايتين عن أحمد» ومذهب أبي حنيفة وغيره» فإِنَّ الصّحابة كانوا 
يتبايعون الأعيان الغائبة» كما ثبت ذلك عنهم في عدَّة قضاياء ولم يُعرف عن أحد 
من الصّحابة أنه أمكر ذلك 

والنبنٌ يَِةٍ «بئ عن بيع الغرر» لما فيه من المخاطرة التي تتنضمّن أكل 
المال بالباطل» وهذا منت في هذا الموضع. فإن العقد لم يلزم المشتري. فإذا 
رآه فرضيه تمّ البيع» وإن لم يرضه فلم يأكل ماله بالباطل» فليس هذا من أكل 
الباطل في شيء. 

يقد آن يقالا عو .وق عرفت لوو النقد علا أل ويف ولأتزيب أن واقف 


جه 5ه اء+خ*د#د لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
لزوم العقد علئ أمر متأخر جائز. كوقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض علئ 
القبض المتأخر». 

وقال شيخ الإسلاه”": «وقد ينا في غير هذا الموضع أنَّ مذهب أحمد: أنَّ ما 
احتيج إل وقفه من العقد وقفء. وهو ما كان المتصرّف فيه معذورًا في تصرّفه. 
كالصّدقة بالمال الذي لا يُعلم مالكه» والمقبوض بعقد فاسدء إذا باعه المشتري 
وقصد رده فإنّهِ إن أجاز البائع البيع جاز وكان له الرّبح». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمََلََُ مرا حاجة المسلمين لمثل هذا النّوع 
من البيوع وعدم وجود دليل يُحرّمه'"': «فالراجح في الدليل» والذي عليه أكثر فقهاء 
المسلمين» كأبي حنيفة ومالك وغيرهما: جواز وقف العقود في الجملة» على 
تفصيل لهم فيه» وليس في هذا محذورٌ أصلاء والعقد الموقوف يقع جائرًا لا لازمًا. 

وقد بيّنا في غير هذا الموضع أنَّ إيقاع العقد الذي يمكن فيه اللزوم جائرًا 
مشروطًا فيه الخيار يصحٌ» فكيف بالعقد الذي لا يمكن إيقاعه إِلّا جائرًا؟ ومن 
ملع أنذقا دوعا أل توقالة لا نووز الا عارن وج اللروع اتليس قل ولام 
صحيحة» بل هو حظر للعقود التي للمسلمين فيها منفعة بلا دليل شرعيٌ. 

وقد بين في غير موضع: أنَّ الأصل في العقد الإباحة» فلا يحرم منها إِلّا ما 
حرّمه الله عَيَجَنَ ورسوله كله ولم يُحرّم الله عقدًا فيه مصلحة للمسلمين بلا 


() العقود (ص500). 
(0) العقود (ص57525). 


كتاب البيوع /الفرر ‏ + تس جهو /اه الخد 
مفسدة تقاوم ذلك» بل قد يحتاج النَّاس إل العقود الموقوفة فيما إذا تعدَّر 
امقذان السيفس أو جه جرد 

وقال شيخ الإسلام يَمٌَآمَها'': «ونحن قد بِينا في غير هذا الموضع: أنه يجوز 
تعليق العقود بالشّروطء إذا كان في ذلك منفعة للنّاسء ولم يكن متضمّئًا ما نيئ الله 
عَيَِجَلَّ عنه ورسوله يلد هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه». 

ومن أقسام بيع المعدوم الذي أجازه الشّرع السَّلَُ؛ِ وهو بيع موصوف في 
الذَّمّه» وقد أجازه النبئٌ يل بشروطه» وسيأتي شرحه مفضّلَا إن شاء الله. 

ومن بيع المعدوم: بيع ما لم يَبْدُّ صلاحه من الثّمار تبعًا لنوع الشّمر الذي بدا 
صلاحه» وقد سبق شرحه. 

ومن ذلك بيع المقاثئ والمباطخ؛ وما أمكن تسليمه وعرف وجوده وقدره 
وصفته؛ فهذا يُغتفْر فيه الغرر للحاجة والمصلحة في ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمَداَه"': «ما تدعو إليه الحاجة ار 
بحيث يحتمل في العقود حتئ يجوز بيع المقاثي جملة وبيع المغيبات في 
الأرضء كالجزر والفجل ونحو ذلك)». 

وقال شيخ الإسلام””: «رؤية بعض المبيع إذا دلت عل الباقي». 
)١(‏ العقود(ص7١5).‏ 


(؟) القواعد التُورايّة الفقهيّة (1:/9غ). 
(") القواعد التُورانيّة الفقهيّة (؟/ #«مم). 


4ه مه اجغ«ه#مطعل _ ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقال أيضًا(©: «إنَّ أهل الخيرة 0 برؤية ورق هذه المدفونات علا 
حقيقتها». 

هذه قاعدة الفتيا في هذه المسألة» وأمّا بالنّسبة لأقوال الفقهاء فيهاء فقد قال 
الحافظ ابن عبد البرٌّ وَمَدْآنَها"': «يجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في 
الأرض؛ نحو الفجلء والجزرء واللفت» حين يبدو صلاحه. ويؤكل منه» ويكون 
ذا فاح متها لمرو رفيا دوك للك نكرل عوك ينا يننها رذابا قيال عية راكن 
منهاء وكان ما قلع منها ليس بفساد. 

ولا يجوز عند الشافعيٌ بيع شيء مغيب في الأرض حتئ يُقلع ويُنظر إليه 

وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبًا في الآأرض» 
وله الخيار إذا قلعه ورآه. 

هذا إذا قلعه البائع» فإن خلئ بينه وبين ن المشتري فقلعه المشتري فلم يرضه. 
فإن كان القلع لم ينقصه فله الخيار» وإن كان نقصه القلع؛ بطل خيار الرؤية» ولا 
خلاف بين العلماء في بيع الثمار والبقول والزرع علئ القلع؛ وإن لم يبدٌ صلاحه 
إذا نظر إلى المبيع منه وعرف قدره). 

حرا ا ا ل م ل 
قال ابن القيّم 5 ك7 إن بدرّ الصلاح في الشُمان وتلاحق أجزائها كتلاحق 


(1) قرافم اللؤواقة النقيقة ا ع0 
(؟) ترتيب التَّمهيد الفقهي (؟1/ 2751 750/8). 
(9) زاد المعاد ص .)١٠١807(‏ 


كتاب البيوع /الفرر 7777 بت 4 59 :هد 
أجزاء الثّماره وجَعْلَ ما لم يُخلق منها تبعًا لما خُلِقٌ؛ في الصُّورتينَ واحدء 
فالتّفريق بينهما تفريق بين متماثلين». 

عد هذا البيان لأتواع نا يشجله انس القرز» :يقبي أن الخرى سعناه يريج إلوة 
النّمَي عن المبيع الذي فيه جهالة» أو تردة ببق السّلامة والعطب. ومخاطرة عدم 
حصول المشتري له عليه. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ وَمَدَآنَها'': «بيع الغرر يجمع وجومًا كثيرة» منها: 
ل م 0 
0 

ومبذا يت يبن أن من عخملة اشتروط البيع: القدرة على تسليم المبيع» ومعرفة 
المبيع برؤية أو وصف ينفي عنه الجهالة» وعن المشتريء العَبنَ. 

قال الحافظ ابن الجُلقن وَمَدَادَهة"": «قد صحّت الأخبار بنهيه عن الملامسة 
والمنابذة وشبههما؛ أنَّ المبيع كان يدخل في ملك المبتاع قبل تأمّله إِيّاهِ ووقوفه 
على صفته. وكل ما اشتريّ كذلك من غير رؤية ولا صفة فحكمه حكم بيع 
الملامسة والمنابذة»). 


وقال الحافظ النّووي وح : 351 بيع المللامسة» وبيع المنابذة» وبيع 


.)57١ /١1( ترتيب التّمهيد الفقهي‎ )١( 


(؟) التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح .)717١/١5(‏ 
زفرة المنهاج 5 شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص”9457). 


جه 1م+:*«#د ل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
حبل الحبلة» وبيع الحصاة» وعسب الفحلء وأشباهها من البيوع التي جاء فيها 
نصوصٌ خاصّة؛ هي داخلة في النّمَي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذّكرء وني 
عنها لكونها من بياعات الجاهليّة المشهورة, والله أعلم». 


# # 


كتاب الببوع /اللم 777 ب سح ها 151١‏ 


وما الم 0 


السّلم هو بيع موصوف في الذَّمّة؛ دل علئ جوازه حديث ابن عباس وََلدَعَتعَا 
قال: قدم النيئٌ كَل المدينة» وهم يُسلفون في 0 55075 
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في ثمرٍ فليُسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم, إلى أجل معلوم». متفق 

ومن لفظ هذا الحديث أخذ العلماء حكم السّلم وشروطه؛ قال العلّامة 
عمر بن الحسين اللخرقي وَمَدَآنَا'': «وكل ما ضُبط بصفةٍ فالسّلم فيه جائزء إذا 
كان بكيل معلوم: أو وزن معلوم أو عدد معلوم إلئ أجل معلوم بالأهلّة 
موجودًا عند محلّه ويقبض الثَّمن كاملا وقت السَّلم قبل التَّمرّق). 

والسّلم ليس بغررء وقد أجاز الشَّرِعَ السَّلم لمعنئ الارتفاق» والمبلغ المقدّم 
مضمون في ذمّة المشتري علئ مبيع معلوم الصفة مأمون الوجود عند حلول 
الأجلء ولا جهالة في التّقد المقدَّم فهو معلوم محدّدء وكذلك المبيع المؤجّل 
تسليمه؛ لأنَّه موصوف معلوه”". 

والسّلم لا يتناوله النّهَي عن بيع ما ليس عندكء قال ابن القيّم يمَداوَة": 
)١(‏ المختصر في الفقه (ص178). 


(؟) مناهج التّحصيل (5/ "47 - 40) باختصار. 
(") إعلام الموقّعين (5/ 07571 177). 


هه ١5١‏ ء+:*«*دللب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
«هذا يتناول أمورًا: أحدها: : بيع عين معينةٍ ع1 ابنجت دده 

الثاني: الخ ةقان فى اذك ة إذا لم يكن عنده ما يوقيه. 

الثّالث: السّلم المؤجّل إذاالييكن على تقؤامن فيه عادةً فأمًا إذا كان 
علئ ثقةٍ من توفيته عادة؛ فهو دين من الدٌيون» وهو كالابتياع بثمنٍ مؤجل. فأَيّ 
ترقتيق كوة جه الدوفيويت خلد ف الكل ورين الاعر؟ نهدا يحض القباسن 
والمصلحة؛ وقد قال تعالا: 9 ألذِيح ءَامَنُوَأ إذًا تَدَايَنمُ دين إل كل ميك ا 
1 اف 4 [البقرة: 6]787 وهذا د يش الجن والمثمّن» وهذا هو لني فهمه 
ترجمان القرآن من القرآن عبد الله بن عباس وعََِعَنْعَ؛ فقال: أشهد أنَّ السّلف 
المضمون في الذَّمّة حلال في كتاب الله. وقرأ هذه الآية. 

فشك أن إباخة الكلم عن يورفق التباتن والمصلعة) وخوع عل أكمل 
الوعطوة وعد ليا <ف ترئة ويدتقيقنى التدق ل ابنذ لوا ناح لتحضيق شل 
التق يعي فافدقةوليةا شكى .تنلا لتسلهة التدنة فإذا أخر التمن مغل فى 
حكم الكالئ بالكالئ» بل هو نفسه؛ وكثرت المخاطرة» ودخلت المعاملة في حدٌ 
الغرر). 

وبعض فقهاء الحنفيّة قال: إِنَّ السّلم بيع المعدوم وأنَّه خلاف القياس» 
وهذا تعليل غير صحيح؛ فإنَّ السّلم وفق القياس» وهو من بيع الآجل» الذي 
أباحه الشَّرِعَ لمصلحة النّاسء يرتفق المزارع بالتّقد مُقدَّمًا لزراعة محصوله؛ ولو 


أصاب زرعه جائحة فالنقد المُقدم مضمون في ذمّته. 


كتات البيوغ / اشم ا يي خط 15 

قال العامة ابن أبي العرٍّ الحنفيئٌ يَتمَدآنَئ'": «هو - السَّلم - على وفق 
القياس الصحيح؛ فإنّه كالابتياع بشمن موْجَلِه وأيّ فرق بين كون أحد العوضين 
موْجَلَا في الذمّة وبين الآخر؛ فهذا محض القياس. ومصلحة الناس» وهذا 
المعنئ هو الذي فهمه ترجمان القرآن عبد الله بن عبّاس ووَدَليَدْعَتْهَا وتلا الآية 
الكريمة كما تقدَّم» فثبت أنْ إباحة السلم علي وفق القياس والمصلحة, وشّرع 
علئ أكمل الوجوه وأعدلهاء فشرط فيه قبض الثمن في الحال تحقيقًا لاسمه؛ 
لأنه سُمِي سلما من إسلام رأس المال فيه» وسلقًا من إسلافه وهو تقديمه» ولو 
تأَخَر الثمن فيه دخل في حكم الكالئ بالكالى» بل هو نفسه» ولم يدخل تحت 
قوله يَكةِ لحكيم بن حزام ومَوَلنََعَنهُ: «لا تبع ما ليس عندك»). 

ون العامة أبة أبي العز السنفي وعذلثة فرق مابين للم وبع المعدوة؛ 
قال" «الحاصن أن قياس السَّلم علي الابتياع بثمن مؤجّل أصحٌّ من قياسه 
علئ بيع المعدوم الذي لا يُقدر علئ تسليمه عادة فإنَ اعتبار المعن الجامع 
بين السلم وبيع المعدوم ل ل ال ا 
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عل تحصيله عادة خطره :" متحققء والمعدوم الذي يُقدر علئ تحصيله عادةً 
خطره محتملء والسَّلم منه؛ فلا يقاس ما يقدر علئ تحصيله عادةً علئ ما لا 
يُقدر علا تحصيله عادةً؛ لظهور المعنوا الفارق بينهما وقوته. 

ولا يقوئ المعنئ الفارق بين المبيع المؤجّل وبين الثمن المؤجّل بأن المبيع هو 


.)5794 578 /5( التّنبيه علئ مشكلات الهداية‎ )١( 
.)570 /5( (؟) التنبيه علئ مشكلات الهداية‎ 


4 :5 اغجغ«#ممطل _ لب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
المقصود دون الثمن في مقابلة قوّة المعنئ الجامع بينهماء وهو أنَّ كلا منهما يثبت 
مثله في الذمّة» وتزول الجهالة المفضية إلئ المنازعة فيه بالوصف. فإذا ظهرت قوّة 
الجامع ب بين الثمن المؤجّل والمبيع الذي يقدر علئ تحصيله عادةً ويثبت مثله في 
الذمّةه وضعف الفارق بينهما؛ ظهرت قرَّة قياسه عليه» وإذا ظهرت قوة الفارق بين 
المعدوم الذي لا يقدر علئ تحصيله عادة وبين الذي يقدر علئ تحصيله عادة 
لل ل 0 

وقال العامة أبو العبّاس أحمد بن إدريس القرافي يَمَدَأَها : «نه علد عن 
إضاعة المال وعن بيع الغرر والمجهول كذلك. فيجب لذلك أن يكون 
المشترئ إِمّا معلومًا بالرقية - وهو الأصل - أو الصفة» وهو رخصة لفوات 
بعض المقاصد لعدم الرؤية» لكن الغالب حصول الأغلب فلا عبرة بالنادر. 

فنالا تضيطة الفيفة تسم المعاؤضة عليه لتوقم شو العاقة بشياءع المالية 
في غير معتبر في تلك المالية». 

وفي صيغة عقد السَّلم لا يضرٌ المتعاقدين أو أحدهما استعمال لفظ السَّلم أو 
البيع؛ لأنَّ المقصود حقيقة العقد وهو السَّلم وهو في الواقع بيع موصوف في 
الّةه ولايضي في ذلك تقدُم لفظ المستسلف وأ المسلف هوثقة دم الثمن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدآَئَها": «السَّلَّمِ؛ فهنا المعروف أن يقول: 


()التعيوة 1/53 : 
(؟) التّكت والفوائد السئيّة على مشكل المحوّر لابن مفلح /١(‏ 010 084» المطبوع بحاشية 


كتاب البيوع /السلم 77 بد له 5١د‏ 
أسلمت إليك هذه المائة في وسق حنطة» أو: أسلمت إليك مائةً في وسق حنطة» 
وال رات ار وبر عرو المرجوا الجيتا 
بمنزلة القابل؛ اد المسلف هو الذي يقد دم العين» فصار بمنزلة البائع» وإن كان 
في المعنم المستسلف هو البائع» فلو تقدَّم قول المستسلف بصيغة البيع» مثل أن 
يقول: بعك وَسْقَ حنطة بعشرة دراهم؛ فهذا جار عل الثّرتيب» لكنّه بلفظ 
البيع. ولو قال المسلحٌ: اشتريت منك وَسْقّ حنطة بعشرة دراهم؛ فقال: بعت؛ 
فقد استوياء من جهة أنَّ السلف تقدّم قَبِولُه لكنْ هناك جاء بلفظ القبول» وهو: 
اشتريت» وهنا جاء بلفظ إيجاب, وهو أسلمتٌ». 

وقال مرعى ااي ١‏ يصِحٌ - السلم - بلفظه. ولفظ سلف» 
وبيع» وبما صم به وهو نوع منه)"' 

الله يدل عله جراز ويم الشية ا" العامة ضراع تتم الم ولت 
الطّعام كان بأجل» أو كان العكس؛ تقديم الطّعام والتسديد يكون بعد بيعه» كما 
وبلق زماننا هذا خضتوضا ونيم امون 

والنبئٌ كلد اذ شترئ بعيرًا من أحد أصحابه في السّفر ونَقَدَهُ ثمنه في المدينة. 

فالسّلم خصّص عموم التي عن بيع الثم والبرٌ والشّعير لا يدا بيد الوارد 
ف اذيك عباد ةين الصّاك 22027 أن النب قال: «التّمر بالتّمرء والبرٌّ بالبنٌ 
والشعيرالتعيوه ةنيل تنواء بسر 21 :قاذ اخدلفيك هده الأضتاق فيعرا كبنة 


(1) غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ (91/8/1). 


هه 5 5١اء+*#‏ علب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
شئتم إذا كان يدا بِيدِ)» رواه مسلم. 

مم ا ا ال ل 0 
الشَّافعيَ وَتمَهُ 10 ادك ا تضتيره بصفة» فإن اختار أن يكون إلئ أجل 
ا ا ار 

الحدتعمًا: أل نمؤن بضفة كما كان الدية تقه وا بضفة والآخر” أن ما أسرغ 
المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجّل). 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلييٌ وَِمَدآلمَا": «ولا يخلو 
المنلم في ]ما آن يؤل يدا وققه أو بعد» أواقبله» فإن أيه في وقنة أو يغدة» 
لزم قبوله» وإن تضرّر المسلم بذلكء وإن أت به قبل وقته فإن كان في قبضه ضرر 
ولومالاات لكر ند يسدر #الفاكية وتجوهاه أو لكورن ديه وو تمده 
كالحبوبء أو كان مما يتغيّر قبل الوقت المشترطء أو لكونه مما يحتاج في حفظه 
إلئ مئونة كالحيوان ونحوه؛ أو كان مما يخاف عليه إِذَا من ظالم» ونحو ذلك - لم 
يلزم المسلم قبوله؛ لأنَّ عليه في ذلك ضررًاء وإنّه منفي شرعًا؛ قال يله: «لا ضرر 
ولاضرار». 

وإن كان مما لاضرر في قبضه - كالحديد» والرصاص؛ إذ لا فرق بين قديمه 
يسلقو و كا لوقك كانتلا يتوق تكد تود لم لاد عرموسام: 
)١(‏ الأم (5/ ؟19١).‏ 


(1) شرح مختصر الخرقي (5/ 7١‏ -77). 


كتاب الببيوع /السلم 77 لبد لطم 11د 
مع ازيادة متقعة لا منو و عَليْه فياه فأفنبة'زيادة الضقةة عل المذهب» ؤهذا كله 
إذا أت به علئ صفته. فإن أتىئ به علئ غير صفته؛ فإن كان دونها جاز قبوله مع 
اتحاد الجنسء ولم يلزم» وإن كان فوقها واختلف الجنس؛ لم يجز كما تقدَّم 
وإن اتحد الجنس والنوع لزم القبول علئ المذهب بلا ريبء وقيل: لا يلزم» بل 
يجوزء وقيل: لا يجوز. 

وعلئ المذهب فإن اختلف النوع فهل يلزم القبول - وهو قول القاضي 
والمجد -. أو لا يلزم - وهو قول أبي محمد -. أو لا يجوز - ويُحكئ رواية -؟ 
علئ ثلاثة أقوال» والله أعلم». 

والأجل المعلوم لا يختلف العلماء في جوازه إذا تعيّن في عقد السَّلم في 
وقت معلوم من الأشهر الهلاليّة» وأمّا إذا كان الأجل إلئ وقت الحصاد 
فالضّواب جوازه. 


قال ابن المنذر رَحِمَدُأََها'': «قال مالك مها 


03 


3: من باع إلئ الحصاد. وإلى 
العطاء» وإليئ الجداد فذلك جائز؛ لأنَّه معروف. 

وقال أحمد بن حنبل يِِمَدَآنَهُ في السّلم إلئ العطاء وإلئ الحصاد: إذا كان 
معروفًا فأرجو أن لا يكون به بأس». 

وقاناين لمكا :"برقن انعد نض فين تبراق قالكا فى قله المسالة أن 


.)581١/١١( الأوسط‎ )١( 
.)587/١١( (؟) الأوسط‎ 


جه 11+<*#*د#د لل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
المقصود بالحصاد وجداد النخيل: الآأوقات». فتلك الأوقات معروفة عند أهل 
المعرفة بهاء تقدَّم أفعال النّاس لها أو تأخر». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَيمَهْلَنَهُ': «الصّحيح الجواز» وقد 
سبق غير بعيد ما يدل عل جواز ذلك؛ إن الرسول َل أجاز «أخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة». وهي ليست معلومة محدّدة بيوم أو بشهر معيّن, 
لكن بزمن. 

فالصّحيح أنَّه يجوز إلئ الحصاد والجذاذ). 

وتكلّم الإمام النَّافعي يمَدآَنَهَ في العموم والخصوص في السلم وبيع 
لد 3 الجن موري اماصري انوا 
يحل فيهما بيع منهي عنه: ويفترقان في الجزاف؛ أن دالج اع لا 
لخدو يك كلت "معاون كين أ روزن اومقه 

ومعرفة ما بين معني البيع والسَّلمم من العموم والخصوص من أسباب معرفة 


ما يوجبه كل عقد من معناه وحكمه. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي يمَدلمَها": «لو أسلم في شيء حالاء فهل 
يصحّ ويكون بيعًا أو لا يصحٌ؟ 


.)579/9( شرح بلوغ المرام‎ )١( 
.)1410//4( الآم‎ )( 


كتاب البيوع /السلم 777 لبد له 19د 

فيه وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروذي: لا يصحٌ البيع بلفظ السَّلم. 

والثاني: يصحٌ» قاله القاضي في موضع من «خلافه»». 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَمَهاَه'': «لو قال في دين السلم: صالحني 

قال القاضي: يصح. ويكون إقالة» وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدين 
من الغريم بمثله؛ لأنه نفس حقّه. 

فيخرج في المسألة وجهان. التفانًا إلئ اللّفظ والمعنئ». 

والسّلف أو السّلم شرطه أن لا يكون المعقود عليه مما يشمله ربا النّسيئة 
المنهي عنه كالذهب والفضة: فإِنَّ بيعه لايد أن يكون يدا بيد لا نسيئة فيه. 

وشرط السّلم أيضًا أن يكون المعقود عليه منضبط الصّفة؛ لتنتفي الجهالة 
والغرر في المبيع» فيكون المبيع معلوم الجنس والنَّوع والقدر والصفة» كما أمر 
النببيٌ يك في قوله: «من أسلف فليّسلف ني كيل معلوم» ووزن معلوم, إلئ أجل 
معلوم). متّفْق عليه. 

فلا يختصٌ السلم في الزرع فقط» بل يجوز في كل منضبط الوصف لا يجري 
فيه ربا النسيئة» موزونًا كان أو مذروعا أو معدودّاء وهكذا. 

قال ابن المنذر ويمَدَْنَهُ: «أجمع المسلمون علئ جواز السَّلم في الثياب» 


جاه .1 +#دل- ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
وعلئ جوازه في الطّعام). 

والشّرط الثّالث: أن يُقدَّم التّقد في مجلس العقد؛ لأنَّ هذا مسمّئ السّلف 
وشرطه الذي أمر به النبيٌ كلد قال الإمام الشّافعي مَهآيّه'': «لا يجوز جماع 
السّلف حت يجمع خخصالا؛ أن يدفع المُسْلِف ثمن ما سلف؛ لأنَّ في قول النبي 
ذه : «من سلف فليُسلف». إِنّما قال: فلبُعط» ولم يقل: ليبايع» ولا يعطي. 

ولايقع اسم التّسليف فيه حتئ يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من سلفه». 

وهل مُشترط تعيين مكان تسليم المسلم فيه؟ 

قال العلّامة أبو العبّاس أحمد بن إدريس القرافي يَمَدُلمَها"": «لم يه يلل 
عليه» بل قال: إلئ أجل معلوم, ولم يقل: إلئ مكان معلوم)». 

وإذا لم يكن هناك شرط منطوق به من جهة الشّرِعَ لمكان السّلم؛ فالمرجع 
فيه إل العرفء إذا لم يشترط مكانه البائع. 

قال ابن القيّم يََدُلَهة": «وجوب وفاء المُسْلَم فيه في مكان العقد. وإن لم 
واتتتوطل لقا زاغل الشزط لخر 

ولا يُشترط في المسلم إليه أن يكون صاحب زرع. فلا يُشترط تعيبن زرع 
المتعاقد معه» قال محمّد بن أبي مجالد: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شدّاد إلى 
)١(‏ الأم (5/ 188 ). 


(9) الذخيرة (0/ 730177). 


(*) إعلام الموقعين (7/ .)5٠١‏ 


كتاب المبيوع / الم ااا جه 1710١‏ 
عبد الرّحمن بن أبزئ وعبد الله بن أبي أوف وَعَزْيَدعَنْعَا فسألتهما عن السَّلَفٍء 
اس ا ل ل 
فتسلفهم في الحنطة والشّعير والزّبيب إلى أجل مُسَمّى سَمَّْ. قال: قلت: أكان لهم 
زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. 

قال العامة أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر القرشي رَمَدآنَهُ (ت: 5717/ه)"": 
«إذا كان السَّلم في البّخل المعين لا يجوزء لم يبقّ لوجودها في ملك المسلّم إليه 
فائدة» فتعيّن جواز السّلم إلى من ليس عنده أصلء بل لعله أجوز؛ لأنَّهِ يؤمن فيه 
غائلة اعتمادها عل هذا النخل بعينه». 

وقال شيخنا العامة محمّد العثيمين مَدَألنَة": : إن عدم السؤال عن الشئء 
ل علج غم قر اطكلزوة لك لات لو كانه قرط للضي الشوال عم يوق غلا 
هذا 'فائلة أَصولية موكةة :وه <أنّ ترك الامشتصال: ف ,مقاء: الاحتمال ينول 
منزلة العموم في المقال». فإذا كان احتمال الاستفصال واردًا ولم يستفصل؛ كان 
ذلك دليلًا علئ العموم». 


وقال ابن قدامة المقدسي بَمَهُ 


- حا اه 


: «لايصحٌ السلم في ثمرة بستان بعينه». 
وقال أيضها!): انه له يؤمن تلفه» فلم يصحً). 


.) ١0 /0( مصابيح الجامع‎ )١( 
.)55/8/9( (؟) شرح بلوغ المرام‎ 
الكافي في فقه الإمام أحمد (ص ه”).‎ )*( 


(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (صه”). 


عه ؟/ا +« مل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
وقال معلّكهة©: «لا, اي ا ل تثبت في الذمّة). 
وقال الحافظ ابن المنذر يََدْكنَه"': «هذا كالإجماع؛ 8 من أحفظ عنه من 
أهل العلم كره أن يقول: أسلفك ني طعام أرضك الذي بكذاء أو بملك الذي 
بكذا وكذا؛ مخافة أن لا يُخرج شيئًا». 


# # 


.)””5١ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)587/١١( (؟) الأوسط‎ 


كتاب البيوع /المسافاة والمزارعة والمخابرة ل ب ها 7 لخد 


ع 00 7 3 
: المساقاة والمؤزارعة ؟ 


والمخابرة 


إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها حرّمه بعض الفقهاء ظنًا منهم 
أنه يشمله اسم «الرّبااء و«الغرر»؛ والصّحيح أنَّ إجارة الأرض بقدر معلوم مما 
يخرج من زرعها حلالٌ أجمع الصّحابة علئ جوازه» وهذه معاملة بجزء معلوم 
مين التناء الى بحمية: 

ومن كم هذا التوع من المساملاات رسبيه هر ما ظترودمن أن العسوماات 
اللّفظيّة والقياسيّة من اسم ومعنيل الرّبا والغرر الممنوع شرعًا يشمل المزارعة» 
وكذلك استعملوا النّمي الخاصٌ عن المعهود من عقود الجاهليّة في ذلك مما 
كان فيه غرر وربًا وظلم الذي مبئ عنه النبيٌ يكل عل العموم الذي لم ينصرف 
إليه لفظ الرسول و'"". 

والأحاديث عن النبيّ يَكلِةِ والآثار عن الصّحابة الذين هم أعلم النَّاس بمعاني 
الفاظة المى كله تدل عارلة بجواز إجارة الأريقى كاير معاوم مق قناكها: 


م 


يد 0 3 لم سا عم سو(؟). 5 يو 011 سرح ور ءً 5 5 
قال سبح الإسلام ابن ثيميه رحمدالله : (حديث جابر ذواسلدعنة أنه نبل عن 


(1)القراعد الأوراكة الفقينة 1/0 
(؟) القواعد التُورائيّة الفقهية (؟/ 48*). 


هه :11+ ل الحعقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
كراء الأرض» ذاه نهىا عن «المخابرة»» وأنه نبا عن «المزارعة» أن قال: «لا 
تكروا الأرض»: فإنَّ المراد بذلك: الكراء الذي كانوا يعتادونه - يعني في 
الجاهلية - كما جاء مفسَّرَاء وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتادونهاء 
فنهاهم عمًا كانوا يعتادونه من الكراء أو المعاومة» الذي يرجع حاصله إلى بيع 
القْمرة قبل أن تصلح» وإلئ المزارعة المشروط فيها جزء معيّن» وهذا بخ عمًا 
فيه مفسدة» هذا نبي عن الغرر في جنس البيع» وذاك نبي عن الغرر في جنس 
الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة». 

والأصل في إباحة هذا النوع من المعاملات - المزارعة - حديث ابن عمر 
صفلئةعنا: أن رسول الله َئِةٍ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع). 

وني رواية: ١علئ‏ أن يعتملوها من أموالهم؛ ولرسول الله يك شطر ثمرها». 

قال العلّامة الحسين بن مسعود البغويٌ ومناوةة): تهذا الحديث يدل على 
جواز المساقاة؛ وهي أن يدفع الرّجل نخيله أو كَرْمَهُ إلى رجل ليعمل فيها بما فيه 
جلاعي رصاق ماوعا اكز ازا ضير طون مرا لفت ا فزت 
أو ربع» علئ ما يتشارطان» وعليه أهل العلم من الصّحابة؛ ومن بعدهمء غير أبي 
حنيقة» فَإنّه أبطل -عقد: المساقاة وخالفه صاحاه: أبو يوشف» ومحمد ين 
الحسنء وقالا بقول جماعة أهل العلم). 


.)50557 /8( شرح السنة‎ )١( 


كتاب البيوع /المساقاة والمزارعة والمغابرة ب جه 70 لخد 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر وح اه «بالخبر 


1 


الثابت عن رسول الله يك أقول؛ وهو قول أبي بكر وعمر وَبْئه:6؛ لأنَّ أبا بكر 
َََنَدعَنهُ أقرّ اليهود فيها بعد رسول الله يلك وأقرّهم عمر وَيَدعَنَهُ صدرًا من 
إمارته» ولا معن لقولٍ خالف قائله الثَابتَ عن رسول الله يك وعن أبي بكر 
وعمر وَدََبَهَعَنْه وما عليه أهل الحرمين قديمًا وحديثًا إلئ زماننا هذا». 

وقال الحافظ التّوويٌ مَهُليَهُ"': «في هذه الأحاديث جواز المساقاة» وبه 
قال: مالكٌ» والتّوريٌ» واللَّيثء والنَّافْعيُ» وأحمد» وجميع فقهاء المحدّثين» 
رامل الطافو وجفاقة ا لوادام ونال او ضيه ةل مسر نار اهمده 
الأحاوية هن أن كير سحت عنوةا وكان أهلها عبيدًا لرسول الله كي فما 
أخذه فهو له» وما تركه فهو له). 

وقال أبو محمّد عبد الله بن قدامة المقدسى رََدَهَا": «تجوز المساقاة 
النخل» وسائر الشجر بجزء وبمك لقال من الثمر؛ لما روئ ابن عمر 


و سج 


وللدُعنها: أن رسول الله بِةِ عامل أهل خيبر علئ شرط ما يخرج منها من ثمر 


والانسن ل ومو لحن ظلية تحارت] لتعارالة غلم يكن تان 


.)1٠١9/1١١( الأوسط‎ )١( 


إفرة المنهاج 5 شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص988). 
(*) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص57”8). 


جه 15+ عل الحقانئق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقال العامة محمّد بن عبد الله الزّركشي ويََدَآمَه': «المزارعة: دفع 
الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليها بجزءٍ مشاع معلوم مما يخرج منها 
- تجوز -. لما تقدَّم من حديث ابن عمر وََإيهعَتْها؛ وقصّة أبي جعفر يمَدَآَلَها. 

والإجماع منعقدٌ علئ جواز المساقاة والمزارعة» والإجماع في ذلك إجماع 
السّابقين الأوَّلِين» وهو أقوئ أنواع الإجماع وأظهرها حَجّة. 

عن أبي هريرة َصِدَلِنَدْعَنَهُ قال: قالت الأنصار للنَتَ كله: اقسم بيننا وبين 
إخواننا النّخيل. قال: «لا»» فقالوا: تكفونا المؤونة وتُشرككم في الثّمرة؛ قالوا: 
سيا و اطع 

قال اهيلت المالكي يَمَهُ ذل "نينا أراة الآنضار نار 5 المنماسر ين باق 
يقاسموهم أموالهم» فكره رسول الله يلِةِ أن يُخْرجَ عنهم شيئًا من عقارهم. 
يكفوهم المئونة والعمل في النخيل» وتبقل رقاب النخل للأنصار» وهذه هي 
المساقاة بعينها». 

والبخاري في «كتاب الحرث والمزارعة؛ باب المزارعة بالشّطر ونحوه) قال©): 


.)717 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 

(0) رواه البخاري؛ كتاب الحرث والمزارعة» باب إذا قال: اكفني مؤونة التّخل وغيره» وتشركني 
في الشَّمَرهِ (ص"/ا - رقم 0 575). 

(*) شرح صحيح البخاري (5/ .)51١‏ 

(5) الجامع الصّحيح (ص715) ذكره تعليقًا مجزومًا به. 


كتاب البيوع /المساقاة والمزارعة والمخابرة مع هه 871 اله 
لاني امسا عو الى لسر - الباقر - قال: ما بالمدينة أهل بِيتِ هجرة 
إل يزرعون على اثلث والرّبع. وزارع علىٌ وسعد بن مالك وعبد الله بن 
مسعود وََوَلنَدعَن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر 
وآل عليٌ وابن سيرين. 

وقال عبد الرّحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرّحمن بن يزيد في الرَّرْع. 

وعامل عمر وعَليَهعَدْهُ النّآس علوئ: إِنْ جاء عمر بالبذر من عنده فله الشَّطرء 
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. 

وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيّتفِقَان جميعًاء فما خرج 

ورأئ ذلك الزُهريٌ. 

وقال الحسن: لا بأس أن يُجتن القطن علئ النتصف». 

قال الحافظ ابن حجر يَهُ وموكييك1: «إِنّ البخاري إِنَّما أراد بسياق هذه الآثار 
0 

وهذا النّوع من العقود مصلحة النَّاس وحكمة الشَّرعَ تبيحه» وليس في أدلّة 
الشّرعَ ما يُحرّمهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدلَكَها'»: «هي مصلحة محضة 
للخلق بلا فساد». 


.)١١ /0( فتح الباري‎ )١( 
القواعة لوي كه العقية الا ان‎ 9 


4ه 7/8 اجخهه مطل  _‏ لبالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقال ابن القيم يدان ا إن عانق اله ارعةامخ الاج البواه والمض ده 
وقيام أمر النّاس عليها؛ يمنع من تحريمها والنّمي عنها؛ لأنّ أصحاب الأرض 
شتوو م مفتوقها ول قدووة علديا لمكال ولاك © مساجون إل 
الرّرع ولا أرض لهمء ولا قوام لهؤلاء ولا لهؤلاء إِلَّا بالّرع؛ فكان من حكمة 
الشّرع ورحمته بالأمّة وشفقته عليهاء ونظره لهم؛ أن جوّز لهذا أن يدفع أرضه 
لمن يعمل عليهاء ويشتركان في الزّرع؛ هذا بعمله وهذا بمنفعة أرضه؛ وما رزق 
الله فهو بينهماء وهذا في غاية العدل والحكمة. والرّحمة والمصلحة. 

وما كان هكذا فإِنَّ الشّارِعَ لا يحرّمه ولا ينهئ عنه؛ لعموم مصلحته وشدّة 
الحاجة إليه» كما في المضاربة والمساقاة» بل الحاجة في المزارعة آكد منها في 
المضاربة؛ لشدَّة الحاجة إلئ الزّرع؛ إذ هو القوت» والأرض لا يُنتفع بها إِلّا 
بالعمل عليها بخلاف المال». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَهانَه أن المعاقاة والووارعة مخووين قناء 
الأرض هو من أنواع المضاربة التي أباحها الشّرع؛ فقال": «إنّ هذه من جنس 
المضازية ا أؤانها عبن تدم عير عليها ببعض نمائهاء كالدّراهم والدَّنائين 
والمضاربة جوّزها الفقهاء كليو اماد فيا ضع الكيانة ة صََلْيَدَعَنْف مع 
أنه لا يُحفظ فيها بعينها سنّة عن النبت كَلِ). 
(1)عتيعسن أن ذاو 5107 5 ا 
51 القراعة اللُوواكة الفقيقة ايه :20 


كتابالبيوع /المسافاة والمزارعة والمغابيرة د جه 1179 لخد 

وقال شيخ الإسلام أيضًا("': ١لا‏ ريب أنَّها بالمضاربة أشبه منها بالمؤاجرة». 

وقال نضا وضع" «السيافاة والمذازمه و وهو سن المشاركات عل 
ثماء يحصل» من قال: هي إجارة بالمعنل الأعم أو العام" فقل دن ومن 
قال: هي إجارة بالمعنئ الخاص فقد أخطاً). 

0 ابن القيّم 101 أحرئ معاملة المتعاقدين بجزء 0 من نماء 
الأرض بالاسم وده بالمعنئ الذي ل طلبه كمي تقال إن لجار 
شيء والمزارعة شيء» فالمزارعة من - جنس الشّركة يستويان في الغنم والعْرْم 
فهى كالمضاربة بخللاف الإجارة» كان المؤخر عل يقين من المغنم وهو 
الأجرة» والمستأجر عل رجاء. 

وَلهِذا 0 القولين 0 اا 4 ل وأولى 

وسنّة النيئ كله اله لفعليّة 00 
وعليه عمل أهل المدينة المتقدّمين» وعمل المسلمين من بعدهم. 

قال أبو جعفر الباقر رَمَدَآنَهُ: عامل رسول الله بك أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرعء ثم أبو بكرء ثمَّ عمر» ثمَّ عثمان. ثمَّ عليٌ وَدَإِيَدَعَنَش ثم 
(0)القرافي اللرواقة الففيتة 0 

(5) القواقة اللْرواقة الفنعرئه 319/0 
() الإجارة العامة كالجعالة أو بذل نفع بعوض. 


(5) تبذيب سنن أ بي داود (؟/ /51 5). 


٠١ 444+‏ ١ا+ؤ«#هدد‏ ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
أعلوت: إلزة الوم فطوكه ا انلف وال وروا« اناري 

قال العلامة أبو سلبعان حَنْد الخطّابي 25 يحمَدُلنّها'': «المزارعة عل النصف 
والثلث والربع» وعلئ ما تراضئ به الشريكان؛ جائزةٌ إذا كانت الحصص 
معلومة؛ والشروط الفاسدة معدومة» وهي عمل المسلمين في بلدان الإسلام 
وأقطار الأرض شرقها وغربهاء لا أعلم أ رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع 
من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها». 

قال الحافظ النّووي 5ت 02 : : هن المسلمين في جميع الأمصار والأعصار 
مستمرّون علئ العمل بالمزارعة». 

فجمع أحاديث النَّيَ كلّها ورواياتها في هذا الموضوع. وآثار الصّحابة 
في ذلك؛ من أسباب إدراك معن ما يشمله النّهي وما أباحه الشّرع. 

قال العلّامة أبو سليمان حَمْد الخطابئٌ يِمَدَْهَةا": «سبيل الحديثين إذا اختلفا 
في الظّاهرء وأمكن التّوفيق بينهماء وترتيب أحدهما علئ الآخر: ألا يُحملا علئ 
المنافاة» ولا يُضرب بعضها يبعض» لكن يستعمل كل واحدٍ منهما في موضعه). 

فمعاملة النبيٌ بَةِ ليهود خيبر مزارعة جائزة» ونبي النبيٌ يه عن مزارعة 
الجاهليّة في حديث رافع بن خديج يدنه على أن لأحد المتعاقدين ثمرة أحد 
)١(‏ معالم السنن (؟/ /01). 


ههرم المنهاج 5 شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص988). 
(؟) معالم السئن (7/ /07. 


كتاب البيوع /المسافاة والمزارعة والمغابرة ب ب هل ١1د‏ 
نواحي الأرض وللآخر الجهة الآأخرئء؛ هو المزارعة المنهيٌ عنهاء وملاحظة 
انفكاك الجهة ومورد النَّمي هو من أسباب إعطاء كلّ معاملة حكمها في الشّرع. 

وهكذا ما ورد في بعض الأحاديث من النَّهي عن إجارة الأرض والمزارعة 
فيها؛ إِنّما هو ما اشتمل منها عليئ الرّبا والغررء أَمّا المزارعة بجزءٍ معلوم من نماء 
القّمر أو الرّرع؛ فهذا أباحته النصوص الخاصّة الواردة فيه ومعاني الشّريعة. 

ا 0 
المزارعة؛ فقال: أخبرني ثابت بن : الصَّحَاك وَِإَيدْعَئُْ أنَّ رسول الله وك نم عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة» وقال: «لا بأس 0 

وقد بِيّن رافع , يبن خديج وَدَإْتَهَعَنَهُ راوي حديث النَّي عن كراء الأرض بأنَّ 
ار نك لسر زد مو وال ناكا كار روا مت اير ارا اا 
والغرر. 

قال حنظلة بن قيس الأنصاري وَإتَدُعَنَهُ: سألت رافع بن خديج وََلنَهُ يَدَلنَدْعَنْهُ عن 
كراء الآأرض بالدقئ والوَرق؟ فقال: «لا بأس ا كان النّاس يؤاجرون 
علئ عهد رسول الله يكلِِ بما علئ المّاذِيانات وأقبال الجداولء وأشياء من الرّرع» 
فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للنّاس كراء إلا هذاء 
فلذلك زجر عنه. فأمّا شيء مضمون معلوم فلا بأس به)» رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن القدٌ كك" : «إِنّ من تأْمّل حديث رافع وَوَلَتَهَعَنكُ وجمع طرقه. 


(١)رواه‏ مسلمء كتاب البيوع» باب في المزارعة والمؤاجرة (ص/7/ا” - رقم 5ه؟). 
(0) تهذيب سنن أبى داود (7/ 552550 5). 


جه 1/١‏ +*#دد لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وامويطكيها بكي الرعال الجا بالا ااا ومطاات) ار مع ا 
أن الّذي مب عنه النَُّ يلل من ذلك أمرٌ بين الفساد؛ وهو المزارعة الظّالمة 
الجائرة» فإنّه قال: «كنا نكري الأرض عليئ أَنَّ لنا هذه ولهم هذه؛ فربّما أخرجت 
هذه ولم تخرج هذه». وني لفظ له: «كان النّاس يؤاجرون على عهد رسول الله 
بما علئ الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزَّرع»» كما تقدَّم. وقوله: 
«ولم يكن للنَّاس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» وأمّا شيء مضمون معلوم فلا 
بأس»» وهذا من أبين ما في حديث رافع وَعَلَنَهَعَنَهُ وأصحّهء وما فيها من مجمل 
أو مطلق أو مختضر فيحمل غل: هذا المفسّر المبين المتفق عليه لفظا وتحكمًا»: 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَآهَه'': «إذا انفرد أحدهما بالمعيّن لم يبقّ 
للآخر فيه نصيبء» ودخله الخطر ومعنى القمار» كما ذكره رافع في قوله: «فريّما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه»» فيفوز أحدهماء ويخيب الآخرء وهذا معن القمار). 
فالنّمي عن كراء الأرض أريد به التّمَي عن كرائها بما لا يجوز من الرّبا أو 
الغرر ونحوه, وبهذا تأتلف الأحاديث المختلفة في هذا الموضوعء وقد ورد ذلك 
مفسّرًا في بعض الأحاديث» وكذلك في تفسير الصّحابة لمعن النّمي في ذلك. 
ففي الصّحيحين عن جابر بن عبد الله يَدََتَدعَْعَا قال: نب رسول الله َك عن 
البعداقلة. 
وني رواية لمسلم: قال عطاء: فسَّرها لنا جابر: «المحاقلة في الرّرع: بيع الزّرع 


5 القزافه تون كه الفقيقة وا/ 1 


كتاب البيوع /المسافاة والمزارعة والمخابرة ---- ب هما “هد 
القائم بالحبٌ كيلا)”"". 

قال العلّامة أبو عبد الله المازري رَيِمَداَهَة": «كأنّه باعه طعامًا بطعام» فصار 
كبيع الطّعام بالطّعام إلى أجل»). 

والذي يدل على جواز كراء الأرض بحْج معلوم: ماروا ليان من حدديث 
ابن عبّاس سَدْعنغا' أن الََيَ كه قال: «أن يمح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ 
عليه خَرْجًا معلومًا؛ فأفعل التَّفضيل اخير) تدلّ على جواز إجارة الأرض بخرج 
معلوم, ودلّ النيئ يكل علئ أن منحها تبركًا ورفتًا بالمسلمين أفضل. 

قال العلّامة الحسين بن مسعود البغوي رَيِمَدَلدَة”": «إنَّ المراد منه ليس هو 
تحريم المزارعة إِنَّما أراد أن يتمانحوا أراضيهم» وأن يرفق بعضهم بعضًا». 

ورافع بن خديج يعَليََْنَهُ راوي حديث النَّهي عن كراء الأرض عن النبيَّ 
َل سأله حنظلة بن قيس عن مورد النَّهَي؛ فقال: أما بالذّهب والفضّة فلا بأس. 
رواه البخاري ومسلم. 

قال العلّامة الحسين بن مسعود البغوي رََدُآَنَها': «فيه دليل على جواز 
إجارة الأراضيء وذهب 5000 جوازها بالدّراهم والد اتيز 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البيوع؛ باب النّهي عن المحاقلة (ص "1/١‏ - رقم .)9931١‏ 
(؟) المعلم بفوائد مسلم (174/7). 


(*) شرح السُّنَّه (551/4). 
(4) شرح السُّنَّه (8/ 56). 


ع 4 1 1+*دخ ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقالأي5ا" ترما جا بيه جار اق تعمل العرة ل الاجان ةا 

واباتدل اللزلمنا صن ل إنغازة العقار عل عوا زه فى الأرقن لاليا سهان 
إحكيها. 

قال أبو العبّاس القرطبي رَيِمَدَْنَُ: «قياس إجارة الأرض علئ العقار» وهو 
من أقوئ أنواع القياس؛ لأنّه في معنن الأصل)”". 

ولا يصحٌ أن يقال: إِنَّ حديث رافع بن خديج وَلئَْنَهُ ناسخ لحديث ابن 
عمر يمنا في مزارعة أرض خيبر؛ لأنَّ رافع بن خديج وِعَْتَْعَنُ ذكر أنَّ مورد 
اليايا ترا لدم عرو رد ل لحك لستخرازه داق 
غوؤله والحضية»» بين التصوضن :وابني؛ الأ فيه [عمالا لها ججديقاة والشتع في 
تعطيل لأحد النصوص. والعمل بالتُصوص كلَّها هو الواجب. 

ولا يصحٌ أن يقال: إِنَّ ترك ابن عمر وَوَإيَهَه) للمزارعة نسخ لحديثه الذي 
رواه عن النبي يَلِةِ في مزارعة خيبر؛ لأنَّ قول الصّحابِي متأخر الوّتبة عن قول 
النبيئ يل والعبرة بما رواه الرّاوي» ولأنَّ ابن عمر وََزيمَها تركه تودُعًا. 

قال الفقيه أبو محمّد عبد الله بن قدامة المقدسي يدانه ": «مثل هذا لا 


يجوز أن يُنسخم؛ لأنَّ النُّسخ إِنَّما يكون في حياة رسول الله ءٍٍ ل فأمّا شيء عَمِلَ به 


.)00 /4( شرح السُّنَّه‎ )١( 


(5) المفهم (501/5). 


فرق المغني (/ا/ لادمرمه). 


كناب البيوع /المسافاة والمزارعة والمخابرة + لهي 1٠6‏ الخد 
إلئ أن مات. ثمَّ عمل به خلفاؤه بعده» وأجمعت الصّحابة - رضوان الله عليهم - 
عليه وعملوا به» ولم يخالف فيه منهم أحد. فكيف يجوز نسخه؟ ومتئ كان 
نسخه؟ فإن كان نُسخ في حياة رسول الله بَكةِ فكيف عَمِلَ به بعد نسخه؟». 

وقال العلّامة إبراهيم بن محمد بن مُفلح رََدآمَها'': «لا يقال: ابن عمر 
يَِِيَدعَنْها رجع عمًّا روئ لقوله: «كنا نخابر أربعين سنة حت حدَّثنا رافع بن خديج 
َِلَيَدعنَُ «أنَّ النبي وَل نبئ عن المخابرة»؛ لأنَّه لا يجوز حمل حديث رافع علئ 
ما يخالف الإجماء؛ لأنَّه عليه السلام لم يزل يعامل أهل خيبر حتئ مات.ء ثمّ عمل 
به الخلفاء» ثم مَنْ بعدهم» فكيف يتصوّر نبيه عليه السلام عن ذلك؟ !». 

وبين العلماء معن ترك ابن عمر يَدَليَدعَنْهَا عل المعهود من حاله؛ فقال أبو 
العباس القرطبي رََهَالنَهُ تن ابن عن نه درك لل :لبا ازلقةخريتف 
رافع ترك ورع وتقية اسهد م بالتحريم. ويظهر من قوله التوقف في حديث 
رافع بن خديج. لكنّه غلب حكم الورع» فعمل علئ عادته ووَإَيَدعَنَة. 


رص أ سح ل 


وأمًّا سكوت ابن عمر ويَدَإيَدعَنْهَا عن مدّة إمارة علي يَعَلَتََعَنَكُ فلم يذكرها 
- والله أعلم -؛ لأنّ ابن عمر وبتكا لم يتفرّغ فيها لكراء الأرضء ولا للبحث 
عنها؛ لِمَا كان في تلك المدّة من الحروب والفتن» ولفراره عنهاء والله تعالئ أعلم». 
وزدع الأرض بجزء من نمائها ليس بربّاء أمّا استئجارها بالحنطة والشّعير 
)١(‏ المبدع في شرح المقنع (57/6). 
(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)5١7‏ 


ههه 5 اجند  -_‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
لزرع صنف مثله؛ فهذا الذي قال فيه السّلف: إِنَّهِ رباء قال عبد الله بن عمر ودَإنَْعَتها: 
«القبالات ربًا»» رواه أبو عبيد في الأموال. 


مه 


قال حرب الكرماني: سُئل أحمد رِيمَهُآلَهُ عن تفسير حديث ابن عمر وََنَدعَنَهًا: 
«القبالات ربا»؛ قال: هو أن يتقبّل القرية فيها النخل والعلوج. قيل: فإن لم يكن 
فاكدل دوعن زرفل فيا قال لظ دوي تائفو شجدا جن قبل فزت فيه 
علوبجًا؟ قال: فهذا هو القبالة المكروهة""'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَانّة": «الربا فيما يجوز تأجيله إِنّما يكون 
في الجنس الواحد لأجل الفضل. 

فإذا قيل في الأجرة والثمن أو نحوهما: إِنَّهِ رباك مع جواز تأجيله؛ فلأنه معاوضة 
كس فك لذن لقان ا رن الله امبو ةلك لا وكون لقم لا ا ا 
وإمّا ربا الفضلء وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحدء فإذا انتفئ ربا النساء الذي 
هو التأخير لم يبقّ إلا ربا الفضلء الذي هو الزيادة في الجنس الواحد. 

وهذا يكون إذا كان التقبيل بجنس مَعْل الأرض. مثل: أن يقبل الأرض التي 
فيها نخلٌ يغمرء فيكون مكل المزابنة» وهذا مغل اكثزاء الأرضن يجن التخارج 
منها إذا كان مضمونًا في الذمّة» مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة؛ 
ففيه روايتان عن أحمد: 


(1) القواعد التُورَايّة الففهية (9/:/9/ا). 
(؟) القواعد التُورانيّة الفقهية (؟/ /ا/ا"! /1*). 
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إحداهما: أنه رباك كقول مالك. وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر دَليَدعَنَْا؛ 
لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة تكون أكثر أو أقل؛ فيظهر الربا. 

فالقبالات التي ذكر ابن عمر يَيدََتَدعَْها أنّها ربًا: وهو أن يضمن الأرض التي 
فيها النخل والفلاحون بقدر معيّن من جنس مغلهاء مثل أن يكون لرجل قرية 
فيها شجر وأرضء وفيها فلاحون يعملون تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد 
أجرة الفلاحين أو نصيبهم» فيضمنها رجل منه بمقدار من الحنطة والتمر ونحو 
ذلك فهذا مظهر تسميته بالرباء فأمّا ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من 
باب الربا بسبيل». 

وعلى هذا يُفهم النَّهَي عن إجارة الأرضء كحديث جابر بن عبد الله يعَْتَعَتع؛ 
أنّ رسول الله يك نبن عن كراء الأرض. رواه مسلم. 

ثم بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رََهُلَنَهُ إجارة الأرض الجائزة والممنوعة؛ 
فقال0": «إنَّ أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضًا بيضاء؛ لأنَّ الإجارة عنده 
جافزة» وإن كاك الأجرة من بحس الخارج عل إحدئ الزوايتين؟ لآن 
المستأجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله؛ فيكون المغل بكسبه. بخلاف ما إذا 
كان فيها العلوج - وهم الذين يعالجون العمل - فإنَّه لا يعمل فيها شيئًا لا 
بمنفعته ولا بماله» بل العلوج يعملونهاء وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلهاء فهو 
طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة؛ وهذا هو الربا». 


(1) القزا عد الرزاقة الفقيية ولا ان ب 


+444 /1+غ«#هد* دل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
وهذا انوع من المعاملات حرّمه بعض العلماء اعتقادًا منهم أَنَّهِ يشمله اسم الغرر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَتِمَدآنَه1": «إنّما وقع اللبس فيها علئ من حرّمها 
من إخواننا الفقهاء بَعْدٌ ما فهموه من الآثار من جهة أنَّهم اعتقدوا هذا إجارة على 
عمل مجهول؛ لِمَا فيها من عمل بعوض». 
اح 5 : 0 00 5 
وقال شيخ الإسلام ايضا : (ذهب قوم من الفقهاء ال أن المساقاة 
والمزارعة حرام باطل. بناءً عل أنها نوع من الإجارة؛ لأنها عمل بعوض » 
والإحارة لا بد أن يكون الأجر فيه معلوما؟ لأنها كالتموه ولما يوق من عن 
أبى سعيد وَوََانَدُعَنْهُ: أن النب وَكِ نب عن استفجار الأجير حتوئ يتبين له أجره» 
وعن النّجْش واللمسء» وإلقاء الحجر. وَأ العوض ف المساقاة والمزارعة 
مجهول؛ لأنّه قد يخرج الزرع والثمر قليلاء وقد يخرج كثيراء وقد يخرج على 
صفات ناقصة, وقد لا يخرجء فإِنْ منع الله الثمرة كان استيفاء عمل العامل باطلا. 
وهذا قول أبي حنيفة» وهو أشد الناس قولًا بتحريم هذا». 
والصّواب: أن زرع الآأرض بجزء من نمائها والمساقاة والمزارعة ليست 
غررًا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََهُلَنَه"': «معلوم نظا أن النسياقاة 
والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة؛ ليسا من جنس المعاوضة المحضة.» 
والغرر إِنّما حَرّمَ بيعه في المعاوضة؛ لأنَّه أكل مال بالباطل» وهنا لا يأكل أحدهما 
)١(‏ القواعة اللوواقة (9/ 8:4 ). 
(؟) القواعد النورانية (؟3957/5). 
(") القواعد النورانية الفقهية (50942550/8/5). 
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مال الآخر؛ لأنَّهِ إن لم ينبت الزرع؛ فإنْ رب الأرض لم يأخذ منفعة الآخر؛ إذ 
هو لم يستوفها ولا ملكها بالعقد ولا هي مقصودة. بل ذهبت منفعة بدنه» كما 
ذهبت منفعة أرض هذاء ورب الأرض لم يحصل له شيء حتئ يكون قد أخذه 
والآخر لم يأخذ شيئّاء بخلاف بيوع الغرر وإجارة الغرر؛ فإِنْ أحد المتعاوضين 
يأخذ شيئاء والآخر يبقئ تحت الخطرء فيفضي إلئ ندم أحدهما وخصومتهماء 
وهذا المعنئ منتف في هذه المشاركات التى مبناها عل المعادلة المحضة التى 
ليس فيها ظلم البتة؛ لا في غرره وفي غير غرر). 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَهُلَنَهُ الأفظ الذي ورد عن النبئ كله في 
معاملة أهل خيبر؛ فقال7": «معاملة النبيئ يَلِةِ لأهل خيبر» ومعاملته لهم إِنَّما 
كانت مزارعة, لم تكن بلفظ الإجارة». 

وقال أيضًا”": «فقد ثبت في «الصحيح» أن النبيع وَل شارط أهل خيبر على 
أن يعملوها من أموالهم - كما تقدّم -» ولم يدفع إليهم النبيٌ يكل بذرًا». 

5+ هاه 0 6 كوثاه. 5 عم (0#ى 2 

ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في أحكام األفاظ العقود؛ فققال : «إن أحمد لا" 
يرئ اختلاف أحكام العقود باختلاف العبارات» كما يراه طائفة من أصحابه 
الذين يجوّزون هذه المعاملة بلفظ الإجارة» ويمنعونها بلفظ المزارعة» وكذلك 
يجوّزون ببع ما في الذمة بيعًا حالا بلفظ البيع» ويمنعونه بلفظ السلم؛ لأنَّه يصير سلما 
حالاء ونصوص أحمد وأصوله تأ هذاء كما قدَّمناه عنه في مسألة صيغ العقود. 
(51) القواعد النورانية الفقهية (؟/ 579). 
(*) القواعد النورانية الفقهية (؟/ .)57١‏ 


+ .4 الجن#د _-- العقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الرابع 
فإن الاعتبار في جميع التصرّفات القولية بالمعاني لا بما يُحمل علئ الألفاظ). 
وقال ابن قدامة عن صيغة وألفاظ هذا النّوع من العقود'": «ينعقد بلفظ 

الفجاقات لكلشدركوغهاة وين يوق جتنا لآن التقصوة العساا: 
وافترك عن الدلماء له الموارعة أن تيكون البتن سيها رلك الا رضن 

وغلل بن هذا مضي النضارية :هذا ليل 'قرلهم»:وهدا تخليل فق مقايل 
قال قشنا العلامة جمد :العشتميد 151122!' !لامو العلماء من قال: يشترظ 

في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض. فإذا أعطيت شخصًا أرضًا يزرعها 
فأعظه البذر» وإذا كان البذر منه لم يضع؛ لأنَّ المزارعة صِنْوَ المضارية؛ إذ 
المزارعة دفع أصل لمن يعمل به بجزء من ربحه» والمضاربة هي دفع مال لمن 
يعيل جه كجزة “من ارح 'فإذا" كانت مفيازنة :قاذ يد أن بيكون المالمن 

المضاربء فكذلك يجب أن يكون البّذر من رب الآرض لا من العامل. 

والصحيح أنَّه ليس بشرط». 
وقال شيخنا أيضًا'": «اشتراط أن يكون البذر من رب الأرض يحتاج إلى 


دليل». 


.)5 5٠ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص‎ )١( 


(0) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع (9/ .))65٠‏ 
(9) الشرح الممتع علئ زادا لمستقنع (4/ .)55١‏ 


كتاب البيوع /المساقاة والمزارعة والمخابرة مع جه 911 جه 

وقال أيضًا”": «إنّ الرّسول يلِِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» ولم يعطهم البذر والغراس» ولو كان شرطًا لأعطاهم». 

وبيّن ابن القيّم يَمَدَْنَهُ بطلان هذا القياس فقال': «هذا القياس إلئ أن 
يكون حجّة عليهم أقرب من أن يكون حَجَّة لهم؛ فإنَ في المضاربة يعوة رأس 
المال إلئ المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت 
عندهم, فلم يُجروا البذر مجرئ رأس المال. بل أجروه مجرئ سائر البقلء 
فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم». 

والصّواب: أنَّ البذر فقط ليس مناطًا لتحريم المزارعة؛ لأنَّ النَّمَي ورد علئ 
الغرر في ثمرة أو زرع غير مشاعء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه '": «ذهب 
طائفة من الفقهاء إل الفرق بين المخابرة والمزارعة؛ فقالوا: المخابرة هي: 
المعاملة علئ أن يكون البذر من العامل» والمزارعة: علئ أن يكون البذر من 
المالك» قالوا: والنبئٌ يك نمئ عن المخابرة لا المزارعة. 

وهذا أيضًا ضعيف». 

وقال شيخ الإسلام مبيّنًا ضعف هذا التفريق”': «مستند هذا الفرق ليس 


مأخذا شرعيا). 


.)51١ /4( الشرح الممتع علئ زاد المستقنع‎ )١( 


() زاد المعاد (ص7175). 
(*) القواعد النورانية الفقهية (؟575/5). 
(4)القواعد النُووَائية الفقيئة (5/ +88 ): 
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وذلك لأنّ العمل في الأرض وتنميتها ورعايتها هو جزءٌ من المضاربة في 
المرازعة» مرؤاء كان سق العام “ليذو أو:لأ:.فإن كان منه البدى امتح عن 
الخراج بحسب ما تشارط عليه مع صاحب الأرض 

وخيبر أرض غنمها النبيٌ كَلةِ والصّحابة لَه لَدَعَنضش واليهود سألوا النبى كلل 
أن يُقرّهم بها علئ أن يكفوا عملها ولهم نصف الثّمر - كما في الصّحيحين - 
فالآرض ملك للمسلمين» وكان العمل والبذر من اليهود. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي يَِمَدآَهَكا': (إِنَّه لا يشترط كون البذر 
والغراس من رب الأرضء وهو الصَّحيح؛ أنه لم يُنقل أن النَيَ كد كان 
يعطيهم البذر» ولأنّه تركهم يزرعون ما يشاءون» فكان من المعلوم يقي أنَّ البذر 
منهم» ولم يزل عمل النّاس علئ هذا». 

قال شنيك] العلامة متمد السنميه وان م كانت ولالة نكل لبز رون 
(إنَه في الرّواية التي رواها مسلم قال: «عليئ أن يعتملوها من أموالهم». وهذا صريح 
في: أنَّ المال علئ المزارع؛ وهذا القول الذي دلّ عليه الحديث هو القول الرّاجح» 
وهو الذي عليه العمل من عهد الرَّسول تك إلى يومنا هذاء علئ: أنه لا يُشترط في 
المزارعة وكذلك في المغارسة أن يكون البذر والغراس من ربٌ الأرض». 

وعن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (409/5). 
(5) شرح بلوغ المرام .)51١/١1١(‏ 


كتاب البيوع /المساقاة والمزارعة والمغابيرة لس هيل *11 الخهد 
قال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي ود اك" المتيووعة ايد كه 
ا ا ا 
حتئن إِنَّ القاضي وكثيرًا من أصحابه لم يذكروا خلاقء أنه عقد يشترك العامل ورب 
المال في نمائه» فوجب أن يكون رأس الجا كسمن المنهياء كالمياناة والمضاربة. 
ونقل عنه مهنا ما 1 علئ جواز كون البذر من العامل» واختاره أبو محمّدا. 
والرّاجح: جواز كون البذر من العامل» أو من صاحب الأرضء قال البخاري: 
«عامل عمر رَوََإنَدُعَنَهُ النّآس علئ: إن جاء عمر وَدَلَنَدْعَنْهُ بالبذر من عنده فله 
الشّطرء وإن جاءوا 30 
والفتوئ عن عليٌّ وَوَزَتَهَعَنَهُ بنحو ما أفت عمر وَوَزَتَهعَنكُ قال عمرو بن 
الع ل ع ار ار 
فدعاه فقال: ما هذه الأرض التي أخذت؟ فقال: أرض أخذتها أكري أنهارها 
وأعمّرها وأزرعهاء فما أخرج الله من شيء فلي النصف وله النصف. قال: لا 
بأس بهذا. رواه حرب. 
قال شيخ الإسلام انق تبمية 12115 اطاهره أن البذر من عنده» ولم ينهه 
عليٌ عن ذلك. ويكفي إطلاق سؤاله. وإطلاق عليٌ الجواب». 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (517/5). 
(؟) ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشّطر ونحوه (ص 4 /1), 


قال الحافظ ابن حجر رَيتمَهاَنَهُ: «مرسل»» وذكر له مرسلا آخر قوّاه به «فتح الباري» (5/ .)١17‏ 
(*) القواعد النورانية (7/ 7 47). 


جه 94 ام+ن*#د  -_‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


٠. وض‎ 


6 لد م 
يا وضع الجائحة 3 


الثمر مُعدّض للتّلف» والجائحة هي الآفة التي لا صَنْمَ للآدميٌ فيهاء كالرٌّيح» 
والبرّدء والجرادء والسّيل. 

وقد روئ مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله يَََلَدعَنْهَا أن النبيى كَللةِ أمر 
بوضع الجوائح. وهذا عام في كل الثمار لا يختصٌ بالتمر» كالمقائي والقمح 
وغيره» فمعنئ الحكم يوجبه في قول النبي يك ايم تأخذ مال أخيك بغير حق». 

واختلف العلماء في المقدار الذي يُعتبر جائحة» فالإمام أحمد. ماده 
أوجبه في قليله وكثيره» والشَّافعِيُ في قوله الجديد قال: لو ثبت لم أعده» ولو 
كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. 

والإمام مالك رَجمَهُآنَهَ وهو رواية عن الإمام أحمد أيضًا قال: الجائحة في 
الثلث فما فوق؛ لأنَّ الثلث هو الذي يُعَدَّ كثيرّاء قال النبى: «الثلث كثير» رواه 
البخاريء ولأنْ الثمر لا يسلم من جائحة صغيرة كأكل الطيور منه وتلف بعضه. 
عنه» وهو قول أبي عبيدة وغيره من فقهاء الحديث إذا تلف المبيع قبل التّمكن 


كتاب اليوع /وضع الجائحة 77779 لد هما 19د 

قال ابن قدامة المقدسي 30 : : هن ظاهر المذهب 1 لا فرق بين قليل 
الجائحة وكثيرهاء إِلّا أنّ ما جرت العادةٌ بتلف مثله» كالشّيء اليسير الذي لا 
ينضبطء فلا يلتفت إليه. 

قال أحمد: بولا ترارق عو تعراجه .ولا متبرين تمرا درول أدري بها 
الألنقه ولك إذاكانف افده تدرف: لل أ لوأو الشمسُء توضَع. 

وفيه رواية أخرئ: أنَّ ما كان يعد دون التنْثِ فهو من ضمان المُشْتَرِي وهو 
مذهب مالكء والشَّافِعِيَ في القديم؛ لأنّه لا بدّ أن يأكل الطَّير منهاء ور الرّيحُ» 
ويشقط منهاء فلم يكُنْ بذ من ضابطٍ واحدٍ فاصل ون اللنة ووم الجا ل 
الثْتُ قد رَأيْنا الشّرْع عتبره في مواضع؛ منها: الوصيّة. وعطايا المريض؛ 
وتساوي جرّاح المرأة جرّاح الرَّجْلٍ إلئ الث 

و ا ا ل 
الث في حدٌّ الكفرقه وما دونه في حَدَ ال بدليل قول الذي و في الوصية 
َالتلت والتلّتُ عتير» ذل ا انا اك لقو قلي دري 

ووجه الأوّل عموم الأحاديث؛ فإِنَّ النَيَ يله أمَرَ بوضع الجوائح؛ وما دون 
عامل ب ات دوقع 

ولأنَّ هذه التّمرة لم يتمّ قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائع» وإن كان 
قليلًا؛ كالّتي علئ وجه الأرضء وما أكله الطَّير أو سقط؛ لا يؤثّر في العادة, ولا 


.)18٠١ 2011/9 /5( المغني‎ )١( 


جه 155+*دل د ل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
يُسمّئ جائحة» فلا يدخل في الحَبرِه ولا يُمكِنُ التَحرّزُ منه» فهو معلوم الوجود 
بحكم العادة» فكأنّه مشروط. 

إذا ثبت هذاء فَإنَّه إذا تلف شيء له قدْرٌ خارج عن العادة» وَضّع من الثَّمَنْ 
قَدْرِ الذَّاِبٍِ. 

فإن تلف الجميع» بطل العَقَدُ ويَرْجِعٌ المشتري بجميع الثّمَنِ. 

وأمّا علئ الرّواية الأخرين إن يعْتَرُ ثُلْتَ المَبْلّغ وقيل: للك القيية فإن 
تلكا لهمدة أل زيمن الالحورتم فيد الل علدهة التمة.: 

وإذا اخختلفا في الجائحة: أو قَدْرِ ما أَْلِففَ فالقول قول البائع؛ لأنَّ الأصْلّ 
السّلامة: ولأنّه غارم» والقول في الأصول قول الغارم». 

ونا اناري سكيع ود اماق الاو برقي قرا والماه ضهان 
البائع حيث قال"'': «باب إذا باع الشُمار قبل ل ل ْم أصابته عاهة 
فهو من البائع»» وساق البخاري ديف انس صَدَْتَُعَنهُ أنّ النبي كَل قال : «أرأئت 
إذا منع الله الشّمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟». والحديث رواه مسلم أيضًا. 

قال الحافظ ابن الملقّن يَهُ َحمَهُلنَه"': «الحديث دليل على أبي حنيفة كما 
سلفء وأنَّ حكم الثّمار إذا ببعت بعد بدوّ صلاحها إذا لم ب يشترط فيها القطع 
التَّقية» وأنَّ على البائع تركها إل أوأة الجداد» وأن العزف فيه وئولة الشرطة: 


(1) كتاب البيوع؛ باب إذا باع الشّمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. 
(1) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح /١5(‏ 597). 


كتاب الببوع /وضع الجائعة ‏ 0 د تت جه 190 

وقول الإمام أحمد رَمَآَنَهُ بوضع الجوائح في القليل والكثير هو الأرجح. 
والله أعلمء أمَّا الاستدلال علئ قول النبي كَةٍ في الوصايا: «الثلث والثلث كثير) 
فلا يصلح أن يُجعل مناطًا لمقدار وضع الجوائحء فالبابان مختلفان» فالترع 
بالوصيّة 5ن زف قي الو رفيا لقو جا نون مق لالع وك للح و و 
البيوع» فالمعاوضات والحقوق يتشاحٌ فيها ما لا يتشاح بالتّرّعات» ولذلك قال 
النبي كَكِِ: «ولو كان قضيبًا من أراك». 

وكا نشي اناق اهايا لالت هوه أذ فض ادو ايع 
من حقٌ البيوع في وضع الجوائح!!! 

واك لقو املع قلي ]ذا أصائتة واس لد لمشت حرو كبن كما قوق 
من ربحه أو أكلهء فكيف يفوته حقه وقد قال النبي يَكِِ: «لااضرر ولاضرار). 

فالقول بوضع الجوائح في القليل والكثير» أو ما يُعدٌّ عرقًا جائحة هو 
الأرجح؛ لأنّه أقرب للعدل وهو موافق لمعاني الشَّرِعَ ومعنئ النّضّ الخاص في 
حديث الأمر بوضع الجائحة: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدَآنَه'': «علئ الرّواية الأولئ - عن الإمام 
أحمد رجِمَهُآنَهُ - يقال: الفرق مرجعه إل العادة» فما جرت العادة بسقوطه أو 
أكل الطين أو غيره لقيو قوواط فق النقد والتحاضحة ما زاذ عه :دلكة وإذا 
زادت علئ العادة وضعت جميعها). 


.)5174 /70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


+444 /51١م+ؤ«هد‏ دل الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقد صرف بعض العلماء الآمر بوضع الجوائح في حديث جابر بن عبد الله 
صَدَلَدُعَنْهَا إل الاستحباب؛ لحديث أبي سعيد الخدري وَعَلْبَدُعَنهُ: أنه أصيب 
رجل في عهد رسول الله لد في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله لله عكئة: 
«تصدّقوا عليه»)» فتَصٌّدَّق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله 2 
١"خذوا‏ ما وجدتم. وليس لكم إِلّا ذلك»؛ رواه مسلم. 

قال الحافظ النّووي رمَهُ 1 2101 : «احتجّ القائلون كدي ا وضينيا بقوله 
في الرّواية الأخرئ: في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فأمر الي يل بالصّدقة عليه» 
ودفعه إلئ غرمائه؛ فلو كانت توضع لم يفتقر إلئ ذلك. وحملوا الأمر بوضع 


وصرف الأمر بوضع الجوائح إل الاستحباب لحديث أبي سعيد وانَدُعَنَهُ 


8 


غير متوجّه؛ لأنَّ حديث أبي سعيد وَدَْتَهَدهُ لا يظهر أَنَّهِ في وضع الجوائح 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَيِمَدُآلنَهَا'': «ليس للجائحة في هذا الحديث 
ذكر فيُحكم به إِذّْ يحتمل أن يكون أصيب الرّجل في الشُمار من جهة الخسران عامًا 
بعد عام» ويحتمل أن يكون أصيب بثمره بعدما أحرز في الجرين بمراد غير ذلك. 

وإذا احتمل الحديث معانٍ لم يجز أن يحتجٌ أنَّه من جهة الجوائح ). 

وأمّا الاعتراض عل حديث الأمر بوضع الجوائح بأنه محمول علئ بيع الثّمر 


.)44١ص( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ‎ )١( 
.)58/1١١( (؟) الأوسط‎ 


كناب لبط للش الجائعة لح هه 149 
قبل بدوّ صلاحه فهذا باطل؛ لأنَّ البيع المُطلق لا ينصرف إِلّا إلى البيع الصّحيح» 
والحديث لم يُِيّده بهه ولأنَ بيع الشّمر قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن الا 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 0116 في الجواب عن حديث أبي سعيد 


.م 


010 


الخدري وَوَلَيَدُعَنَة'': «يمكن 3 السعر كان رخيصًاء فكثر دينه لذلك. ويحتمل أنها 
تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلئ الجرينء أو إلى البيتء أو السوق. 

ويحتمل أن يكون هذا قبل خبيه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحهاء ولو فرض 
أنَّ هذا كان مخالقًا لكان منسوحَاءٍ لأنه باق علئ حكم الأصلء وذاك ناقل عنه. 
وفيه سُنَّهَ جديدة» فلو خولفت لوقع التغبير مرتين». 


ومن أجوبة المالكّة عن حديث أبي سعيلك» وتوجيهه مع حديث جابر: أن 


م 


حديث أبي ب عين» وحديث جابر قاعدة عامَّة ذكر ذلك أبو العيّاس 
القرطبي رَجمَهُ 1 والأجوبة التي ذكرها ابن المنذر وشيخ الإسلام أرجح. والله 
أعلم. 
وح ار تر اكد يوار العو وا 1 
اللخ اوم ارح 00 ل فتفق غليةزية المستلميفة 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /”"٠0(‏ 31/77 117/5). 
(؟) مجموع الفتاوئ /7٠0(‏ 73777). 


(9) المفهم (5/ 5 57). 


جه ١‏ . ١5ل‏ عل الحقانق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
فإِنَّ مبنوم ذلك علوئ العدل والقسط». 

وقال شيخ الإسلام يها : 3 رسول الله وَكِِ أمر بوضع الجوائح» فقد 
ب بن الي كي في هذا الحديث الصّحيح - حديث جابر - أنه إذا باع ثمرًّا فأصابته 
جائحة» فلا يحل له أن يأخذ منه شيئ م بِيّن سبب ذلك وعلّته فقال: : «بم تأخذ 
آل اكرات وش ع 1 وهذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحريم أكلن 
لمان زااط #الاليوة)لمدك يقالت الفط الاق عوسي لماو ارك 
وهذا الحديث أصل في هذا الباب). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا'"': «وضع الجوائح من هذا الباب؛ فإنَّها ثابتة 
بالنّصٌّ وبالعمل القديم لني لم يُعلّم فيه مخالف من الصّحابة والتّابعين» 
وبالقياس الجليّ والقواعد المقرّرة؛ بل عند التَأمّل الصّحيح ليس في العلماء من 
يخالف هذا الحديث علي التُحقيق. 

ولللك أن لظ لزنو كهوم كشي لقان الماديعة لوقن ةوفه اعون ' 
عندهم من لدن رسول الله يليه إلن زمن مالك وغيره». 

ولايصحٌ الاعتراض عل سنَّة النبي يك بالأمر بوضع الجوائح» وجعل الجائحة 
بو كان المكتارو وار مفيه حم سس بامعلتينها وو لمشتري 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَدَالنَه1": ١‏ أَمَا قولهم: «إنّه تلفف بعد القيظن» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (7518/720) باختصار. 


(؟) مجموع الفتاوئ (90/ .)71١‏ 


إفرة مجموع الفتاوئ (١١؟/‏ اا 07 


كتاب الببوع /وضع الجائحة - بتبتت دست 2 جه 0١‏ الخد 
فممنوع» بل نقول: ذلك تلف قبل تمام القبض وكماله؛ بل وقبل التَّمكٌن من 
القبض؛ لأنَّ البائع عليه تمام الثّربية من سقي الثّمرءِ حت لو ترك ذلك لكان 
مفرّطَاء ولو فُرض أنَّ البائع فعل ما يُقدر عليه من التّخلية» فالمشتري إِنَّما عليه 
أن يقبضه عائ الوجه المعروف المعتاد. 

سكزتس اندو عناك لكوت سودلك اكوكطرق العو تدر 
المشتري إِلَّا علئ ذلك؛ وإنَّما علئ المشتري أن يقبض المبيع علئ الوجه 
المجيوف: الوقايد ا لدى؟ اللفياء لتقن موا كان (القدقن مس للعقدة أن 


ص 
ماع 


فرشا اوسؤاة كان حول اوها نشياهء 


ونحن نطّرد هذا الأصل في جميع العقود» فليس من شرط القبض أن 
يستعقب العقد؛ بل القبض يجب وقوعه علئن حسب ما اقتضاه العقد؛ لفظلًا 
وعرفًا؛ ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدَّةٌ معيََّةه وإن تأخر بها القبض 
على الصَّحيحء كما يجوز بيع العين المؤجّرة» ويجوز بيع الشّجر واستثناء ثمره 
للبائع» وإن تأر معه كمال القبض»ء ويجوز عقد الإجارة لمدّة لا تلي العقد. 

ود للك إن الف هر ريني العقد» تيا ف 5للكاها ارج العاقدان 
مت تمتدهها الذى رظلوى القظيهًا وضرقفماة رونية قلناة إن قرط تعهيل 
القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشّرع» فإنّ المسلمين عند شروطهم إلا 
شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاء وإن أطلقا فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد 
إلئ كمال الصّلاح. 


وأمّا استدلالهم بأنَّ القبض هو التّخلية» فالقبض مرجعه إلى عرف النَّاس 


4 .+ +#دغل الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
ييف ل يكن لمحد فباللنة والآا فى الكرن: 

وقبض ثمر الشّجر لا بدّ فيه من الخدمة والتّخلية المستمرّة إلى كمال 
الصّلاح؛ بخلاف قبض مجرّد الأصول. وتخلية كل شيء بحسبه؛ ودليل ذلك 
المنافع في العين المؤجّرة. 

وأمّا استدلالهم بجواز التّصرّف فيه بالبيع» فعن أحمد في هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: لا يجوز بيعه ما دام مضمونًا علئ البائع؛ لأنَّه بيع ما لم يُقبض فلا 
يجوزء وعلئ هذا يُمنع الحكم في الأصل. 

والرّواية الثّانية: يجوز التَصرّفء وعلئ هذه الرّواية فذلك بمنزلة منافع 
الإجارة بأنَّها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجّر بالاثفاق» ومع 
هذا فيجوز التّصرِّف فيها قبل القبض؛ وذلك لأنَّه في الموضعين حصل الإقباض 
الممكن؛: فجاز التُصرّف فيه ا ولم يدخل في الصَّمان؛ لانتفاء كماله 
زقانة الذي نه قدو المشترى والسناي صل الأتسنات هلك عذا فيه لا 
فالآزمة من يهاز التَصد ف بو الصماة: بل تجوز الصا فل يمان كنا هنا: 

وقد يحصل الضَّمان بلا جواز تصرّفٍِء كما في المقبوض قبضًا فاسدًا كما لو 
اشترئ قفيرًا من صبرةء فقبض الصّبرة كلّهاء وكما في الصّبرة قبل نقلها علئ إحدئ 
الرُوايتين» اختارها الخرقي. وقد يحصلان جميعًاء وقد لا يحصلان جميعًا. 

ولنا في جواز إيجار العين المؤجّرة بأكثر من أجرتها روايتان؛ لما في ذلك من 


ربح مالم يضمن. 


كتاب البيوع /وضع الجائحة 777 لست شد ا 72د 

ورواية ثالثة: إن زاد فيها عمارةً جازت زيادة الأجرة, فتكون الرٌيادة في مقابلة 
الزيادة. 

فالرٌوايتان في بيع الشّمار المشتراة نظير الرُوايتين في إيجار العين المؤجّرة. 

ولو قيل في الثّمار: إنّما يمنع من الرٌيادة علئ الثّمِنْء كرواية المنع في 
الإجارة؛ لتوجّه ذلك. 

وبهذا الكلام يظهر المعنئ في المسألة ون ذلك تلف قبل التمكن ين اقفن 
المقصود بالعقد فيكون مضموثًا علئ البائع كتلف المنافع قبل التّمكن من قبضها؛ 
وكللك :آذ التكلية سه تسود نات انى لما امتعوكها دن المشار دن 
قبض المبيع؛ والثّمر علئ الشّجر ليس بمُحرّزْ ولا مقبوض؛ ولهذا لا قطع فيه. 

ول المفصيوةهالعقد كوا عا ا عدر و نما لقصو ماده وخدا ةدلينا 
وجب علئ البائع ما به يتمكّن من جذاذه وسقيه» والأجزاء الحادثة ة بعد البيع داخلة 
فيه» وإن كانت معدومة» كما تدخل المنافع في الإجارة» فإن كانت معدوفهة: 


فكيف يكون المعدوم مقبوضًا قبضًا مستقرً| موجيًا لانتقال الصّمان؟!). 


# # 


جه ؛ . ؛جن#د _- الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


وذ و 


0 العرايا بيع أو عطيّة 9 


2 


يبيعها بخرصها. متعمى 

ولمسلم: «بخرصها تمرّاء يأكلونها رطبًا». 

بيع العرايا مخصّص للنهي عن بيع التمر بالتمر مع عدم العلم بالتساوي؛ 
لسحصياه ع ونا ص الي رهد انون 
تبيحه؛ لذلك جاء في أحاديث أخرئا لإنصاح عن عل ذلك حيث قال 1 
(بأقلوقة تال طن نفكهاا: ومع هذا اشترط فيه: أ الذي كدر مقلاان الثمر 
علئ رؤوس النخل حاذق خبير؛ فيكون تقديره مقاربًا للكيل المعلوم. 

وهنا في الحديث صرّح بأن هذا النوع من المعاملات «بيع»» وبعض الفقهاء 
أخطأ في تفسير بيع العراياء كأبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف وقالا: هو عطيّة وهبة. 

قال الحافظ ابن الملقن رَيِمَهُنَُا'': «هي أن يهب رجل ثمر نخلة أو نخلات 
ولم يقبضها الموهوب له. فيريد الواهب أن يعطي الموهوب له : تمرًا ويتمسك 
بالثمرة» قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. وإنما جاز له ذلك لأنَّه ليس من باب البيع» 


.)1710/ 2115 /1( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كتاب الببيوع /العرايا بيع أو عطية عطس هه 8. الود 
بل من باب الرجوع في الهبة التي لم تجب؛ بناءً علئ أن الهبة لا تجب إِلَا 
بلقي وظراهح لاحاققة ةورذ هذا السيره 

قال القرطبنٌ: وهذا المذهب فيه إبطال لحديث العريّة من أصله؛ فيجب 
إطراحه. وذلك: أن حديث العريّة تضمن بأنَّهِ يبع مرخص فيه في مقدار مخصوص. 

وأبو حنيفة يلغي هذه القيود الشّرعية» وادَّعئ هو قبل ذلك أن الحاصل من 
نقل أهل اللغة أَنَّها عطية لا بيع» وقرّئ بذلك مذهبه وقواه الشيخ تقي الدين لشهرة 
تفسيرها بذلك من أهل المدينة وتداوله عندهم, وبأن قوله في الحديث: «رخص 
لصاحب العريّة». يُشعر باختصاصه بصفة يتميّر بها عن غيره وهي الهبة الواقعة» 
وأنشدوا في تفسير العرايا قول الشاعر وهو سويد بن الصامت كما ذكره القرطبي: 


السبدة اسان ل سحا ولكن عرايا في السنين الجوائح». 


وتفسيرات الحنفيّة بعيدة وغير مقبولة؛ فإنَّ قولهم: يجوز الرّجوع في الهبة 
لأنّها لا تجب إِلّا بالقبض» ومعلوم أنَّ قبض كل شيء بحسبه؛ وثمرة الّخل 
فقيها تقنلة ماعن التذلن بيه تويتهاء وهم 'أيضًا ولزن إن جاع 
المزرعة يتضرّر بكثرة دخول الموهوب له الثَّمره فيشتريها منه صاحب المزرعة. 
فتعليلهم هذا دان علئ قبضه بعض الثَّمرِه وهو ماضي في سعيه لقبض البقيّة. 

وفي ألفاظ حديث بيع العرايا؛ ما يُبطل تأويلات الحنفيّة. 

قال العلّامة الخطابي رَيِمَدْامَها'»: «ذهب بعضٌ أهل العلم في معنى العريّة 


.)1٠١9/5 أعلام الحديث (5؟/‎ )١( 


جه كه ؟عجغود*# مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
إلى أنَّها الخلا يُعْريها الرجل من حائطه لرجلء ثم يبدو له فيها فَيبْطِلُهاء 
ويُعْطيه مكاها تمْرّاء فسُمّي هذا بيعًا في التقدير علئ المجاز» وحقيقته الهبَة عند 
قائل هذا القول. 

قلتُ: وهذا غيرٌ صحيح؛ لأنّ الّخصة منها جاءث مقرونة بالنّهّي في حديث 
سهل بن أبي حَثْمَة فلو أَنَّها استثناء من جملة التّحريم في المزابنة؛ لم يكن 
للأخصةسي؛ لآن التعصة إنمااتلقى المعظورة والمحظور هاهنا المزائنة» 
فثبت أن العريّة مستثناة من جملة النَّهي). 

وقال ابن قدامة المقدسي رَيِمََآَهَها'': «قال مالك: بيع العرايا الجائز هو أن 
بُعرّي الرَّجُلُ الرَّجْلَ نخلاتٍ من حائطه. ثم يكره صاحب الحائط دخول الرَّجْل 
المُعَدّئ حائطه؛ لأنّه ريّما كان مع أهله في الحائط؛ فيُؤْذيه دخولٌ صاحبه 50 
عور أن وريه تعبا وك ابن اند كه نويا للخشييية قير الخو افا 
انو غينة 1« االإعورية ان بوه ارت لزه رسي تيدزيتفانها ولفة فال قاع 
الآنضار تصفة الكت : 
ات تمتناء ولا رةه نْ عَرَايا ني السّنِين الجوائح 

يقول: إِنَا نُعَريها النّاس. فتعيّن صرف 00 موضوعه لغة ومقتضاه في 
العربيّة» ما لم يوجد ما يصّرفه عن ذلك. 


6 و سرد 2 . 
ولنا حديث زيد , بن ثابتٍ وََلنَدُعَنَةُ وهو حجة على مالك» في تصريحه 


.)2) 07 2177” /5( المغني‎ )١( 


كتاب الببيوع /العرايا بيع أو عطية سس هئ 1 الود 
بجواز ببعها من غير الواهبء ولأنّه لو كان لحاجة الواهب لما اختّصٌ بخمسة 
أوسقٍ؛ لعدم اختصاص الحاجة بها. ولم يجز بيعها بِالثّمْر؛ لأنَّ الظاهِرَ من حال 
فاح اناف الدض: لها رتك الكل ند ره النامى انسل شعو عن أذ شم 
العريّة وفيه حب على من اشترط كونها موهوبة لبائعها؛ لأنَّ علّة الرّخصة حاجة 
المشتري إلئ أكل الرُطبء ولا ثمن معه سوئ الثَّمْرهِ فمتئ وجد ذلك؛ جاز البيع. 

ان اشتراط كونها موهوبة اقنراط حاجة المسازي إلئ أكلها رُطَبَاء ولا 
ثمن معه ية يفضي إلى سقوط الرّخصة؛ إذ لا يكاد يتّفق تفق ذلك. 

5-5 ما جاز بيعه إذا كان موهويًا؛ جاز وإن لم يكن موهوبّاء كسائر الأموال» 
وما جاز بيعه لواهبه» جاز لغيره» كسائر الأموالء وإِنّما سمي عريّة لتعرّيه عن 
غيره» وإفراده بالبيع». 

وتفسير المالكيّة والحنفيّة للعرايا جار علئ عرف النَّاس أو بعضهم؛ 
كالأ شا وهر الشفيةة الذيعة جمدم غلية 

وشيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهانَهُ يقرّر المعن اللغوي للعرايا بنحو ما يُذكر 
عن الأنصار؛ حيث قال"'": «لفظ «العرايا» معناه في اللغة: هي النخلات التي 
يعيرها الرجل لغيره؛ أي: يعطيه إيّاها ليأكل ثمرهاء ثم يعيدها إليه» كما قال 
الشاعر يمدح فيه بالكرم: 
فليست بسنهاء ولارجبية ولكن عرايافي السّنين الجوائح 


.)559:557/87/59( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ج44 ١‏ . ؟ +« عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وهذا كما يقال للماشية: «المنيحة»؛ مثل أن يعطيه الناقة أو الشاة ليشرب 
لبنهاء ثم يعيدها إليه»ء وهو من جنس العارية؛ وهو أن يعيره داره ليسكنها ثم 
يعيدها إليه. 

ومنه إفقار الظهر؛ وهو أن يعطيه دابّته ليركب فقارهاء ثمّ يعيدها إليه. 

فهذا أصل هذه اللّفظة. لكن حكم العرايا: هل هو مخصوص بما كان 
موهويًا للمشتري؟ أو عام في ذلك وفي غيره؟ فيه قولان للعلماء» والأول قول 
مالك» والثانٍ قول الشافعى» وفي مذهب أحمد القولان». 

وقد جاء في معنيل «العرايا» أنها إفراد ما لا يدخله الخرص في الرّكاة من ثمار 
البَخل مما يكون طعامًا لأهل الثمرء سمت بالعريّة؛ لتعرّيها عن غيرها من الثمر 
الذي تجب فيه الرّكاة؛ فيخرصها عمّال الرّكاة. 

قال العلّامة أبو عبيد القاسم بن سلام”"': «التُّسير الآخر: فهو أنَّ العرايا هي 
النّخلات يستثنيها الرَّجلُ من حائطه إذا باع ثمرته» فلا يُدخلها في البيع» ولكنّه 
يبقيها لنفسه وعياله» فتلك الثنيا لا تخرصٌ عليه؛ لأنّه قد عفي لهم ما يأكلون 
تلك الأيّامء فهي العراياء سُمّيت بذلك في هذا التَمُسير؛ لأنّها أعريت من أن تباع, 
أو تخرص في الصّدقة» فأرخص النَِتُ يل لأهل الحاجة والمسكنة الَّذِينَ لا 
ورق لهم ولا ذهبء وهم يقدرون عائ التمر؛ أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه 
العرايا بخرصهاء فعل ذلك بهم الي يلل ترفمًا بأهل الفاقة الّذِين لا يقدرون 


.)١67 /7( الأموال‎ )١( 


كتاب الببيوع /العرايا بيع أو عطية مس جه 09 الود 
علئ الرُطب ليشاركوا النّاس فيه» فيصيبوا منه معهم. ولم يرخص لهم أن يبتاعوا 
منه ما يكون لتجارة» ولا لادَّخَارٍ. 

قال أبو عبيدٍ: وهذا التأوبل أصحٌ في المعنئ عندي من الأَوّل؛ لأنَّ له 
شاهدين في الحديث». 

وللحنفيّة أقوال بعيدة عن الصَّواب في نصرة قول أبي حنيفة» ولهم توجيهات 
أصوليّة واعتراضات حديئيّة لإعلال منطوق الأحاديث المتفق عل صكّتها؛ 
مما رواه البخاريٌ ومسلم؛ لإبطال دلالتها ونصرة قول أبي حنيفة» وهي 
عاك شيو مقرو لك 

من تعسّفاتهم الأصوليّة: تعطيل دلالة الخاصٌ في إباحة بيع العرايا المنطوق 
بالنّصّ؛ بحمله علئ العطيّة؛ لثلّا يتعارض مع أحاديث النَّهي عن بيع الثّمر بالتّمر 

هذا قو باط سيط للالالة اتن «ظاهو ل الضالةه ولوجيوا إل هله 
الطريقة يقة لأبطلنا أحكامًا كثيرة فيها عمومات خصّصتها أدلتها الخاصّة. 

فالعام المخصّص هو جمع بين الدّليلين؛ فلا نبطل دلالة الخاصٌ بدعوئ 
التعارض حين لا يوجد تعارض. 

قال الحافظ العيني رََدانَُ'': «في هذه الأحاديث: النهي عن بيع الكيل من 
التمر بالثمر في رءوس الأشجارء فمتئ ما حملنا تأويل العرايا علئ ما ذهب إليه 


.)07١/11١( تُخب الأفكار‎ )١( 


هه ٠‏ امجن#  __‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
غير أبي حنيفة» منها ما تأوله هؤلاء؛ فِيَخْرٌّج النهي عن عمومه. 

وإذا حملناه على ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ كان النهي على عمومه؛ ولم يبطل 
منه شيء»؛ ولا شك أن هذا أولئ؛ لأنَّ فيه العمل بالعموم؛ وفيما ذهب إليه غيره 
إبطال بعض العموم. 

وأيضًا فقد روي عن از سكم النهي عن بيع الرطب بالثَّمرِه كما مرت 
أحاديثه في الباب المعقود لها فيما مضئء فمتئ ما حملنا معني العريّة على ما 
قال غير أبي حنيفة؛ يلزم التضاد بين أحاديث النهي عن بيع الرطب بالتمر وبين 
أحاديث العراياء وإذا حملناها علئ ما قال أبو حنيفة لا يلزم من ذلك شيء. 
وتتفق معاني أحاديث البابين. 

والأولئ - بل الواجب - صرف وجوه الأحاديث إلى معنّى ليس فيه تضاد. 
ولا معارضة سنّة بسن فافهم». 

فالعيني أبطل دلالة الخاص في إباحة العرايا من أجل إبقاء العام في النهي عن 
بيع الثّمر إِلّا بمثله كيلًا؛ فعطّل الدَّلِيل الخاص الذي أعمله المتبعون لحكمه 
والذين أبقوا عموم النَّهَي عن بيع الثمر إِلّا بمثله كيلا فيما لم يرد به اتتخصيص» 
وإعمال الأدلّة كلها الخاص والعام هو الاتباع. 

فالحاصل: أنَّ تخصيص العام عمل بِالنّصَّينَ؛ عمل بالخاصٌ في النّصّ الذي 
جاء فيه» وعمل بالعامٌ في بقيّة أفراده التي لم يدخلها ال>شتخصيص. 


قال ابن قدامة المقدسي رَمَهْهَها'': «لو قَدّر تعارض الحديثين وجب تقديم 


.)١١١ /5( المغني‎ )١( 


كناب البو /العرايا بيع أو عطية د ها ١١‏ جد 
ديكا تقض وصية» جولعا دوين النحد كيزي ةرو عات كاد لصيو 1 

فالقول بإبطال دلالة لص الخاصٌ لتلا يتعارض مع دلالة النّصّ العام 
اضطراب في أصول الفقه» يفضي إلئ تعطيل النصوص الخاصّة التي جاء الشّرع 
بالنّسّ عليها لخصوصها زيادةً في البيان» وقوّة في الدّلالة» فكيف تُعطّلها؟!! 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَيمَدانَ'': «بيع العرايا جائز علئ ما جاءت 
به الأخبار؛ لثبوت ذلك عن رسول الله كلك 0 أرخص في بيع العرايا هو 
الذي هئ عن بيع الثمر بالتمر» وليس قبول أحد الخبرين أولئ من الآخر ولا 
م عل ل و ا 1 شنا 
من جملة غبي النَبِي كك عن , بيع ما ليس عند المرء ء ما أذن فيه من السلمء وأبئ أ 
يقبل الاستثناء في العرية من جملة ما : ملس 0 
مذهبه غير متَّبِع ما يجب عليه فيه. 

فأمّا دعوئ بعض أصحاب الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي لني َك عن بيع 
الثمر بالتمر؛ فهو نفس المحال؛ لأنَّ الذي روئ عن لني يكل النهي عن المزابنة هو 
الذي روئ الرّخصة في العراياء فأتبت النهي والرخصة معّاء ولا يكون الرجل متَّبعا 
للسنئن حتئ يضع الأخبار مواضعهاء ويقول بكل خبر منها في موضعه). 

ونف تقاف الحتمهه الحد الارظال معت فا دل عليه الحافيك العرانا: 
زعمهم أنَّ ألفاظها هو من تصرّف الرُّواة» لا من قول لنت بلله. 


.)76/١١( الأوسط‎ )١( 


١ 4‏ ؟+غجود*ل مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال العيني رَيِمَدلهَه"'": «الراوي هو الذي سمّاها بيعًا لتصورها بصورة البيع» 
لا أن يكون بيعًا حقيقة» ألا ترئ أنَّه لم يملكها المعرئ له لانعدام القبض» 
ذكيك تجعل زيعًا؟ ! 

ولأنَّه لو جُعل بِيعًا لكان بيع الثمر بالتمر إلى أجلء وأنَّه لا يجوز بلا خلاف؛ 
فدلٌ ذلك أن العرية المرخحص فيها ليست ببيع حقيقةً» بل هي عطيّة). 

وهذا اعتراض مرسل عن الدّليل» وبلا بيّنة حديئيّة» ولم يُعيّن العيني الرَّاوي 
الْني 0 بلعل" الحديفه ول 2ن" الاعتراضى اله كو عنما شالف 
أحد الرّواة بقيّة الرّواة في ألفاظ الحديث لأن الترجيح للأكثر والأحفظ من 
ا ركم كنم وي ابد السضيك رورووا اكيم سن لجال لدرقة قار 


تسمريته (سعًا)؟ ! 


وأيضًا روئ البخاري من حديث سهل بن أبي حثمة وَعَليَدعَنَُ: أن رسول الله 
نمن عن بيع الثّمر لتم وحص في العريّة أن تباع بخرصهاء يأكلها أهلها رطبًا. 


## # 


.)01١/11١( تُخب الأفكار‎ )١( 


كتاب البيوع / الشفعة في المشاغ من العقار ب د جل 11 هه 
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ار 
ع ا 000 
الشفعة فى المشاع 


6 


من العقار 


5 


العقار الذي يملكه شركاء ولم يُقسم؛ لا يجوز لأحد الشركاء بيع حصّته 
تل يستأذن شريكه؛ قال النَّى َلِ: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
القعة) متقق عليه 

قال الحافظ ابن حجر رَحَهرَ1'": «الشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاءء 
وغلط من حركهاء وهي مأخوذة لغةً من الشفع؛ وهو الزوجء وقيل: من الزيادة» 

وفي الشّرع: انتقال حصّة شريك إلئ شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل 
العوض المسم'4: 

والشفعة بين مسمّاها الشرعي واللغوي عموم وخصوص. فالشفع: الزوج» 
وهو دال علئ شركة في الملك» والشَّرعَ جعل لها حكمًا بوجوب استئذان 

وتفصيل هذا الحكم هو الذي يقال: إِنَّه استقل ببيانه الشَّرِع؛ إذ لم يكن معروفًا 


.)575/5( فتح الباري‎ )١( 


جه ؛ ١‏ +*#د#لللالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
في معاملات النّاس قبل بيان الشّرع. 

قال ابن حزم رَيِمَدادَة': «هي لفظة شرعيّة لم تعرف العرب معناها قبل 
رسول الله يله كما لم يعرف معنئ: الصّلاة» والرّكاة والصٌّيامء والكمارة. 
والنسكء وشبههاء حتئ بيّنها الشّارع». 

والشّفعة مُجْمَعٌ علئ العمل بها في العقار المشاع» قال الحافظ ابن حجر 
حمَُأنَها": «لم يختلف العلماء في مشروعيّتهاء إلا ما تقل عن أبي بكر الأصم من 
إنكارها». 

وأبو بكر الأصمّ هذا مشهور بإنكار ما أجمع العلماء على مشروعيّته» ومن 
ذلك الإجارة!! 

والشفعة قضتول ها الت اهيدا ل تنس هق العتاز العلا بلق الشريك 
ضرر في البيع» والضّرر منفيٌ سواء في حال الشركة أو القسمة» ومن هنا ذهب 
بعض أهل العلم إل أنَّ الشّفعة لا تختصٌ بالعقار المشاعء وأنَّ الحكم ثابتٌ في 
الأموال التي إذا القزدافيها تصد ف احد الشركاء البق الضرو يقتريكه: 

عن جابر بن عبد الله يمتها قال: (قضئ الئَّي يكل بالشّفْعَة في كل ما لم 
القنةء فإذاوقعك الجدودوظ ردك الدرق فلااشفة ادرواة التشارى: 

قال الحافظ الخطَّبي وم آنه ": «فيه بيان أن لا شفعة في غير المُشاعء وذلك 
(1) المحلّئ (9/ 284 التوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)9/١5(‏ 


(؟) فتح الباري (577/5). 
(*) أعلام الحديث (5/ .)1١ 817-1١80‏ 


كتناب البيبوع / الشفعة في المشاء من العقار ل جه ١5‏ 7 اد 
أنَّ معناها نفيك الضّرر عن الشّريِك لسوء الجوارء وإنّما يتحمَقٌ الضّرر مع بقاء الشّركة» 
ولاضرر علئ الجار المُقَاسِمِ» فلا وجه لتَْعَ مِلكِ المُبْتَاع من يده بِعْدَ استقراره. 

وقوله: «في كُلٌ ما لم يُقسم»؛ لفظ عاءٌ ومراده خاصٌ في نوع من الأموال؛ 
وهو: العقار من الدّور والأفْرِحَةٌ من الأرضء والحوائط والبساتين» وسقوط 
الشّفعة في غير العقار كالإجماع من أهل العلمء إِلَّا أنَّهُ قد رُوي عن عطاء أنه 
قال: الشّفعة في كل شيء حت في التُوب. 

قلت: ويدخلٌ في ذلك عند طوائف من أهل العلم: ما لا يحتمل القسمة من 
العقارء كالحمّام ونحوه؛ لأنَّه إذا قُسم ضاع وبطل نفعه» وقد خهئ رسول الله يكل 
عن إضاعة المال. 

.]نير الراتسة البدقه الى ذا حريقة كان كن قنوو راتوا يبا عت 
ماءء يختلف فيها الذَّلامُ وكان في بياضها سَعٌَ لملقئ ثُرَابهاء ومجالٌ لَمُمَام 
الكاقة صلنواء«الفعيمة فنها واحنة ]3 ظلبيا اجيلك والنفية افيا #النفية فى 
سائر العقار» فإذا لم تحتمل البئر القِسْمَةَ فلا شفعة فيها عند مالك والشَّافِعيَ» 
وأثبتها أبو حنيفة» وهو أولئ؛ لأنَّهِ إذا كان إزالةً الصَّرّرِ فيما يمكن إزالته بالقسم 
كال قيب تكن السو ذلك ع ور 

ونا قوله: «وصٌرفتٍ الطّدق»؛ فقد يحتيٌ به من يرئ الشّفعة واجبة بالطّريق 
إذا كانث واحذة؛ وهو حكم الظاهره وتأوَلهُ بعض من لا ير فيه الشْفْعة علي 
نه نما أراد به الطَّرِيقٌ إلى المُضَاعء دون المَقْسُومء قال: وذلك أن الطّريق يكون 


في غير المقسوم شائعًا بين الشركاء؛ يَدْخَلٌ كُلْ واحد منهم من حيث شاء فإذا 


ع 1١‏ +*«د عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
لني لفان فين نك ل وواسق يه أن عطالن اعرن ون قل اناه وان 
يَدْخْلَ إلى ملْكه إلا من حيث جُعل له). 

واستدلٌ العلماء بقول الب يل: «إذا وقعت الحدود. وصُرّفت الطرق؛ فلا 
شقمة41 علن تفي الشفعة ف كل ها لا يحتمل القسمة ولا تضرت فيه الحدودة 
كالعروض والحيوان؛ فلا تكون شفعة في ثياب ونحوه'"". 

والسُنَّ المجمع عليها في عمل أهل المدينة اختصاص الشّفعة في الأرضين 
والرّباع”". 

قال الحافظ ابن عبد البرّ يمَداهَه'": «في قوله يَلِِ: «الشفعة فيما لم يُقسم»؛ 
دليل علئ أن ما لا يُقسم ولا يُضرب فيه حدود؛ لا شفعة فيه. 

وهذا ينفي الشفعة أيضًا في الحيوان وغيره مما لا يُقسمء ويوجبها في الآأصل 
الثابت في الأرض المشاع دون ما عداه». 

واقل ا انعد دبعفن لمات( التدديكه عار مهيلا الأب ال عدا 
حل :اباك الشققة الشركة قالخطيع الالتيلكم رن تيده 91 لفن 
المعلزء لله إذا أثبك التي 6ل الشفعة فيما يقبل القسمة فما لا يقبل القسمة 
اولاق فوت انق وتران الكسر و هقان لشب ين نر جور اليا سد 
)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)١١/١5(‏ 
(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)١١/١5(‏ 


(") التمهيد (/ا/ .)6١‏ 
(:) مجموع الفتاوئ /١(‏ 077807. 


كتاب البييوع / الشفعة في المشاء من العقار ----9090آ آ 7س ل - 
وعاالا مك فيه السيجة ركرن فون المشاركة فيه انند ا 

واقتنفنا العلاية سكو العنيعين صَعَذلنَه يرف أن الشقعة فابنةى كل قركة 
ولا تختصٌ بالعقار» ففي حديث جابر بن عبد الله وَدَزَيَدَعَنْهَا قال: (قضئى 
سجرل اللااركة افعو عل ا لم ع0 ملق غليه قال شينقنا العاحية 
محمد العثيمين رمه 2301 : «قوله: «في كلّ ما لم يُقْسَمْ م : هنا عمومان؛ «كل» 
و«ما»؛ ف«كل» من صيغ العموم» و«ما» اسم موصول أيضًا من صيغ العموم؛ 
ا 0 

ومع دلالة العموم رجّح الشيخ العموم من جهة المعنئ؛ وهو نفي الصّرر 
عن الشّريك بدخول شريك جديد في شركته بغير رضاه وإذنه» وهذا المعنئ لا 
يختصٌ بالعقار. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَدُلَنَها'": «عموم قوله: «في كل ما لم 
يُقسم» فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان» وكل شيء؛ فهذا عموم لفظي. 

المعنئ - أيضًا - يقتضيه؛ لأ الضّرر الحاصل بالشّريك الجديد لا يختلف 
فيه العقار وغيره؛ بل قد يكون العقار أهون من غيره». 

وحرّر الشيخ التفريع في قول لني يَلِ: «فإذا وقعت الحدود وصّرّفت الطرق 
فلا شفعة» بعد قوله: «الشفعة في كل ما لم يُقسم»»؛ بأنّه من باب ذكر العام ببتعض 
)١(‏ شرح بلوغ المرام .)١19/9٠١(‏ 
(5) شرح بلوغ المرام .)17٠١ /٠١(‏ 


ج44 71١١‏ ++* عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
أفراده» لا من باب تخصيص العام؛ حيث قال7": (إِنَّ الشفعة ثابتة في كل شيء 
حت في المنقولء فلو باع شخص نصيبه من سيّارة؛ فللشريك الذي لم يبع أن 
يشفع على المشتري ويأخذ نصيبه؛ لأن عموم قوله: «في كل ما لم بُقسم» يتناول 
هذه الصّورة» فأمًا التفريع؛ فإِنَ القول الرّاجح: أن ذكر الحكم لبعض أفراد 

والعلّامة عبد الرّحمن السّعدى رمََأَنَهُ يرئ خصوصيًّة الشفعة بالعقار: 

قال يداه '": #شرعت الشفعة دفعًا لضرر الشريك» وشرعت في العقار 
خاصة دون غيره من المنقولات» بدليل قوله في الحديث: «فإذا وقعت 
الحدوه» وؤلآن غين النقار ادل عرزا 

ولا يُشترط فيها الرّضا من البائع والمشتري. 

ويحرم التحيّل لإسقاطهاء وإذا عَلم أَنَّه قصد الحيلة بوقفها ونحوه؛ لم ينفذ 
الوقف. وللشفيع أخذه. 

قال انق قاقى الجبل :«ويغلط كت مه المعنفية فئفة القت :فيما ذا اكتوي 
عقارّاء ثم وقف قبل علم الشّفيع» وهو لا ينفذ عند الأثمّة الأربعة» ولو كتما 
البيع» وأظهرا أَنَّهِ هبة» أو أظهرا أكثر من ثمنه لم يسقط حق الشّفيع؛ فمتئ علم 
بذلك فله الأخذ بالشفعة». 


.)١ا/7‎ /١١( شرح بلوغ المرام‎ )١( 
.)44١:95١ شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )1( 


كتاب البييوع / الشفعة في المشاء من العقار ----9030آ آ 7س جه 15 الخد 

وبعض العلماء ممّن لا يثبت الشّفعة في غير العقار - كالشَافعي وكثير من 
أصحاب أحمد - علَّل منع الشّفعة في غير العقار بالضّرر الذي يلحق الشَّرِيكء 
فإنَه إن باع حصّته لم يرغب النَّاس في الشّراء لخوفهم من انتزاعه بالشّفعة» وإن 
طلب القسمة لم تجب إجابته» فلا يمكنه البيع ولا القسمة» فلا يقدر أن يتخلّص 
من ضرر شريكه فلو أثبتنا فيه الشّفعة لرفع ضرر الشّريك الذي لم يبع لزم 
إضرار الشّريك البائع» والضّرر لا يُزال بالضّرر"". 

وهذا الضّرر يال بإجابة أحد الشّريكين إلئ طلبه القسمة إن كان المبيع 
يقبل المقاسمة» فإن لم يقبل المقاسمة فإن العين تباع» ويُجبر الممتنع على 
العرة وشو الحمن ولوماة 12 احسي ل 1 . 

وبعض العلماء خصّص الشفعة فيما لم يُقسم من المشاع من العقارء ورأئ 
أن ما وقع فيه القنسمنة لأيلزّء الشريك:الشفعة لشزيكه؛ لَآنَ له أن يعضدّف في 
ملكه بالبيع. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رَحمَدَانَا"": «أصول السّئن كلها والكتاب يشهد أنه 
لا يحل إخراج ملك من يد قد ملكته ملكًا صحيحًا إِلّا بحبَّة لا معارض لهاء 
والمشتري شراءً صحيحًا قد ملك ملكا تامّاء فكيف يؤخذ ماله بغير طيب نفس 
منه دون حجة قاطعة يجب التسليم لها؟!). 
)١(‏ مجموع الفتاوئ /7٠(‏ 07/5). 


(؟) مجموع الفتاوئ /”7٠(‏ 07"85. 
(") التمهيد (/ا/ .)6١ 6٠‏ 


جه ٠.‏ اجنه#ددب ل بالهقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

علا كن سال: ماافيرت نالقتة'فهى أصتل بتقنيه وال فحة عابي للشرياة» لان 
الشّركة لها حقوق وليست ملكا تامّا لواحد منفرد بهه ومن حقوق الشّركة أن لا يتضرّر 
الشّريك بإدخال شريك عليه في شركته لا يرضاه» وأن لا يباع ما يملكه إلا بإذنه. 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين مَدَآَهَها'': «كم من شريك تمنّئ شريكه 
ألا يكون معه شركة إطلاقًا!! فلدفع ما يُخْشَئ منه من المخاصمات والمنازعات 
والمضادّة؛ جعل الشَّارعَ للشَّرِيك أن يُشفع؛ فصار موافتًا للقياس تمامًا؛ لأنَّ 
الشّريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء' 

وقال أيضًا ومَداليّة': «الشّفعة موافقة تمامًا للقياس» وهي مقتضئ الشّرع؛ 
لذنّنا نعرف أن الشّريعة الإسلامية: تسد تنبذ كل شيء يؤدّي إل التّراع والعداوة 
والبغضاءء لا يبيع الرّجل علئ بيع أخيه» ولا ينكح علئ نكاحه. ولا يؤجّر على 
إجارته» ولا يسُّم علئ سومه. فكل شيء يوجب العداوة والبغضاء فالشّريعة 


تمحوه محواء 02127" 


كتاب البيوع / الشفعة لجار تت جه 771١‏ هد 


الشفعة للجار 37 

ديق الكلدام فعدل الذريك.ق الشقعة» وان مذاهب العلماء ق مومه فى 
كل ما تقع فيه الشركة أو اختصاصه في العقار المشاع غير المقسومء وهنا نذكر 
اختلاف العلماء في حٌ الجار في الشّفعة إذا رغب جاره بالبيع لعقاره» وهل هذا 
الحقّ واجب للجارء أو هو من مكارم الأخلاق؟ 

ونِقةُ هذه المسألة ينبني علئ معن قول النبي يَلئِِ: «الجار احن بسقبه). رواه 
البخاري» فهل الجازهنا المراة .به الشريك» أو الجار غلن المعدة المعهود فى 
عرف النّاس؟ 

فآفل العراق قالواة لا ثراد ب« الشريلك 4 وقالو)ة لآ يوسد فى اللخة أن الشريك 
يُسمّى جارًا. 

وأهل البحيحاز قالواة الشربك تس جارًاة لما متيهاين التختلاط بالشركة, 

وبعض العلماء - كالشَّافعي يمَدَُيَة'» - قال: إِنَّ حقّ الجار بالشّفعة هو 
من مكارم الأخلاق وحسن الجوارء وليس بواجب؛ فقد أوصئ الله بالجار 
فقال: #والجارذى الْفَرَىَ وََارِأَلْجَنبٍِ »4 [النساء: 5]» وقال رسول الله يك «ما 


عه ١07غ+*#د‏ لل بالحةقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
رضي الله عنها. 

فمن جعل «الجار» علئ المعنئ المعهود من عرف التّاس؛ جعل حديث 
«الجار الع رسفن اميل زات الشلظة الخان ون عن «الجازة ل 
الحديف: على معنن الشَّريك؛ جعل ديت «الجدان ' اق تضقها نه كذا 
لأتحاديق إثنات النقعة الشريك: 

قال المبارك الجزري رَِمَهاّها'': «قال الأزهري رَمَدلَنَهُ: لما كان الجار في 
كلام العرب محتملًا لم يتغل أذ مير قؤلهة «الكار اق «يصفه أنه الجاد 
المللاصق إل بدلالة تدل عليه» فوجب طلب الدلالة على ما وك به» فقامت 
الدلالة في سن أخرئ عفسرة: أنَّ المراد بالجار: الشريك الذي لم يقاسمء وإذا 
أمكن الجمع بين الأحاديث المختلفة بوجه من وجوه الإمكان؛ كان أولئ من 
تناقضهاء ولا سيّما إذا ترجّح أحد الحديثين علئ الآخر بوجه من وجوه الصحّة. 

وهذا الحديث قد تَحُدَّتٌ في إسناده واضطراب الرواية فيه؛ فقال بعضهم: 
عمرو بن الشريد عن أبي رافع. 

وقال بعضهم: عن أبيه عن أبي رافع. 

وأرسله بعضهم. وقال فيه: قتادة» عن عمرو بن شعيبء عن الشريد. 

والأحاديث التي جاءت في أن لا شفعة إِلّا للشريك أسانيدها جيدة ليس في 
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شىء منها اضطرابء فيُحمل قوله: «الجار أحق بصقبه» عا أنه أراد الشريك؛ 


.)19// /4( الشافي في شرح مسند الشَّافعي‎ )١( 


كتاب البيوع /الشفعة اجار ل -ل ‏ دح ها 77 
لهذا المعنئ»). 

وهذا الكلام لا يُسَلم هكذا؛ لأنّه لا تعارض بين إثبات الشفعة للشّريك 
والجار حتئ يُطلب التَّرجِيح بين أحاديثهما من جهة الإسناد» بل معناها متّحد 
وهو نفي الضّررء فإذا أثبت التي يله الشفعة للشّريك لثلّا يتضرّر بمشاركة من 
لم يرد مشاركته في ملكه: فكذلك الجار له حقٌ الشفعة؛ لتلا يقضدر بجوار من 
يشتري عقار جاره. 

وعلريك عبر دن النريه م رافع لا اضطراب فيه. وقد صحّحه 
التاوق ةلعو لي 

قال الحافظ ابن حجر رَحَدَاللَهُ 1 : اايحتمل أن يكون سمعه من أبيه ومن أبي 
رافع» قال الترمذي: سمعت محمدًا - يعني البخاريٌ - يقول: كلا الحديثين 
عندي صحيح). 

وأمّا بالنّسبة لتأويل معنئ الجار بالشَّرِيك؛ فقد ورد في حديث الشريد بن 
سوّيْد قال: قلت: يا رسول الله! أرضٌ لا حد فيها شرك ولا قسم إِلّا الجوار؟ 


فقال: «الجار أحق بسقبه ما كان»؛ رواه أحمد والنسائي. 


فالئَيُ بكلِِ في هذا الحديث جعل الجار قسيمًا للشَّرِيك وقسيم الشيء ليس 


.)6١/١١( عمدة القاري‎ )١( 


(؟) فتح الباري (5/ /5700). 


ع ؛ 77 دلب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

قال أبو العبّاس القرطبيّ رَمَهُلَنَهُ'': «تأوّل بعض العلماء «الجار» في 
حديث البخاري أنه اوناك كنا فك تأول بعضهم: أن «الصّقب» المذكور فيه 
حقٌ الجوار كما قال في الحديث الآخر: أنَّ رجلا قال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
جارين! فإلئ أيّهما أهدي؟ قال: «إلن أقربهما منك بايًا». 

وهذان التأويلان فيهما بعد). 

وكذلك تأوّل من لم يقل بحقٌ الشّفعة للجار حديتٌ لني يل «الجار أحقّ 
بصقبه) بأن النبي يك لم يقل «١شفعته)»‏ وأنَّ معناه: أحقٌّ بإحخيانة ويه تراعاء 

قال العلّامة العيني رِمَدُهَها"': «هَذِهِ مُكَابَرَة وعناد من أريحية التعصبء 
وَكيف يَقُول: إذ لم يقل: أحق بشفعته؛ وقد وَقع في بعض الْقَاظ أحمد وَالطَبَرَانِيَ 
واد ا شيبة: «جار الدّار أَحَقٌّ بشفعة الدَّار»؟! رف رمد لتيل الصَّارف 
عَن الْمَعْنئ الَْارِدِ في الشُفْعَة: وَيُصرف إلَئ معي لا يدل عَلَيْهه. 

فقن الكلحاء شصّ قوت لشت القمار” لد يع م تازه طريق 
واحد؛ لأنَّ هذا جاء به النّضّء ولأنَّ هذا هو الذي شُرعت من أجله الشّفعة التي 
يواض «الجارييا الم بيك شيك لاسو رهن عبر ل وق تاعنار لك فالوتمال 
الضّرر فيه من غير إثبات الشّفعة نادر. 

عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر وَدَِتَدمَنَهُ قال: قال 
)١(‏ المفهم (055/5). 


(؟) عمدة القاري .)6١/١١(‏ 


كتاب البيوة /الشفعة لجار ل ها 78د 
لني بخلِ: «الجار أحقّ بشفعة جاره يُننظر بهاء وإن كان غائبًا؛ إذا كان طريقهما 
واحدًا». رواه أبو داود وحسّنه الترمذي. 

قال العلّامة الشوكاني وَِدَآيَهَا'': «قال بهذا - أعني: “قوت النفة للبفا” 
مع اتّحاد الطّريق - بعض النَّافعيّة» ويؤيّده أن رع الشفعة إنّما هي لدفع 
الضَّررء وهو إِنّما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشَّيء المملوك» أو في 
طريقه» ولا ضرر علئ جار لم يشارك في أصل ولا طريقٍ إِلّا نادرّاء واعتبار هذا 
اذو يسلوم بوث التقعة للتجار مع عدء الملاضفةة أن حفهئون الضوق لدقة 
يقع في نادر الحالات؛ كحجب الشّمسء والاطّلاع علئ العورات ونحوهما من 
الرّوائح الكريهة الَّني يتأذّ بباء ورفع الأصوات؛ وسماع بعض المنكرات» ولا 
قائل بثبوت الشّفعة لمن كان كذلكء والضّرر الثَّادر غير معتير؛ لآن الشاوى على 
الأحكام بالأمور الغالبة». 

والإمام أحمد رَيِمَدَآَهُ لايرئ الشّفعة لجار. سواء كان مفردًا أو مشتركا بالطريق: 

قال ابن قدامة المقدسيٌ يََهُ قرزا" “الا فرق مين كوك الطريق مده أل 
مشتركة» قال أحمد - في رواية ابن القاسم - في رجل له أرض تشرب هي وأرض 
مونو مود ولا سن لسر انجل لوف لوقيف لماز نالة عفة. 

وقال - في رواية أبي طالبء وعبد الله» ومثنّئ - فيمن لا يروئ الشّفعة بالجوار» 


. 07309 /0( نيل الأوطار‎ )١( 
.)١١95 /١( المغني‎ )5( 


+4 5؟ جز« ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وقَدَّم إلئ الحاكم فأنكر: لم يحلفء إِنَّما هو اختيار» وقد اختلف النَّاس فيه». 
ورجّح بعض العلماء عدم ثبوت الشفعة للجار غير الشّرِيك بفتيا الخلفاء 
الثلاثة وعمل أهل المدينة: 
قال أبو العبّاس القرطبي يمه كن لنفعة لاسن نه الخرا رهق 
مذهب: عمر وعثمان وعلىٌ ودَلنَدُعئض ومن بعدهم: كسعيد بن لودع وأبي 
سلمة بن عبد الرّحمن» وربيعة» والأوزاعيء ومالك» والشَّافعي وأحمد» وإسحاق. 
وذهت أنوتحيفة والكوفوق إلا أله تبي هالشفعة ويدقال ابن فسنعود لله 12 
وقال أبو العبّاس القرطبيٌ أيضًا مرجحًا عدم ثبوت الشفعة للجار غير الشّريك”": 
الأرجح لما قارنه من عمل الخلفاءء وجمهور العلماء وأهل المدينة وغيرهم». 
وحديث سمرة ودََدَدعَنَهُ عن النَي بلِةِ قال: «جار الدّار أَحَقَ بالدّار من غيره». 
رواه يك وق داود والترفدي ميتس جعله بعضص العلماء على معن 
الاستحباب» قال الحافظ ابن حجر رَجَمَدَآنَه0": 


الما غلول الققان أو التعيدة وفع ةلف 


«يتعيّن تأويل قوله: «أحقٌ» 


# # 


.)0557/5( المفهم‎ )١( 
.)07107/5( المفهم‎ )5( 


(*) فتح الباري (878/5). 


كتاب البيوع /الفش 7 سبش هه 70د 


يون خف ع 


و ان 60 


الدّين النّصيحة» والنبئ َل بايع أصحابه علئ التّصيحة لكل مسلم؛ وحاجة 
النّاس إل المعاملات والبيوع ضروريّة فالسّوق قائمةٌ كلّ يومء يتبايع 
المسلمون ويتعاملون. والببوج والمعاملات صني الاتتوع ين المسلجيع عليز 
الصّدق والنّصيحة» بلا غشٌ ولا خداع» وأموال الام لاد بالبيع الباطل 
والكاذب» قال تعالئ: «ايَتأيه ال !مثا لا ئَأحكُلوا املك بَينَحكُم بالبليال 
إل تكرت نمس عن راض ِنَم 4 [النساء: 74] . 

وإذا تبايع النّآس بالصٌّدق والتّصيحة حصلت البركة والنَّماء والهناء في أموال 
المسلمين» وزكت أخلاقهم واتتلفت قلوبهم علئ الخيرء قال النبي كَلِِ: «البيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقاء فإنْ صدقاء وبين بُورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتماء 
مُحِقَتْ بركة بيعهما) متّفق عليه من حديث حكيم بن حزام وَعَلَدْعَنَهُ. 

قال العامة عبد الرّحمن السّعدي رِيِمَوُآدَها': «ففي الصدق والبيان: البركة 
والفلاح والرّبح في الدّنيا والآخرة. 

وني الكذب والكتمان: محق البركة» والخسران في الدنيا والآخرة» وهذا أمر 
مشاهد)». 


ماع © 


.)8140 شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )١( 
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وإذا جرت معاملات وبيوع النَّاس بينهم بالكذب والغشّء ذهبت الثّقة من 
النّآسء ووقعت بينهم العداوة والشّحناء والبغضاء. 

والكاى كون و قنقئة الخيع ار ل قله أ مره وقد :قال شنم لاقام 
ابن تيميّة وَمَدُلَنَهُ في حدّه وتعريفه": «الغِْشُ: اسم جامع لكل مَنْ أظهر من 
المبيع خلاف باطنه» مثل الذين يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثُمار والحبوب 
ونحوهاء ويجعلون الرّديء في باطنهاء ويفعلون مثل ذلك في الحيوان» كتصرية 
الإبل والغنم؛ وهو أن يجمع الأبن في ضرعها يومين ن أو ثلاثة ثم يبيعهاء فيظن 
المشتوق أنه نيلب كل يوم يدوه ف الصنوع): 

وفالرشيع الإسلام ايها اوقد روفن الحين عن الذي يكل أنه نين عن 
شوب اللبن بالماء للبيعء يعتي: أله يجوز أن يُشاب اللبن للشرب» فاما ابيع فلا 
يجوزء وإِنْ علم المشتري أنَّه مشوب. لأنّه لا يتم هن هفنا الترفة: 


7 


والله عَرَجَجَلَ أمر بالعدل مع الثامىة قال انظ[ فك إن انه أشي بالمدل 


00 صرح سا جح سر سه 390 وى سظاء 


وَالإشسدن وَإِيتَآي ذى القردت: وين عن الفحشء وَألْمجكر والبغي بعة 
مَبَكُم تَدَكرُوت4 [النحل: 4148 فالعدل مع النَّاس في البيوع والمعاملات 
واجب» ار 7 وجور» يه سخط الله د فقد رو 


هه اس اس سو سرح 


يي ار 


.)25١١ص( السّياسة الشَّرعِيَّة‎ )١( 
(؟) السّياسة الشَّرعِيَّة (ص"37).‎ 


كتاب البيوع /الفش 77 تش ها 779+:د 

تاد "3ن امول يراكق اسوال الثانن بالناطن شن سات الد روه الاجاد 
عن رحمة الله ومن أسباب سخطه. 

والله عَرََجَنَ قد أمر بأداء حقّه بعبوديّته» وأداء حقٌّ المخلوقين بالعدل معهم» 
فال تفال زوك كذرت ماف شتيب َالَو لقنت ذو اننا لحك ين لاد 
آلكَاس أَشَيَآةَهُم ولا ْسِدُوأ ف الْأَرّضِ بَكَدَإِصْلحِهَا لِك حَيْدلّكْمْ إن 
كبشم مُؤميِيت )4 [الأعراف: 65]. 

فقوم شعيب مع كفرهم غلب عليهم الغش في بيوعهم» فكان هذا من أعظم 
ما أوجب عليهم غضب الله وعذابه» وكان عذابهم بحسب ذنوبهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَدلنَة'": «كان عذاب كل أَمّة بحسب ذنوبهم 
وجرائمهم). 

م قال'": «وعذَّبِ قوم شعيب بالثَّار التي أحرقتهم. وأحرقت تلك الأموال 
التي اكتسبوها بالظلّلم والعدوان». 

وشرع الله كامل» أحاط عدل الله وأحاطت حكمته كلّ ما أمر به ونبئل عنه» 
من حقوق العباد وحقوق رب العباد» وما هذا الانسلاخ من أحكام الله في 
المعاملات الذي صار إليه الغرب بدعوئ الحريّة إِلّا من نتائج الجشع الذي 
أهلكهم في الحريّة عن أمر الله وعدله» وما أشبههم بقوم شعيب الذي قالوا لني 


(01؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التّفسير .)5١/1(‏ 


4 ان ؟+غود*# عل بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الله قعيت: مركت تاحرف أن ترك ما وعقة ازا أ نلف انز 
َمَتوَبك كت اللي أَلتَضِيدُ (4)4 [هود: 40]. 

قال العامة عبد الرّحمن السّعدي رَِمَدَلمَها'": «من يزعم أنه في ماله حر له 
الي ار ا 0 
كذلكء. وأنّه لا فرق عنده بين: الكفر والإيمان» والصٌّدق والكذبء وفعل الخير 
والشَّرّ الكل مباح. 


ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيّين الذين هم شر الخليقة» ومذهب 


لِنَامَا 


قوم شعيب يشبه هذا». 
باللبخ» بل يغ كل ما يشمله اسم الغش» لآن التحريم لمعته الغش له لتوع 
واحد حصرًا من أنواعه. وعلئ هذا فتيا فقهاء الإسلام. 

ومما انتقاه القاضي أبو يعلئ من خط ابن بطة من مسائل البرزاطي قال: سألت 
الإمام أحمد رَمَهُلنَهَ عن رجل يعمل القلانس ويبيعهاء فريّما خلط القطن العتيق 
بالقطن الجديد» أو بشىء فو العو ف وس / القللانس به؟ قال: هذا من الخشى) 
وأكره له ذلك» إِلّا أن يعرّف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف”) 

فالإمام أحمد من فقهه إبانته للحكم وتسميته لنوع ما أوجب تحريمه من 
(1)تسير اللطيت المثاة ىق خلاقية تبتر القركن 3111 
(1) بدائع الفوائد (5/ /40): ط - دار التّفائس. 


كتاب البيوع /الفش 77 د خا ١7د‏ 
هذه المعاملة لكونه غشا 


لع 8 


0 
حديث فضالة بن عبيد ويَوََنََعَنْهُ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنئ عشرّ دينارًا 
فيها ذهب وحَرَّرٌ ففصَّلْتُها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًاء فذكرت ذلك 
امسا عي رد 

قال البغوي يََدآمَه('": «أراد به التمييز بر بين اكور والتهه ن'الحقله لا 
لدت 

وهذا النّهي في الحديث لتضكُنه محذورين: الغشء والتحايل علئ الرّبا؛ لأنَّ 
الدّينار في بيوع الصّحابة ذهب. والقلادة المشتراة فيها ذهب وخرزء فنهئ النبنٌ 
ل عن هذه المعاملة؛ لئلّا يقع بيع الذّهب متفاضلا. 

قال ابن القيم يمأل عله له 0 «لئلّا يُنَحَذ ذريعة الدع ايت 
باردهيئ متفاضلاء إذا صم إلى أحدهما خرز أو نحوه). 

وسّئل شيخ الإسلام ابن تبميّة يَحمَهادَ لَّهُ عن قوم يعملون عبيّاء يدخلون فيه 
صوقًا لا ينتفع يه يسموته 9البتلاقة) فخلطونه بمشاق الكتان تدليسًا منهم» 
ويبيعونه علئ أنّه صوف جيّده وربّما عرفه التّاجرء لكنّ النّاجر يكتم ذلك على 
المشتري» فما يجب علئ صانعه؟ وهل يتّجر فيه ويكتمه عن مشتريه؟ وما حكمه 


.)37/4( شرح السّنَّ‎ )١( 
.)"59 (؟) إغاثة اللّهفان (؟/‎ 


4 دن ؟+غود*# مع بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الى الله توما من طلز من عفن 3 للف تسن لعفني ونا يعت ع 
ولاة الأمور في ذلك إذا كانوا يخلطون المشاق في الصّوف الأبيضء وقد نُهوا 
عن ذلك غير مرَّة» ويعودوا إلبه؟”". 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدََْه"': «الحمد لله» ليس للصانع أن 
يصنع ذلك ولا للبائع أن يبيعه» ولو علم المشتري أن فيه عيبًا فإن مقدار الغشٌ 
غير معلوم» وقد رُوي عن النين وك أنه بن أن يُشاب اللَّبن بالماء للبيع» بخلاف 
الشرب. فإذا خلط اللبن بالماء للشرب جازء وأما للبيع فلاء ولو علم المشتري أنه 
مخلوط بالماء لأن المشتري لا يعلم مقدار الخلط فيبقئ البيع مجهولًا وهو غرر. 

وك كلها كاندمن)للشتوط الذى لامعل فدرنع له قاد فزي عن تبيعة وطن 
ع اليج كه وقدرك عه لقان الوك لاهو ود را عاق بو القن 
المطاعم والملابس وغير ذلك إذا لم يُعلم مقدار الغ فإنه يُنهئ عن ذلك. 

وقد أفت طائفة من العلماء من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما؛ أن من 
صَنَمَ مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق الثوب الذي غسّه والتصدّق بالطعام 
الذي غشه؛ كما شقَّ النيثٌ ظروف الخمر وكسر دنانهاء وكما أمر عمر وعلي 
معنا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمرء وقد نصّ عليه أحمد وغيره. 
وكما أمر النبيٌ كِدٍ عبد الله بن عمر وَعَلَيَدعَنْهَا أن يحرق الثوبين المُعَصْمَرَينء 


.)0777 /54( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.0077777 0377557 /59( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


كتاب البيوع /الفش 77 دش ها 0# هد 
رواه مسلم في «صحيحه»». وكما حرق موسىئ عليه السلام العجلء» ولم يعده إلى 
أهله» وكما تكسر آلات الملاهيء ونظائر هذه متعددة». 

وقد نب النبييٌ يل عن الغشٌّ والخداع في البيوع بصفة عامّة» وجاء عنه النّمي 
عن ذلك في أنواعه الخاصّة» فمن خبيه العام عن الغش في البيوع ما رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر وعَْيَعَنا قال: ذُكَرَ رجلٌ لرسول الله بك أنه يُخْدَعٌ في البيوع» 
فقال رسول الله يلِ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»» فكان إذا بايع يقول: لا خلابة. 

وهذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم أنَّه يصحٌ بيع ومعاملة من ضعف 
عقله عن إدراك حقَّهِ في البيوع» وهذا المقصود به الضَّعف اليسير في العقل, لأنَّ 
المحكم من نصوص الشّرع ومعانيه المنع من بيع المجنون» والحجر علئ 
السّفيه الذي لا رشد في بيوعه. 

وليس في نصوص وألفاظ هذا الحديث ما يدل عل أنَّه جرت عادة هذا 
الصّحابي في شراء الشيء اليسير الذي يتسامح في بيعه للصّغير فضلًا عن الكبير» 
ل اقنروره ماد عل آد علب مونم لاسو الق الكو لكان 

قال العامة أبو العبّاس القرطبي رَمَُنة'»: «وقد روي: أنَّ النبئ يكل جعل 
له عهدة الثلاث؛ إذ كان أكثر مبايعته في الرّقيق». 

فعدم البصيرة بمواقم المصالح في البيع؛ أو ربّما يقال: إنَّ هذا الصّحابِي كان 
يخدع في الأصلح والأحظ له في البيوع» وأنَّ النََّىَ كل لم يحجر عليه لفوات 


.)7868 /5( المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


ج44 ؛ * 75+« عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
أفضله وأحسنه وأعلاه» فمن أجل هذا لم يمنع النبئ َك بيعه. 

قال الحافظ ابن الملقّن يَمَدْلَة'2: «لما تنوّع حكم الشارع في السفيهين نظر 
بعض الفقهاء في ذلك فاستعمل الحديثين جميعًا؛ فقال: ما كان من السَّفه اليسير 
والخداع الذي لا يكاد يسلم منه مع تنبه المخدوع إليه والشكوكئ بهء فإنّه لا 
يوجب الضرب على اليد» ولا رد ما دفع له قبل ذلك من البيع» ولا انتزاع ماله 
كما لم يَرْدَ يك بيع الذي قال له: «لا خلابة» ولا انتزاع ماله وما كان من البيع 
فاحضًا في السفه. فإنه يُرَد). 


3 


أن الصّحابِي كان ضعفه قليلًا في عقله ولم يكن مجنوئًا؛ قول 


0 


والذي بد 
أنس بن مالك ووََرَنَََنُ: كان في عقدته ضعف»؛ يعني في عقله. رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي» وقال: حسن صحيح غريب. وصحّحه ابن حِبّان. 

والذي يدل علئ عقل الصّحابِي وعدم جنونه؛ هو حرصه عليئ ماله لإخباره 
النبى يكل بغبن النّاس له» فجعل له رسول الله يَلِِ الخيار ثلانّا ليستدرك الغبن في 
مدَّة الخيار» ولو أوجبت الصّرورة الحجر عليه لفعل”". 

وقد نازع بعض العلماء في دلالة هذا الحديث على العموم, وفي ظهور 
دلالته علئ الأحكام فيهاء قال العلّامة أبو عبد الله محمد بن علي المازري 


.)584/١5( التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 
.)50/8/١5( (؟) التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ 


كتاب سيوع / اش ل ها 78د 
صِمَْلكّها': «في هذا الحديث دلالة علئ أنَّ الكبير إذا سفه لا يُحجر عليه». 

وهذا القول ضعيف لا يُلتفت إليه» فإِنَّ المال يُدفع لمن له عقل وتمييز إذا 
علم منه الرّشْد وحسن التصرّفء قال تعالئ: مأوَآولْبتَىَ حَهَّهإدا بَلكوأ أليكحَ ون 
ا م 
في المال وإن كان كبيرًا. 

فالغؤل ران الكن ل تحن عليه ار إن منقهق انضرا فاته الكالئة باط .عطي 
للأحكام عن مناطاتها. 

قال العلّامة ابن أبي العرّ الحنفي كنك" : «إِنّ الصّحِيح من اللعفيقة ردن 
علئ أنَّ من كان يُغبن في البياعات غبئًا يخرج عن العادة؛ فله الخيار بين الفسخ 
والإمضاءء ومبذا قال مالك وأحمد). 


© [النساء: 7]» ويحجر على من سفه في تصرّفه 


ثم قال'": «وقد أحيت عن هذا بأنّهِ خاص به ولم يثبت ما 0 علئ 
الخصوص». 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ يََدْآيَها'“: «قال منهم قائلون: هذا خصوصٌ في 
ذلك الرّجل وحله بعينه»). 

يان الحديث قضيّة عَيْنِ فالأحكام معانيها التي أوجبتها 


(1) المثلم بفواك مسلم (158/9), 


097 ") التّنبيه علئ مشكلات الهداية (5/ 59 "). 
(4)قرقيفة السو ا 


جه ٠ج‏ زهدد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
تنفي حصرها في أعيان مَنْ وردت فيهم النصوص. 

وخيار الردٌ لمن يُغبن في البيوع ثابت من دلالة هذا الحديث الذي رواه 
الشيخان, من قول النبي يََيةّ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». 

قال العلّامة أبو سليمان حَمْد بن محمّد الخطابي 25؛ يميه" ': «جعل النينٌ كلل 
هذا القول منه بمنزلة شَّرْط الخيار» ليكون له الرَّد إذا تبيّن أَنَّه قد خيع». 

واعتضد هذا الاستدلال برواية خاصّة في غير الصَّحيح حيث قال له النبيئ كَلِ: 
«ولك الخيار ثلانًا», رواه الحَمَيدي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
نافع عن ابن عمر وَإِيَدعَنْعَا لطن عاق ار يح بسماع ابن إسحاق"". 

والدّليل الثّالث: هو ما دلت عليه عمومات الأحاديث الأخرئ في ثبوت 
ا ل ل 0 
12" : 


سير نونعي ايد قر و ا 
والدّليل الرّابع : هو عمل الصّحابة وَوِدَيَدْعَتهْ بفقه هذا الحديث؛ قال الحافظ 


سن سو(؟) 


ابن حجر رَحَدَالَهُ ': «فبقي حتل أدرك زمان عثمان وََلَنَدْعَنَهُ وهو ابن مائة 
وقلاثين سنةة فكفن الناس :قوفخ عنمان» ركان إذا ا* ترون يديا فقيل 440 تلك 


.)١٠١77 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (؟/‎ )١( 
1/0 للحن الي‎ )5( 

.)6١57/1( المغني‎ )9( 

(5) فتح الباري (7777/5). 


كتاب البيوء / انفش لل - د جا 0 
عُبنت فيه؛ رجع به» فيشهد له الرّجل من الصّحابة بأنَّ النبئ يل قد جعله بالخيار 
ثلانًا؛ فيرد له دراهمه». 

فالكناضل أن شار اقيق فانت الحو عن هسفنل لمعا فدات 
أو لم يشترطه؛ قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين وَمَدُلمَها': «قوله: «لا خلابة» 
من باب التأكيد وقطع التّراع؛ فإنَّ الخديعة منفيّة شرعَاء لأنّها خلاف التصيحة: 
لله» ولكتابه» ولرسوله يلي ولآئمّة المسلمين وعامّتهم» ولكن إذا نفاها عند 
العقد صار ذلك من باب التأكيد وقطع التّراع». 

نا مقدار الغبن الذي يثبت به الخيار فلم يرد نص في تحديده» فيكون 
مرجعه إلئ العرف. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يََدَاللَهُ: 
وككارنا مورت سعود جلي ام رن ا 

قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي يَمَدانَا"©: «لا 
تحديد للغبن في المنصوص عن أحمدء وحدّه أبو بكر في «التَّبِيه»» وابن أبي 
موس في «الإرشاد» بالتث. 

وهو قول مالكِ؛ لأنَّ اثلث كثير؛ بدليل قول الي يل: «والثّلث كثير». 

وقيل: بالسّدس. وقيل: ما لا يََكَابَنُ النّاس به في العادة؛ لأنَّ ما لا يَرِدُ الشَّرْعٌ 
)١(‏ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (9/ 8315). 
(؟) المغني .)605/1١(‏ 


عه /*دد للب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
بتحديده يُرجع فيه إلى العرف». 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الرّركشي وم مولن ': «المذهب المنصوص 
أيضًا عدم تحديد الغبن» وإناطته بما لا يتغاين بمثله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدنَه": «أمّا البيع فلا يجوز أن يباع 
المسترسل إلا بالسعر الذي يباع به غيره» لا يجوز لأحد استرسل إليه أن يغبن في 
الربح غبنًا يخرج عن العادة» وقد قدّر ذلك بعض العلماء بالثلث» وبعضهم 
بالسدسء وآخرون قالوا: يُرجع في ذلك إلئ عادة الناس؛ فما جرت به عادتهم 
من الربح علئ المماكسين يربحونه علئ المسترسل . 

والمسترسل قد فُسّر بأنّه الذي لا يماكس» بل يقول: خذ أعطني. وبأنه 
الجاهل بقيمة المبيع فلا يغبن غبنًا فاحشّاء لا هذا ولا هذاء وفي الحديث: «غبن 
المسترسل ربًا». 

ومن علم منه أنه يغبنهم فإنه يستحو وقد العقزية جل تس من التسارسن ا 
سوق المسلمين حتئ يلتزم طاعة الله عَرَعَجَلَّ ورسوله كَكللِ. 

وللمغبون أن يفسخ البيع فيرّدَ السلعة ويأخذ الثمن» وإذا تاب هذا الغابن 
الظالم ولم يُمْكِنْهُ أن يرد إلئ المظلومين حقوقهم فليتصدّق بمقدار ما ظلمهم 
به وغبنهم. لتبرأ ذمّته بذلك من ذلك». 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (7/ .)5٠١‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (59/ 375٠‏ 0751). 


كتاب البيوء / انفش لل سد جا 08 

ومن الغشّ في البيوع خلط الرّدي بالجيّد أو الصحيح بالتَّالف في النّوع 
الواحد من السَّلع» فعن أبي هريرة وََِعَنَهُ أنَّ رسول الله بك مرّ عل صبْرّة من 
طعام؛ فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: «ما هذايا صاحب الطّعام؟». 


000 


قال: أصابته السّماء يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه 
النَّسء من غشٌ فليس مني »» رواه مسلم. 

وهذا النّوَعَ من الغشسّ كثير في بيع الفاكهة» يجعل الباعة الثّمر الجيّدَ في أعلاه 
نظ المشترق أن التمرق خاورع كلسييةه العر دوعر لبن كلك 

قال اقنيخ الإستلام | تبعت 16لكظ!": «الوان: اعنم جانع لكل عق أطهر 
من المبيع خلاف باطنه» مثل الذين يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثّمار والحبوب 
ونحوهاء ويجعلون الرّديء في باطنها». 

وفي كثير من الأحيان لا يكون باطن المبيع صالحًا للأكل» فضلًا عن أن 
يكون في جودة الأعلئ» فيذهب علئ المشتري بعض ماله الذي اشترئ به 
الخضار أو الفاكهةء وهذا من أكل أموال الئاس بالباطل. 

فالحاصل أنَّه لا يجوز خلط الطَّعام الرّديء أو التّالف بالطّعام الجيّد وبيعه 
بإظهار الجيّد منه فقط. 

ومِنْ هّنا قال العلماء بتحريم خلط الرديء من السّلع بالجيّد منها؛ لأنَّ هذا 


معنو ما دل عليه حديث أبى هريرة وََإنَهُعَنْهُ من النهى عن ذلك. 


.)27١١ص( السّياسة الشَّرعِيَّة‎ )١( 


هه . 4 جد بالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَيِمَدآَكَه'': «روي عن محمّد بن سيرين أنه 
كر اختيفاظ القتطة النجتلة ارال دروو خم الحس الصيرق عاط ما كان 
قريبًا بعضه من بعض. 

نآلةانة المددره أكوه أن تغاط اللخنظة الددف ةب الجدفلة التختده وكدلاك اكد 
أن يُخلط الشَّعير بالحنطة» فإِنْ فعل ذلك فاعل لم يَحْرّم فإن طحن ذلك فأوهم 
للك كلقي سد دوو عد قفن للا شد وز كرو كلك يفاط العث 
من اللحم بالسَّمِينَء ولحم الماعز بلحم الصَّأنْء وذلك داخل في قوله: «من 
عشي كليو امهو البهوات كل نذلطة اخلط ركير ها كانهو أددا منهاء يتدوم 
ذلك علئ المشتري كالجواب فيما ذكرناه إن شاء الله تعالئ». 

ومن الغشّ في البيوع تصرية الغنم والإبل ليكثر الَّبن في ضرعها ليزيد 
المشتري في ثمنهاء وقد مب النبيٌ علد عن ذلك, فة لالح ا 
هريرة ووََتَهعَنهُ عن النبيّ يل أنه قال: «لا تُصَرُّوا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بَعْدٌ 
فإله بخير التظرين تعد أن يحتلنها: إن شاء أمسك» وإن شاء ردّها وصاعًا من 
تمر ا رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ وَمَدلنَها"': «هذا الحديث أصل في النَّمَي عن 
الغشّء وأصل فيمن دلّْس عليه بعيب» أو وجد عيبا بما ابتاعه؛ أنه بالخيار في 
)١(‏ الأوسط .)807:85/1١١(‏ 
(5) التّمهيد (506/14). 


كتاب البيوع /الفش سس صل 4١‏ ”هه 
الاستمساك أو الردٌ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يماد َهُ متحدٌّنًا عن أنواع الغش في البيوع 3 
«وغلون نفل ذلك - العش - في الحيوان» كتضرية الإبل والغنم» وهو أن 
يُجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثمَّ يبييعهاء فيظن المشتري أنها تحلب كل 
يوم بقدر ما في الصضّرع» قال النبي ككله: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
فإنّهِ بخير التّظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردَّها وصاعًا 
من تمر»» أخرجاه في الصَّحِيحين). 

وهذا النَّوَعَ من البيوع محرّم إجماعًاء قال الحافظ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري رَِحْمَهَالنَهُ 0 : اثبت أنَّ رسول الله يَكِِ نبل عن التّصرية» وهو من 
الغرور والخدع, وأجمع أهل العلم علئ أنَّ ذلك غير جائز» ويأثم فاعل ذلك إذا 
كان بالنّهى عالمًا». 
ردّة وعلبه فنا علماء الصضحابة. 

ولنقيف اكاة الى ل حولي انا لمم انو المصيدلة: لاجتماع اللَّبن في 
ضرعها. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمَهاللَهُ : : «المصرّاة هي المحمّلة؛ سَمّيت بمصرَّاةٍ 
الشاسة الخوهة (من 01 
(؟) الأوسط .)45/١١(‏ 
(”") التّمهيد .)3١ 5 /1١(‏ 


4 حك ؟عجغود* مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
لأنَّ اللبن صُرّيَ في ضرعها أيّامًا حتئ اجتمع وكثر. 

ومعن صَري: حبس فلم تحلب حتئ عظم ضرعها به؛ ليغترٌ المشتري 
بذلكء. ويظنًّ أن تلك حالها». 

وقال الخافظ أبو بكر ابن المنذر وم12ة”": (َإِنَّمَا سمت المصراة؛ كأنها مياه 
اسع لاعن المع اعد ركنا للك تلان لو رن 
ضرعها واجتمع» وكل شيء كثّرته فقد حمّلتهه ومنه قيل: قد احتفل القوم؛ إذا 
اجتمعوا وكثرواء ولهذا سُمّي مَحْمَّل القوم» وجمع المحفل: محافل». 

والإجماع الذي حكاه ابن المنذر رَمَدُلَنَهُ في تحريم بيع المصراة معلومٌ 
وخالف أبو حنيفة الجماعة» ولم يجعل للمشتري خيارًا بسبب التّصرية» ولم 
يقل بموجب الحديث في رد البيع. 

قال العلّامة الحسين بن مسعود البغوي وَمَدآَنَ:"': «ذهب جماعة إلى أنَّ 
يي ل 00 
من تمر مكان ما حلب من اللَّبِنِ» كما هو ظاهر الحديث» وهو قول: مالك 
والسَّافْعِيَ» واللَّث بن سعدء وأحمد» وإسحاقء وأبي عبيدٍء وأبي ثور. 

وقاك اتن ف لكان لددقيييت اللصدر يليو لد در ها والسسن دما حايها: 

وقال ابن أبي ليلئ» وأبو يوسف: يدها ويردٌ معها قيمة اللَّبِنَء والحديث 


.)9!//1١١( الأوسط‎ )١( 
شرح السُنَّه (4/ 5156؟1).‎ )1( 
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حجّة عليهم). 

ورد الحنفيّة قول النبيّ يق وحكم الله في المصراة بالقياس الفاسد. وبدعوئ 
مخالفة حديث المصراة لللأصول؛ كأحكام الشريعة في الرّباء وقاعدة الشرع: 
«الخراج بالضّمان», 0005 نز التشيدن 5 الحعديت: الاين الذىدالة 
يعارض قاعدة الرّيبا ولا قاعدة «الخراج بالضّمان). 


و 


0 


قال ابن القيّم يَمَداَنَهُ منتقدًا طريقة الحنفية في رد حديث المصرّاة''"': ١‏ 
المحكم الصحيح الصريح في مسألة المصرّاة بالمتشابه من القياس» وزعمهم أن 
هذا حديث يخالف الأصول فلا يُقبل. 

فيقال: الأصول كتاب الله» وسنّة رسوله» وإجماع أمنّهه والقياس الصحيح 
الموافق للكتاب والسنّة فالحديث الصحيح أصلّ بنفسه» فكيف يقال: الأصل 
يخالف نفسه؟! هذا من أبطل الباطل. 


5 


والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما؛ كلام الله وكلام رسوله وما عداهما 
فمردود إليهماء فالسنّة أصل قائم بنفسه. والقياس فرعٌ» فكيف يرد الأصل بالفرع؟! 

قال الإمام أحمد: إِنَّما القياس أن تقيس علئ أصلء فأمًا أن تجيء إل الأصل 
فتهدمه ثم تقيسء فعليل أي شيء تقيس؟!4. 

واعتراض الحنفيّة على حديث المصرّاة إيطال لمعان حديث رسول الله عَِة 
فعدلوا عن حديث المصراة وهو نصٌّ خاصٌ في المسألة إلى حديث: «الخراج 


(1) إعلام الموقّعين (؟/ /751). 


خخ فك ؟+غود*مطعلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
بالصّمان»» قال الحافظ ابن الملقن صَمَداكهُ انَك'': «قالوا: يعارضه حديث: «الخراج 
لمان تورعية أن مشتري المصيراة عنامرع لها لودلكت صنددو اللو غليه: 
فلا يكون له. 

وأين هذا من قوّة ذاك؟! 

ثم هذا عام وحديث المصرَّاةٍ خاصٌء ولا يُعترض علئ السّنة بالمعقولات». 

وقال الحافظ ابن حجر رَِهانَهُ"': «وقيل: ناسخه حديث: «الخراج بالضّمان». 
وهو حديث أخرجه أصحاب السَّنن عن عائشة ووَوَليَدعَتَا ووكه لد لل عه ان 
اللّن فضلة من فضلات الشَّاةه ولو هلكت لكان من ضمان المشتري؛ فكذلك 
فضلاتها تكون له فكيف يُغرم بدلها للبائع؟ حكاه الطّحاويٌ أيضًاء وتعقّب بأنَّ 
احا ا ا 0 ؟. 

ودفع الحافظ ابن حجر رَِيِمَدُلنَهُ النَعارض بين الحديثين فقال": «المشتري 
لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه؛ بل بغرامة اللَّبن الذي ورد عليه العقدء ولم 
يدخل في العقد» فليس بين الحديثين علئ هذا تعارض». 

ودفع الحافظ ابن حجر رََِهَآنَهُ شغب الحنفية برد حديث المصراة بأنواع 
المعقولات والأقيسة الباطلة» ودعوئ مخالفته للأصول؛ فقال©): «السّنَّهَ أصل» 
والقياس فرع» فكيف فكيف يرد د الأصل بالفرع؟! بل الحديث الصّحيح قر بنفسه» 


.)”85 /١5( التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 
.)76 /5( فتح الباري‎ )” 5( 


(5) فتح الباري (77157/5). 


كتاب سيوع / اش ل جه 748 
كيك انان الأمدة نقانك نيه 1 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رَمَدآَنَهُ في حديث المصرَّاةا'': «هو حديث 
مجتمع عل صحَّته وثبوته من جهة جهة النقل» وهذا مما يُعدٌ ويُنقم علا أبي حنيفة 
من السّئن التي ردّها برأيه» وهذا مما عيب عليه؛ ولا معنئ لإنكارهم - الحنفية - ما 
الكروة موي لك )الآ هذا الحليت صل سه 

وخيار رد المصراة مع صاع الثَّمر لا يخالف أحكام الشّريعة في الرّباء قال 
الحافظ ابن حجر رِيِمََلَنَهُ رادا علئ من توهَّم ذلك”": «أنّه مخالفٌ لقاعدة الرّبا 
فيما إذا ام ماوراي ع الزن صر يقي صاعا وود جارج اليا الذي هر 
الثّمن؛ فيكون قد باع شاةٌ وصاعًا بصاعء والجواب أنَّ الرّبا إنّما يُعتبر في العقود 
لا الفسوخء بدليل أَنّهما لو تبايعا ذهبًا بفضّة لم يجز أن يتفرّقا قبل القبضء فلو 
تقايلا في هذا العقد بعينه جاز التفرّق قبل القبض». 

وقوله َل «من اشترئ شاةً مصراة» خرج الحكم علئ الأغلب؛ إذ لم تكن 
البقرافي شهرة الغنم :والأبل قي الحجاز» فالتحكم يعم كل ما يقصد التَّاسن شراءه 
من البهائم لأجل اللَّبِنَء ومن جملة ذلك البقرء والمعنيل يقتضيه؛ فَعِلَةُ النّمَي عن 
بيع يع المصررةغت التشاري. 

قال العامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَِمَدَآمَةا": «ومثل الغنم: الإبل والبقر». 


.)5١8/14( التّمهيد‎ )١( 
.) فتح الباري :لا‎ )5( 
.)66٠ شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )( 
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وكذلك أمر النينٌ بل بأداء الضَّاع من الثّمر بدل اللَِّن في حال ردٌّ البيع» 
يكون صاع الثَّمر حيث كان هو قوت بلد المتعاقدين» وفي البلاد التي قوتها غير 
ذلك كالبر فصاع منه. 

تلان الهم الت" إن الي كي نصّ في المصرّاة على رد صاع من تمرٍ 
دنه اللي قا : هذا حكم عاةٌ في جميع الأمصار حنَّى في المصر الذي لم 
يسمع أهله بالتّمر قط ولا رأوه؛ فيجب إخراج قيمة الصَّاعَ في موضع ّم ولا 
يجزئهم إخراج صاع من قَوتِهم؛ وهذا قول أكثر الشَّافعيّة والحنابلة» وجعل 
هؤلاء لتر في المصرًاة كالتس فى ؤكاة التمر لا يجوئ واه وجعلوه تعيداء 

وخالفهم آخرونء فقالوا: بل يُخْرجٍ في كلّ موضع صاعًا من قوت ذلك 
البلد؛ فبُخرجٍ في البلاد التي قوتهم الب صاعًا من بر وإن كان قوتهم الأرز فصاعًا 
من أرزء وإن كان الزَّبيب والتَّيين عندهم كالثَّمر في موضعه أجزأ صاع منه. وهذا 
هو الصَّحيح. وهو اختيار أبي المحاسن الروياني وبعض أصحاب أحمد» وهو 
الْذئ دكن يعات مالك). 

والحديث أثبت فيه النبئ يلل الخيار ثلاثة أيّام للمشتري للرةٌ؛ لأنّ هذه 
اذه فى« العالب يليو يا التسني و برف المشارى لدان لبك الشاة المعتاد 
من عير تحين: 


(1) إعلام الموقعين (/557). 
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قال الحافظ ابن حجر وِمَدََيَكا': «الحكمة فيه أنَّ هذه المدّة هي التي يتبيّن 
بها لبن الخلقة من اللَّبن المجتمع بالتّدليس غالبّاء فشرعت لاستعلام العيب». 

وابتداء مدّة الخيار تكون من وقت ظهور التّصرية؛ لأنه هو موجب الردٌ. 

قال الحافظ ابن حجر رَيمَديَها'©: «ابتداء هذه المدّة من وقت بيان التّصرية» 
وهؤ فول اليجتارلة: وغل الشاففية أنها من حي العقن» وقيل ؟ التق 

وقال الفقيه ابن قدامة المقدسيٌ يَمَهُ 1 قال أب الخطات: متئ عَلِمَ 
الَصْرِيَة يَهَ فله الخيار؛ لأنّه علم سبب الرَّدّه فملكه. كما لو علم العيب. 

وقال القاضي: لا .: جه الزذ إل عن اله ثلاثة أيّام؛ لأنَّ اللَبّنَ قد 
يختلف لاختلاف المكان» 301 العلف؛ فإذا مضت الثلاثة بانت التَصْرِيَة 
يثبت الخيار علا الفور. 

وقال ابن أبي موسول: : إذا علم التَصْرِيَة يَدَ فله الخيار إل تمام ثلاثة أيّام من 

حين البَيْع؛ لما زوع أنز عويرة ََلَدُعَنْهُ: ره الله كلد قال: «من اشترل 
مُصِرَّاةَ فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء أمسكهاء وإن شاء رَدّها ورد معها 
صاعًا من تمر» رواه مسلم». 

والردٌ للبيع أوجب فيه النيئٌ بكلِهِ «صاعًا من تمر» مكان اللَّبن الذي انتفع به 
)١(‏ فتح الباري (077/5. 


(؟) فتح الباري (4/ 07717). 
(”") الكافي 117/70 118031). 
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المشتري في مدّة الخيار. ومقدار الضّاع يقطع مادّة التَرَاع الذي قد يقع من 
الشابعية ق تقديرااللين: 

قال الحافظ البغوي رَحِمََآدَ'': «المعنى في إيجاب صاع ف اللمرويغة اهلك 
أن الله لوم ر 5 التعانه دلت وعد 51550000 
المشتريء فلا يجب رده فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقدء فالشَّرِع قطع 
الخصومة بينهما بإيجاب بَدلٍ مقدَّرِ من غير أن ينظر إلئ قله اللّبن أو كثرته». 

وهذا الحديث أوجب فيه النبيٌ يَكةٍ اصاعًا من تمر) مكان اللبن الذي 5 
وهو من نان الملفات له العقرنات”". والمعلفات تضهن بالل وكير عدد 


0 


التعذر. 


ع 


وتققور للم التمو ناته ارمع الأقياة اللسف جية العو قال التحافظ ابره 
حجر رَيِمَدْانَةا": «كان تقديره بالثّمر أقرب الأشياء إلئ اللبن» فإنَّه كان قوتهم إذ ذاك 
كاللبن» وهو مكيل كاللبن ومُّقتاتٌء فاشتركا في كون كلّ واحد منهما مطعومًا مقتانًا 
مكيلاء واشتركا أيضًا في أن كلا منهما يُقتات به بغير صنعة ولا علاج». 

وأمّا بالنُسبة لنوع الثّمره فالرّوايات مُطْلّقة عن الشّرط أو الوصف في ذلك» 
فالتّقدير يرجع إلئ الوسط من تمور بلد المتبايعين» قال الحافظ ابن الملقّن 
)١(‏ شرح السُنَّه (/1؟1). 
(5) فتح الباري (4/ 0710). 
(9) فتح الباري (2775/5). 
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1 الى الجنيعة الت الولسظ من .من اليلد كماسكاة احند يق شرف 
المصري عا الم ان 

وتعيين نوع الثّمر بالوسط» وإن لم يرد فيه نص خاصٌء فإِنَّ قاعدة الشّريعة 
معانيها ونصوصها العامّة تدلّ عليه» 5 قال تعالىال: *# © إِنَّ 


مد 


َه يأْمُرٌ بألعَدْلِ4 [النحل: ]4١‏ . 

وقال ابن قدامة المقدسي 1" «ويلزمه مع ردّها صاعٌ من 000 
عن اللَّبنَ الموجود حال العقد للخبرء ويكون جيّدًا غير مغيب؟ لأنَّه واجب 
بإطلاق الشَّرع» فأشبه الواجب في الفطرّة). 

فالصّاع من الثّمر عوض عن اللَّبن الذي كان في الضَّرع وقت البيع» لاا عق 
الود شو الما 

قال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي يَمَدآَنَا": «هذا الضَّاع عوض 
عن اللَّبن الذي في ضرعها وقت البيع» لا الذي حَدَتَ بعد ذلك؛ لأنَّ الحادث 
ار او ا و 


هه 


المتلفات» لذن القاعدة ف المتلفات رد د مثلهاء فإن 5 فالقيمة» وفي هذا يتعين 7 


يجين 


الضّاع؛ لأنّ رد اللّن في الضّرع متعدّر وردّه بعد إخراجه فيه ضرر على البائع» 
)١(‏ التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح /١5(‏ 87”). 

(؟) الكافي .)1١18/7(‏ 

(*) شرح عمدة الأحكام (5/ 2849 660). 

(؟) «لا» مثبتة من الُسخة التي بتحقيق عبد الرّحمن الأهدل. والمعنا يقتضيها. 
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فنص الشَّارعَ على الضَّاع؛ لقطع التّراع» ولأنّه يقارب قيمته» وإن نقص فنقصه 


قليل» أو زاد فزيادته قليلة». 
ل ل ل 
الحديثء وفي أكثر الرّوايات عنه يَكلِةِ جاء ذكر الطَّعام مفسّرًا ب«الثّمرا فهو تبيين 


لنوع الضّاع من الطَّعام فيتقّد به. 

ل ل ل «والتّمر أكثر). 

قرواية «التمزا ف ل 0 
رواية مسلم ١لا‏ سمراء»”" 

قال الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي رََدالنَه": «المراد بالطّعام في هذا 
الخبر الثَّمرِهِ فقد قال: «لا سمراء»». 

وفي رواية لأحمد من حديث رجل من الصّحابة: «صاعًا من طعام؛ أو صاعًا 
مق كمال وعدم الرؤاية لسك وما مكّق واذهاة قلا تفيك المشترق التكيين فيما 
مطود رده فتر د [لز دما يوافق ال وانات: التق عل “مكنيا مه دزواناك 
الصّحيحينء قال الحافظ البيهقي يََهُ 1" اليضيل أذ كر هذا فك هن 
(1) صحيح البخاري؛ كتاب البيوع» باب النَّهّْي للبائع أن لا يُحقّلَ الإبل والبقر والغنم وكُلّ مُحَمَلةٍ 

(ص؛ 5"). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب حكم المصراة (ص 57١‏ - رقم 08759. 


(*) السنن الكبرئ .)١18٠9 /١١(‏ 
(4) السئن الكبرئ /١١(‏ 187). 


كتاب سيوع / اش ل جه 78خ 
بعض الؤُّواة فقال: صاعًا من هذا أو من ذاكء لا أنّه علين وجه التَّخْيير؛ ليكون 
موافمًا للأحاديث التّابتة في هذا الباب والله أعلم». 

وما اذكو :وال ف ووانة ال اوقلع امك يوعد الملك رواها عو اند 
سيرين بالمعنئ فأخطأً. 

قال الحافظ ابن حجر ومَدَآنَه('': ما رواه البزّار من طريق أشعث بن عبد 
الملك عن ابن سيرين بلفظ: «إن ردَّها ردَّها ومعها صاع من بر لا سمراء». 
وهذا يقتضي أنَّ المنفي في قوله: «لا سمراء» حنطة مخصوصاة؛ وهي الحنطة 
العامة فيكون المثبت لقوله: «من طعام» أي من قمح, ويحتمل أن يكون 
راويه رواه بالمعنئئ الذي ظنّه مساويّاء وذلك أنَّ المتبادر من الطّعام البرّ فظن 
الرّاوي أنه الب فعبّر به وإنّما أطلق لفظ الطّعام على التَّمر؛ لأنّه كان غالب قوت 
أهل المدينة» فهذا طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك». 

وقول البيهقي رِمَدآَنَه: لا سمراء» تأكيد للأمر بأداء صاع الثّمرهِ وبعض 
مر و و 

قال أبو العبّاس القرطبي رََدانَا'': «قوله: «لا سمراء». هو معطوف على 
«صاعًا». وهمزته للتأنيث؟؛ فلذلك لم 20 

و«السّمراء»: قمحةٌ السام والبيضاء قمحة مصر. 


.)935 /5( فتح الباري‎ )١( 


(5) المفهم (5/ لا 


جه 51 من الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
وقيل: البيضاء: الشّعيرء والسّمراء: القمح مطلقَاء وإنَّما نفاها تخفيمًاء ورَفْعًا 
للمعه 2 


والذى ار عا ان قله سير ]جه "تاكية لامر ]مراع اللدى امير 


هه سوسا سو ساح 


# # 


اس سس كلكو سرح 


يقول؛ فذكره» «الأوسط») .)49/١١(‏ 


كتاب البيوع / الظلم في البيوغ ---- ب د جه 08 لاجد 


ون ل 


0 ا / 
الظلم في البيوع 


الطلم وضع الكيية نظيو موكخمو وشر ق الببوع اخيال الحير غير يده 
أو منع النّاس حقوقهم, وهو أنواع؛ منها سرقة وهب وغصب أو اختلاس أموال 
النَّاسء أو منع النّاس أموالهم بجحد العارية» أو مطل النَّاس أموالهم وحقوقهم 
بمنع أدائها من الدّيون أو الودائع والأمانات» أو المضارّة بالنَّس في أقواتهم 
بالكارها بيعها بغرن الأكماق» اللدغير ذلك مكا يحصة بعلن الطلم اللاي 
حرّمه اللّه. 

ومن الدم اق المعاماات سم التكال أجور هم فين ادرفم خزلة ونع 
أجره. عن أبي هريرة وَعَليَدعَنَُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «قال الله عَرَجَنَّ: ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطئ بي ثم غدرء ورجل باع خحرًّا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجيرًا فاستوف منه ولم يعطه أجره). رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ أبو حفص عمر ابن الملقّن يمَدَْئَهُ (ت: 4 ١٠4ه)”':‏ «من منع 
اها اجرج قد مين امتخديه وافسد ,مرق يعر الدرة اانه سيره 
الله تعالئ في عباده؛ لأنَّهِ استعملهم» ووعدهم علئ عبادته جزيل الثُواب وعظيم 
الأجرء وهو خالقهم». 


(1) التّوضيح بشرح الجامع الصّحيح .)51//١16(‏ 


خخ +ه ؟+غنود*# مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

يعن الطنو البو احتكار السّلع؛ بقصد الزٌيادة على السّعر المعتاد عند نفاد 
السّلع من الشسّوق» وبهذا نتبيّن معنئ حديث معمر بن عبد الله العدوي وَيَيهعنْك عن 
رسول الله يل قال: «لا يحتكر إِلَّا خاطى». رواه مسلمء والخاطئ في مثل هذا 
السّياق والمعنئ هو الآثمء ولا يُراد به من لا إثم عليه من المجتهدين؛ لأنَّ هذا 
0 «لاضرر ولاضرار». 

قال العامة أبو عبد الله المازري رَيِمَداَنَهُا'': «أصل هذا مراعاة الضرر. فكل 
ما أضرٌ بالمسلمين وجب أن ينفئ عنهم. 

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُخلي سعر البلد. ويْضِرٌ بالمسلمين مُنع المحتكر 
من شرائه؛ نظرًا للمسلمين عليه كما قال العلماء: إِنَّه إذا احتيج إلئ طعام رجل 
واضطءٌ الناس إليه ألزم ييعه متهم ::فمراعاة الضرؤهى الأصل في هذا. 

وقد قال بعض أصحاب مالك: إِنَّ احتكار الطعام ممنوع علئ كلّ حال؛ لأنَّ 
أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدً إلا مُضِرًا مبم». 

وتحدّث الفقهاء في شروط الاحتكار المحرّم للطَّعامء قال ابن قدامة 
المقدسي وَمَدانَه"": 

١‏ - أن يشتريه» فلو جلب شيئَاء أو أدخل من غلّته شينًا فادّخره لم يكن حرامًا. 

- أن يكون المُسْتَرَئ قوتاء فأما الحلواء والعسل فلا. 


.)5١17 /5( المُعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)١ 55 /5( (؟) المغني‎ 


كناب البيوع / الله في البيوع د هه هه هد 

لاعن :شرق عل اناس تلاق 

ومن هنا ينظر وليٌ الأمر في المصلحة في التّسعيرء إن كان من أسباب منع 
الغلاء في السّوقء ولا يحصل به ضرر ولا إضرار ولا ظلم للمتبايعين؛ جاز له 
قلق نودلاك لكث زا دل نالك ارج متا 31 بطايتى تليق نيت لكو لين لاز 
الإكراه علئ بيع بسعر المثل بحق. 

فمن حيث الأصل يحرم التّسعيرء لحديث أنس بن مالك ودعت قال: غلا 
الم بالمدينة غلم عيين رستوك الله يلك فقال الكاسن :يا وشول اش غلذ السحن 
فسَعّرٌ لنا! فقال رسول الله يكلله: «إنَّ الله هو المسَّعرٌء القابضء الباسطء الررّاق» 
وإِنّي لأرجو أن ألقئ الله تعالئ وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال», 
رواه أحمد وأبو داود» وصحّحه الترمذي وابن حّان0". 

فالنيئٌ يله لم مُسعّر وقد سألوه ذلك» وعلَّل امتناعه بكونه مظلمة» والظّلم 
حرام» وتجارة النّاس في بيوعهم إِنَّما تكون برضاهم. قال تعالئ: إل أدككورت 
تحدره عَن راض مِنَكُمّ 4 [النساء: 14] . 

وبعض العلماء يرئ أنَّ النُّسعير قد يكون سبي للغلاء؛ قال ابن قدامة المقدسيٌ 
يمَكئَة": «قال بعض أصحابنا: النّسعير سبب الغلاء؛ لأنَّ الجالبين إذا بلغهم 
ذلكء لم يقدموا بسلعهم بلدًا يُكرهون علئ بيعها فيه بغير ما يريدون» ومن عنده 
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.)١5 /*( قال الحافظ ابن حجر رََدَاللَهُ: (إسناده علئ شرط مسلم»» «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)55٠ /5( (؟) المغني‎ 


هه 5ه ؟؛+:*د عل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
البضاعة يمتنع من بيعهاء ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاجة إليهاء فلا يجدونها إلا 
قليلًا؛ فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها؛ فتغلو الأسعارء ويحصل الإضرار بالطرفين». 

وكان الفاروق عمر ََاَتَفُعَنَهُ يتحدّث إلخ الباعة :في السوق» واكلميع 2 
أسعار السّلع عن مشورة لا عن أمر وإلزام. 

فقد روئ الشَافعيُ عن الدراوردي» عن داود بن صالح التمّاه عن 
القاسم بن محمد. عن عمر وَعَزيَدََنهُ: أَنَّهِ مر بحاطب - ابن أبي بلتعة - بسوق 
المضلو ونه ديا تقفو كان تفنهما ا لقن كلش عه درفم فك لاد قر 
لكل درهم, فقال له عمر وَََتَعَنهة: قد حُدَّنْتُ بعِير مقبلةٍ من الطّائف تحمل 
زبيئّاء وهم يعتبرون بسعرك. فإِمًّا أن ترفع في السّعرء وإما أن تدخل زبيبك البيت» 
فتبيعه كيف شئت. فلمًا رجع عمر وََيَدعَدُ حاسب نفسه. ثم أتئ حاطبًا في داره. 
ل ا لل ا 
لأهل البلد» فحيث شئت فبع» وكيف شئت فبع"'") 

قال الإمام الشّافعي مه َحمَدْلنَه"': «جملة الأمر أن ليس للناظر في أمور المسلمين 
أن يُسَعْر علئ أهل الأسواق أمتعتهم من طعام وغيره» سواء كان في حال 
الرخص أو الغلاء؛ لأنّ الناس مسلّطون علئ أملاكهمء فلا يجوز أن يؤخذ منهم 
إلا برضاهم. ما لم تكن حالة الضرورة». 


.)١57 /4( الشافي في شرح مسند الشَّافعي‎ )١( 
.)١47 /4( الشافي في شرح مسند الشَّافعي‎ )1( 


كتاب البيوع / الظلم في البيوع سس خم 01 لاجد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدآَنَها'': «إذا كان الناس يبيعون سلعهم علئ 
الوجه المعروف من غير ظلم منهم, وقد ارتفع السعر إمّا لقلّةَ الشيء وإما لكثرة 
الْحَلْق؛ٍ فهذا إلئ الله» فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حقّ. 

وأمّا الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة الناس إليها - 
إلا بزيادة علئ القيمة المعروفة؛ فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنئ 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله». 

ثم قال شيخ الإسلام'": «وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنَّه 
كما أنَّ الإكراه علئ البيع لا يجوز إِلّا بح يجوز الإكراه علئ البيع بحقّ في 
مواضع مثل بيع المال لقضاء الدَّين الواجب والنفقة الواجبة». 

وفي فقه النّسعير تحدّث شيخ الإسلام عن حقوق البائع والمشتري؛ ومصلحة 
اناس العامة بما بين الحكم ويُوضٌحه. فقال'": «فلو مُكنوا - الباعة - أن يبيعوا بما 
أرادوا كان ظلمًا للمساكين». 

وفي التّسعير علئ الباعة بسعر المثل حفظ لحقوقهم ومنعٌ للظلم لهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل ورو اه و اع ئافة كف الزيوا بالبايدة 
لم يجز أن يُلزموا بأن يبيعوا بدون ثمن المثل؛ لأنَّ ذلك ظلحٌ لهم؛ وإذا كان غيرهم 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (15/58). 
(١؟)‏ مجموع الفتاوئ (78/ //0). 
() مجموع الفتاوئ (594/ 5 19). 


(5) مجموع الفتاوئ (9؟/ 558). 


جه 51 ؛+* عل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
قد مُنع من المبايعة لم يجز أن يمكنوا أن يبيعوا بما اختارواء فإن ذلك ظلمٌ للناس». 
وقال شيخ الإسلام في مصلحة الجميع بما لا يضرٌ البائع والمشتري. 
وفلحان بوسصيليةة كل دادر" يرن تطلغ تان العاكة ان ذلك أن تراعوا 
بما يحتاجون إليه» وأن لا يباعوا إلا بقيمة المثل» وهذان مصلحتان جليلتان». 
وقال شيخ الإسلام'": «إن كان أمر الناس صالحًا بدون هذا - التسعير - لم 
يجز احتمال هذا الفساد بلا مصلحة راجحة. وأما إن كان بدون هذا لا يحصل 
للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه؛ أو لا يلقون ذلك إِلّا بأثمان مرتفعة» وبذلك 
- التسعير - يحصل ما يكفيهم بثمن المثل؛ فهذه المصلحة العامّة يغتفر في جانبها 
ما ذكر من المنع». 
ومن الظلم في البيوع البيع علئ بيع المسلم, والسّوم علئ سومه في غير ببع 
المزاده وفي الصَّحيحين من حديث ابن عمر وََإيهءَك1 أنَّ رسول الله كله قال: 
(لا يبيع بعضكم على بيع أخيه). 
قال العلّامة أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزري رَمَدَآيَا": «قد تعاضد 
كثير من الروايات لهذا الحديث فيما قرأناه من نسخ هذه الكتب”'' «لا يبيع» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (79/ 50505). 
)١(‏ مجموعة الفتاوئ (555/579). 
(*) الشَّاف في شرح مسند الشَّافعي /١1(‏ 5135). 


(:) ذكر ذلك بعد سرده مرويات: العوطا والبخاري» ومسلمء وأبى داود. والترمذي» والنسائى 
للحديث بلفظ: (لايبع). «الشافي» ٠/١١‏ ك0). 


كتاب البيوع /الظلم في ايوخ ع ع 08 7 مه 
بإثبات الياء والفعل عبد مجزوم» وذلك لحن؛ أن <لا» للنهى» وعلامة الجزم 
تقل» ولا تبع» ولا تنم» فتحذف الواو والياء والألف. وحذفها علامة الجزم, 
وقد تقدّم بيان مثل هذا فيما سبق» وإن صحّت الرواية ولم يكن تخريفًا من 
النسّاخَ؛ فتكون «لا» نافية» وقد أعطاها معن النهي؛ لأنه إذا نفئ أن يوجد هذا 
البيع فكأنّه قد استمر عدمه؛ والمراد من النهي عن الفعل إِنَّما هو طلب إعدامه 
أو استبقاء عدمه. فكان النفي الوارد من الواجب صرفه يفيد ما يُراد من النهي. 
وهذا معبّئ لطيفٌ» وإِنّما حَمَلَنَا عليه القصدٌ إل تصحيح ما اتفقت عليه كتب 
العلماء ورواياتهم, والله أعلم». 

والنهي عن البيع علئ بيع الغير والسّوم علئ سومه هو في مذة الخيار» قال 
العلّامة ابن قدامة المقدسي رَيََدَكة'": «أمّا الببع علئ بيع أخيه فهو أن يقول لمن 
اشتريل شيئًا في مدَّة الخيار: أنا أبييعك مثله بدون هذا الثمن» أو أجود منه بهذا الثمن» 
فيفسخ العقد ويشتري سلعته. فيَحْرّمِ للخبر» ولأن فيه إفسادًا وشبهًا بالنجحش». 

ولأئمّة السلف مقامات عظيمة تدلّ على ورعهم عن أن يقعوا في النّهُي عن 
فسخ العقود ولو أعطوا أضعاف ما باعوه» وإن كانوا في وقت الخيارء أو لم 
عقو التلفظ بالقيرل و اهنا 


هه 


قال ابن المنير: كان البخاري ِمَهْلَنَه صاحب تجارة وزرعء وممّا يروئ أنه 


.)””٠١ص( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


جه ٠.‏ 7+*#د# ب ل ب المقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
لسريو مشي لاح و و الشروع د وام 
نفسه علئ الهواجس التي لا تلزم”'". 

قال الحافظ أبو حفص عمر بن علي ابن المُلقّن وم حمَدْهَكا"': «حقيقة البيع 

علئ البيع: أن يأمر المشتري بالفسخ. ليبيعه مثله في مجلس خيار المجلس 
والشرطء والمعنل في تحريمه: أنهتيو فوا الصيدورة :يورت التهناء» 'ولهذا لو 
أذن له في ذلك ارتفع التحريم علئ الأصحٌ. 

وني معناه: الشراء على الشراء قبل لزومه؛ بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه. 
وسيأتي في البخاري في الشروطء بلفظ: «لا يزيدنَ علئ بيع أخيه». وأخرجه 
مسلم بلفظ: «لا يزيد الرجل على بيع أخيه». 

وأما السوم علئ سوم غيره؛ فهو أن يأتي الرجل قد أنعم لغيره في بيع سلعته 
بثمن» فيزيده ليبيع منه» أو يأتي إلى المشتري فيعرض عليه مثلها أو أجود منها 
بأنقص من ذلك)». 

وقوله يلهِ: ١لا‏ يبع بعضكم علئ بيع أخيه)؛ أراد به أخوّة الإسلام» وهو 

قال ابن 000 «أجمع العلماء 0000 كالمسلم في ذلك» 
)١(‏ مصابيح الجامع (0/ 59). 


(؟) التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح /١5(‏ 755). 
() التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)757/١5(‏ 


كتاب الببوغ / الم في البيوع ا 731 
إلا الأوزاعي فإنّه أجازه». 

وقال الحافظ ابن الملقن وَديَةا'2: «لفظ ال الحديت خرج مخرج 
الغالب. وقام الإجماع علئ كراهة سوم الذمّ علئ مثله نقله ابن بطَّال. والشافعييٌ 
في «رسالته» توقّف في صحّة هذا النهي» فقال البيهقي عقبه: هو ثابثٌ من أوجه). 

وقول النبيّ يلِِ: «لا يبع الرّجل على بيع أخيه. ولا يخطب عل خطبة أخيه؛. 
هبحق للبائع والمشتري ما دام لم يرغب أخدهما عن البيع فلا يتجوز لفالك 
السّعي في إفساد بيعهما 

وكذلك الخطبة ما دام لم يرغب الخاطب أو الولي عن التُكاح؛ فلا تجوز 
الخطبة علئ من سبق بالخطبة» أمّا إذا رغب الخاطب أو الوليٌُ عن التْكاح فلا 
تحرم الخطبة بعد ذلكء فالئّرك لا يختصٌّ بالخاطب فقط. 

قال ابن المنير رَجِمَدَآنَ"': «إذا ترك أحد الجانبين الآخر؛ إِمَّا الزوجٌ ترك؛ أو 
الول ترك» جاز التزويج بخاطب آخرء بشرط أن لا يكون سبب زهدهم في 
الخاطب الأول تجددَ الخاطب الثاني بل لابُدَّ من جواز ذلك أن يتقدَّم ترك 
الولي علئ خطبة الثاني» فهذا مراد البخاريّ». 

والنّمَي عن البيع على البيع يجري حكمه ومعناه في بيع المزاد بعد استقرار البيع 
لآخِر من زاد» فالنّجش والزّيادة والسَّوم بعد ذلك حرام وظلم ومضارّة بالمشتري 


.)57/١5( التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 
.)094:9/ /0( (؟) مصابيح الجامع‎ 


عه دل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
الع قتف لس القواء جيه كان الوقن راد 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي يمَدَآمّه": «إِنَّ البيع إذا كان جائرًا علئ 
الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع, فإِنَّ ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما 
علئ تقدير العقد قبل أن ينفذاه. وهي ثلاثة أحوال: 

الأولئ: بيع المزايدة» ومنه مشي السمسار بالسلعة. 

الثانية: الزيادة بعد تمام البيع» وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول؛ 
لأنّ ببعه قد انعقدء أما إن فيه إدخال هج علئ البائع فيمتنع من هذا الوجه. 

والحالة الثالثة: هي حالة الركون: فلا يحل للبائع بعد الركون إلئ المشتري 
أن يرجع عنه إلئ غيره لزيادة يزيدها أحد له» وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في 
الصحيح من المذهب؛ لأنَّه فعل صادف نضا منقولًا وعمومًا معقولًا تعاضد فيه 
الشرع والعقل؛ فوجب أن يُقضئ بفسخه). 

د الظّلم في المعاملات مطل النَّاس حقوقهم؛ عن أبي هريرة وَعَإَْدْعَنَه 
قال: قال رسول الله يك «مطل الغنيٌ ظلحجٌ». متّفق عليه. 

ومماطلة النّآس في حقوقهم مضارّةٌ بهم وهو حرام قال النبينٌ يكلِ: «لااضرر 
ولاضرار»» رواه البيهقي. 

والؤاحص بعاملة السسلميق بالمعوواتبو تفاط لبج :هيد السعر رف 
قال الإمام الشّافعي يمََلنَها": «جماع المعروف إِعْمَّاء صاحب الحقٌّ من المؤنة 


(1) القبس في شرح الموطً (؟/ 86٠‏ 801). 
(؟) مناقب الشّافعي /١(‏ 747). 


كتاب البيبوع /الظلم في البيوع ‏ للب هط 8 ل 

في طلبه» وأداؤه إليه بطيب النفسء لا بضرورته إلئ طلبه» ولا تأديته بإظهار 
ع و عه م وه 5 7 

الكراهية لتأديته. وأَيّهما ترك فظلم, لأنْ «مَطلّ الغنيٌ ظلَعٌ». ومطله: تأخيره الحقٌ». 


وقد امتدح النيئ يَكلْةِ المحسن في أداء حقوق النَّاسء وذكر أَنَّه خير النَّسء فعن 


أبي رافع ودعت أن رسول الله يك قال: لإنَّ خيار اناس أحسنهم قضاءً»» رواه مسلم. 

ومن أخذ أموال النّاس ونيّته عدم وفاء النّس حقوقهم بالمماطلة أو الجحد 
أو الكذب؛ فهذا قد عرّض نفسه لسخط الله وعقوبته؛ فقد قال النبئٌ كَله: «من 
أخذ أموال النّاس يريد أداءها أذّئ الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله», 
رواه البخاري. 

قال العلّامة أبو سليمان حمد بن محمّد الخطّابي وَمَدُآمّه('©: «قوله: «مَطّل 
العَنِنَ ظُلْم»» وني دلالته أنَّ مَنْ ليس بغني واجد للوفاء لم يكُنْ ظالمّاء وإذا كان 
مُعْدِمًاء لم يجب أن يُعاقب عقوبة الظّلّمة بِالحَبْسء والمَنْع من الَّصِرّف. 

وفيه دليل علئ: أنَّ من وجبت عليه زكاة ماله لوفاء النّصابء وكمال الحَوْلٍ 
فلم يُؤدّها حتئ تَلَفَ ماله فإنَّ الزكاة لازمة له وإنَّما يُخرجها إذا ثاب له مال» 
وإنّما كان ظالمًا بمنعه الحَقَّ مع الوّجْدِ). 

وفي قول النبي كَكة: «مطل الغنىّ ظلم» تنبية للوصف الذي يكون به الممتنع 
عن أداء الح ظالمًا وهو «الغنئ»» أمّا من لم يؤدّ الحقّ الذي عليه لإعساره؛ 


ذه 02 


فهذا واجب إنظاره إل حين يساره» قال تعالي: 8 وَإن كان ذو عَسَرَةَ فُنَظِرَه إل 


.)١١915 01195 /7( أعلام الحديث‎ )١( 


4 55 ؟ع+غود* معلل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
مَمر وَأ فكوا 2و لكر 4 [القر 140 
قال شحنا الغلامة 'متحكد العشسين 1151322 الو أن العا مشو عليه 
تقوئ الله عَرَبِجَلّ في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد 
الغنيَ يماطل؛ يأتيه صاحب الحقٌّ يقول: اقضني حمّي. فيقول: غدًا. ويأتيه غدًا 
فيقول: بعد غد. وهكذا. وقد ثبت عن النبيّ يَكِِ أنه قال: «مطل الغنيٌ ظلم». 
ونجد أولئك القو م الأشحّاء ذوي الطمع لا يُنظِرُّون المعسرء ولا يرحمونه؛ 


2 
4 


يقول له: أعطنيء وإِلّا فالحبس. ويحبس فعلاء وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا 
أنه معسر» ولا مطالبته» ولا طلب الدين؛ بل يُعزر الدائن إذا ألحّ عليه في الطلب 


وهو معسر؟؛ لآن طلبه مع الإعسار معصية» والتعزير عند أهل العلم واجب في 


5 تعفن لاسر بهاولا كارا 
ولاو الماجة الكمو بن شبتود البدزي و الله 1" :"اما المعسرة »فلا حبس 
عليه» بل يُنْظَرُ؛ لأنَّ غير ظالم بالتأخير» فلا يس مد الحقرية 


قال التَنُ يك «مطل الغنوحٌ ظلم». هذا قول مالكء والشَافعيٌ. 

وإن كان لهحمال يخفية» حبس وعرزةخَترم يُظهْر ماله وإن ادَّغَيمْ هلالك عاله 
لم يقبل حتئ يقيم عليه البينة» فإن لم يقم البينة حبسء ولا غاية لحبسه أكثر من 
الكشف عنه؛ فمتئ ظهر للحاكم عَدَمُهُ خلئ سبيله. 


.)797 تفسير سورة البقرة (”؟/‎ )١( 
.)196 /8( شرح السُّنَّه‎ )1( 


كناب البيبوع /الظلم في البيوع ---- للد هط 88 جه 

وروي عن بهز بن حكيم, عن أبيه» عن جدّه: أن الي يكل حبس رجلا في تهمة. 

وروي أنه حبسه ساعةً من نهار ثم خلّئ سبيله. 

وذهب شريحٌ إلى أنَّ المُعسر يُحبس» وهو قول أصحاب الرّأي). 

علئ كل حالٍ: الواجب أن يتقاضئ النّاس الحقوق بينهم بالمعروف» وإن 
غلب علئ ظنّ الدائن مماطلة المدين وهو غنيٌ فله أن يشكوه إلئ السّلطانء قال 
النبيٌ يَكِ: «لينٌّ الواجد ظلم؛ بُحِلُ عرضّهُ وعقويتة). رواه أحمد والنّسائي وأبو 
داود» وصحّحه ابن حبّان والحاكم والبيهقي”"'» وهو في البخاريٌ تعليقًا. 

قال العلّامة أبو سليمان حَمُّد بن محمّد الخطابي مَدُلسَكا"؟: «قوله: 21 
الواجد بُحِلٌ عرضه وعُقوبته»» فإنَ اللي المَطْل. 


يقال: لَوَانِ حقّي ليا ولِيانًا: إذا مطلك حَقَكء والواجد هو الغنيٌ من الوخد 


م6 


فهو انتقة الكو “قل اكه ومع إسلدل م ضيه فو أن لقالاله انث 
ظالم» ونحو ذلك من القول. 

وعُقوبته أن يَحبِسَه حتول يَسْتَخْرٍج حقّه منه). 

والمقصود بشكوئ المدين إلى الحاكم هو أن يتولّى الحاكم أو نوابه بيع 
مال المماطل وإيفاء الغرماء إن لم يكن معسرّاء وحوائج المدين الأصلية من 
سكنه وقوته وقوت عياله لا تباع» وما زاد عن كفاية المدين الصَّروريّة من 


.)” 4 /( التلخيص الحبير‎ )١( 
.)١١98 (؟) أعلام الحديث (؟7/‎ 


عه 75++<*#ذد لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
لوا ا 0 

قال الإمام أحمد رَيِمَهُنَه'": «إذا كان المسكن والمسكنين والخادم» أو 
الشيء الذي يعود به علئ عياله» فلا يباع إذا كان كفاية لأهله. وقد تكون المنازل 
يكريهاء إنّما هي قوته وقوت عياله فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله؛ باع». 

وهل لقنناحي لبد : أن اعد سه يق القاى متم ا واظله: ذا لفن وماك 
المماطل؟ 

إن كان سبب الحقٌ ظاهرًا كتفقة الرّوجِيّة وقرئ الضَيَف فله ذلك؛ وإن كان 
غير ذلك فله شكاينه إلى الشلطان؛ خدية الفوضيئ أن يستولي من ليس .له حق 
علئ أموال النّاس بدعوئ الظَّفْر وهو مبطل. 

والق يذل عل سوم الطفى الح االطافور تدرف ايه 017 
قالت: جاءت هند بنت عتبة ووَعَلَنََعَنَهَا إلى النبيئ كَل فقالت: ا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من التّفقة ما يكفيني ويكفي بنى إِلّا ما أخذتٌ من 
ل جروا رمي لاحي كد ونه سيراب «خذي من 
ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». متّفق عليه. 

قال ابن القيم'": «إن كان سبب الحقٌّ ظاهرًا كالرّوجِيّة والأبوّة» والبنوّة 
وملك اليمين الموجب الإنفاق فله أن يأخذ قدر حقّه من غير إعلامه» وإن لم 


.)5/5”( تقرير القواعد وتحرير الفوائد‎ )١( 
.)77/5( (؟) إعلام الموقّعين‎ 


كتاب الببوغ / الم في ريوع ا 731 اج 
يكن ظاهرًا كالقرضء وثمن المبيع» ونحو ذلك؛ لم يكن له الأخذ إِلّا بإعلامه. 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة». 

وفي فقه هذه المسألة وهو إنظار المعسر خاض الفقهاء في قاعدة «الفرض 
أفضل من النافلة»» هل يستثنئ من عمومها إبراء المعسر وهو ندبٌ فيكون 
أفضل من الواجب وهو إنظار المعسر؟ 

قال القاضي أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر القرشييٌ المالكيئٌ يدانه ': «قد 
حكيئ القرافي وغيره: أنَّ إبراءةٌ أفضلٌ من إنظاره» وجعلوا ذلك مما استثني من 
قاعدة كونٍ الفرض أفضل من النافلة» وذلك أنَّ إنظاره واجبٌء وإبراءة مستحبٌ. 

وانفصل عنه الشبخ تقيٌ الدين السبكي بأنَّ الإبراء يشتمل علئ الإنظار 
اشتمالٌ الأخصٌ علئ الأعمٌ؛ لكونه تأخيرًا للمطالبة» فلم يَمْضْل ندبٌ واجباء 
وإنّما فضل واجبٌ - وهو الإنظارٌ الذي تضمنه الإبراء وزيادة» وهو خصوص 
الإبراء - واجبًا آخرء وهو مجرَّدٌ الإنظار. 

ونازعه ولدّه القاضي تاحٌ الدين السبكيٌ في «الأشباه والنظائر» في ذلك؛ 
فقال: وقد يقال: الإنظارٌ هو تأخير الطلب مع بقاء العلقة» والإبراء زوالٌ العلقة. 

قلت: لو عبر بإزالة العلقة» كان أحسن). 

ومن الظّلم ف المعاملات والعبادات المالية: أخذ أموال النّاس الواجب 
أداؤها عليهم بزيادة في كم أو نوع الواجبء دلَّ عل هذا المعنىل قوله يَكلةو: «لا 


.) ١١65 /0( مصابيح الجامع‎ )١( 


جه 41+<*#4د د لل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
بحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه؛ وهذا فهم علماء الصّحابة تعن 
لمعن هذا العموم, ذ ففي «الموطً» عن عائشة ووَآيهعَنَْا زوج النبت كله أنّها قالت: 
مُرّ علئ عمر بن الخطّاب وَإيدعَنهُ بغنم من الصّدقة» فرأئ فيها شاةً حافلًا ذات 
ضرع عظيمء فقال عمر وَوَزََِعَنَُ: ما هذه الشَّاة؟ فقالوا: شاة من الصّدقة. فقال 
عمر ووََلَنَدْعَنَه: ما أعطئ هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا النافيه لأ تأخدو) 
حزرات المسلمين: نكّبوا عن الطّعام. 

قال العامة أبو المطرّف عبد الرّحمن القنازعييٌ القرطبئنٌ رَتمَلنَهُات: 417ه)'": 
«في هذا من الفقه: تعاهد الإمام أمور عمّالهء ومنعه إيّاهم من ظلم النَّاس فيفتتنوا » 
دمتعا كواع إذا أخاذ هتيم 3 للك جاايد رون وز أشبيع الباكمان مزالي 

وقوله: «نكّبوا عن الطّعام») يعني: نبوا عن أخذ ذوات اللَّبن التي يعر يعيش أهلها 
من لبنها. 

رامن غم ووالتعنة برذ تلاك الشّاة الحافل :التق أخحلات منهه من انخل 

أن المصدّق أخذها من ربّها علئ وجه الاجتهاد» فصار ذلك حكمًا وقع باجتهاد 
الحاكم فلم ترد 

ثم أمر عمر المصدّق فيما يستقبل أن يأخذ الجذعة والدّيّء وهذا هو العدل 
في الأخذ بين غذاء الغنم وخيارهاء والغذاء: الصَّغْار منهاء وتعدٌ علئ ربّها في 
الصّدقة مثل الكبار». 


(1)تفسير الموطً (81/18007:/1). 


كتاب الببوغ / الظّلم في البيوع ا 7359 + 

فق الظّلم: الممك وق سو 21 أنوانه الناشى تقد يقالن فوا : 
© يكأيهًا ارت ءَامَنَُاْ لا تَأكُلُوا أَمولَمْ يَيْنََكُم بِالْبََطِلٍ 4 [النساء: 19]» وقال 
النبيئ يك: الايحلٌ مال امرئ مسلم لاعن طيب نفس منه). 

وورد المي عن التَّهب بخصوصه في حديث عبد الله بن يزيد الآنصاري 
يدنه عن النبت يكل؛ أنّه ب عن النْهبَئْ والمُذلة. رواه البخاري. 

وهذا النّمي عاءٌ لكل مال» سواءً كان من أموال الغنائم؛ أو ما كان من أموال 
الاين حَهومًا. 

قال الحافظ ابن الملقّن ك1 ««النهبىل» و«النهبة»: اسم ما هِبَ؛ 
مأخوذة من النهب كالعْمُرئ من العمر» والمنتهب: هو الذي يأخذ الشيء عيانًا 
بغلبةٍ سابقة ومبادرة لغيره». 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة رعَيََعَنَهُ قال النبئئٌ عَلِ: «لا يزني الرّان 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب تُهبَةَ يرفع 
النّآس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

قال الحافظ ابن الملقّن َحِمَدْلَنَهُ"': «الانتهاب الذي قام الإجماع على 
تحريمه هو ما كانت العرب عليه من الغارات» وانطلاق الأيدي على أموال 
المسلمين بالباطل». 


)١(‏ النّوضيح لشرح الجامع الصّحيح (17/ 7؟). 
() التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)5١/١5(‏ 


4 .070 ؟عجغود*مطعلالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

ولبد هال لطن تنكزه عل لك اشرق رسفل العا عقوية لله مزه عترعه 
الدُنِيويّة» ويأتي بماغَلّهُ في أرض المحشرء قال تعالى: وص يَعُْلَ يأْتِ يمَاعَلَ يوم 
التكمد 4 :زان عرزن 171 ]0 أكا سامن الآموال المتهؤنة فنيها الوعد:الوارذق 
حديث أنس وََتَدُعَنهُ قال ؟-قالرسول الله كله: «من: انتهب فليسن. هنااء زؤاه 
الترمذي وصحّحه ابن حبّان. 

ومكا ووه ميته قار ل عدانا العمانةه 

وابق اللي عامل الرّكاة الذي بعثه النبيئٌ يَكلِهِ على قبض الصّدقات» رجع 
فقال: «هذا لكمء وهذا لي أهدي لي». فقال النيئٌ يل: «أفلا جلس في بيت أمّه 
الب الا يي سر ل مين 
فيغلٌ منه شي إلّاجاء به يوم القيامة يحمله علئ رقبته» متمق ق عليه. 

قال شيخ الإسلام نميه 17152" رذلك كان النسطون الميدوة نينا 
أعطوه وأهدوا إليه لأجل ولايته» جعل ذلك من جملة المال المستحقٌ لأهل 
الصدقات؛ لأنَّهِ بسبب أموالهم قبض»ء ولم يخصّ به العامل الذي قبضه). 

وأخذ الشيء ظلمًا إن كان عن استيلاء بالقهر فهذا غصب. وهو أكل لأموال 
الئاس بالباطل وأذَّئ وعدوان. قال تعالئ: < يكأَيهًا ألَدِبِت ءَامَتَأ لا تَأكُنوَا 


أمَوالَكم بَيْنَحكُم بالطل إل ككرت ره عن راون - [النساء: 4؟]» وقال 
سبحانه: 9# ولا مَأَعلُوا أَموَلُم بسكم بلاطل وَكُدلُوأ بها اال لكا لِتَأَكُنُوا ميقا مَِنْ 


.)07 017 /7١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الببيوع /الظله في البيوع 7 سد هه ١0د‏ 


عله يرد دو لم 


أَمُولٍ لاس يلثم وَأنتم تَحَلَمونَ © [البقرة: 184] . 

عن صفوان بن أميّة وَوَإيةعَنَُ أنَّ النبت كل استعار منه دروعًا يوم حنين» 
قال أَعَصت يا امحمّد؟ :قال: ديل غارية مضموقاء.رواه أحمد وأبؤ :اوه 
اسان وكات اداح وام وسرت بالعدل قو لات امناومع 


ا ل ا الّحر قال: «إنَّ دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء قْ شهركم هذااء رواه مسلم من حديث 


جابر بن عبد الله صَْيَعَعا. 


قال المودق ان قدامة المقدسى رَحِمَدُأََها'': «الغصب هو استيلاء الإنسان 


ع 4 


علئ مال غيره بغير حق» وهو محرّم بالإجماع». 

ومنافع الأعيان المخصوبة مضمونة» قال العلّامة محمّد بن عبد الله 
الزركشي الحنبلي وَيمَهاهَها": (إِذْ هي بمنزلة الأموال». 

وعلئ الغاصب ضمان العين المغصوبة» وضمان ما يوقعه من نقص فيها. 

والكبن :ولسوا عل على ا سواء كان تمهوت تعر لا كأغلب الأمزاله 
أو كان غير منقول كالعقار. 

وفي الصّحيحين من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صَفََْهم؛ أن 


)١(‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص584). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (5/ 17/1). 


جه 107+ *#دد للب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
رسول الله َكةِ قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طَوَّفَهُ الله إِيَاهُ يوم القيامة من 
سبع أرضين». 

والحديث علئ ظاهره؛ تصير بقعة الأرض المأخوذة ظلمًا طوقًا على 
انها عير عل فال الافظ الحيين دن سكوف البشرى 17" لقره 
«طوّقةٌ الله من سبع أرضين» قيل: أراد طوق التُكليف لا طوق التّقليده وهو أن 
يُطوَّق حملها يوم القيامة» وقيل: أراد: أنَّه يخسف به الأرضء فتصير البقعة 
المغصوبة في عنقه كالطّوق» وهذا أصحٌ». 

ورجّح البغوي رَمَدُأَنَهُ ذلك بحديث ابن عمر وََزَتَدعَعَا قال: قال النبيٌ كللة: 
امن أخذ من الأرض شيئًا بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». 
رواه البخاريٌ”". 

ومن الظّلم في المعاملات: حلب ماشية النّاس بغير إذنهم» وفي الصّحبحين من 
حديث ابن عمر بعتا أَنَّ رسول الله بكِِ قال: «لا يحلبنٌ أحدٌّ ماشية أحد إلا بإذنه). 

ومعنيع ذلك أن اللبن طعام لأرباب الماشية: فلا يُؤخذ شيء من قوتهم 
وزادهم وأملاكهم إلا بإذنهم. 

وعموم الْنَّهي في حديث ابن عمر رَدَِيَهءْهَ مخصّص بحديث سمرة ووتَدْعَنَهُ 


أن التي بك قال: «إذا أن أحدكم علئ ماشية» فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه 


5 


.)15١١/5( شرح السّنّة‎ )١( 
.)١15١١/5( شرح السنة‎ )0( 


كتاب البببوغ / الم في البيوع --------- ها 71/18 
فإن أذن له فليحلب وليشرب. وإن لم يأذن فيها فليصوّت ثلانّاء فإن أجابه فليستأذنه. 
وإِلّا فليحلب وليشربء ولا يحمل»» رواه أبوداود والثّرمذي وقال: حسن صحيح. 

وعموم معني حديث ابن عمر يمنا يدل علئ أنه لا يحل لبن الماشية 
لمن ليس له حقٌ فيه وفي «الموط» عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن 
الخطات :212 نا فأطجده: فيال الذى قا مخ أبن لك هذا البو # فأخيرة 
أنه ورد علئ ماء قد سمّاهء فإذا نَحَمّ من نَحَمِ الصدقة وهم يسقونء فحلبوا لي من 
ألبائهاء فجعلته في سقائي هذا. فأدخل عمر وَزََهُعَنْهُ أصبعه فاستقاءه. 

قال العلامة أبو المطرّف عبد الرحمن القنازعي القرطبي ورَيِمَدَكُّات: ١57ه):230:‏ 
في استقاء عمر بن اشنا َوَكَلَتَدْعَنَهُ للذي كان شربه من َعَم الصَّدقة من 
الفقه: إخراج الرّجل عن نفسه المال الحرام» وأنَّ الحرام ل 
يتغدّى به؛ لأنَّ كلّ لحم أنبته الحرام الثَّار أولئ به» وإنَّما استقاءه عمر من أجل 
أنَّ الذي كان سقاه إياه كان قاذ عدا" لقن لا ندل لوي الطلدنة. 

ولو كان من الفقراء لم يستقئه عمر َِدَنََءَدَك لَه كان يكون بمنزلة هديّة 
الفقير للغنيٌ مما يتتصدَّق به علئ الفقيره وقبولها منهم مباح غير مكرووء وقد قال 
كه في لحم بريرة وَوِدَلنَهْعَتّهَا: «هو عليها صدقة, ولنا هديّة» وأكل منه). 

وق الكيعيسي ون يحديف ادع عير 01127 أن ويكر لك الله ل قال: «لا 


يحلبنَ أحدٌ ماشية أحد إِلَا بإذنه. أبُحبّ أحدكم أن تؤتئ مشربثة فذكسر خزانته. 


.)70/6/1١( تفسير الموطً‎ )١( 


جه 4 ادل بالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
فينتقل طعامه؟! إِنَّما خرن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبنَّ أحدكم 
ماشية أحد إلا بإذنه). 

قال الحافظ النّووي 5ت جمَهآهَها'': «المشربة: بفتح الميم» وفي الرَّاء لغتان» 
الضمٌ والفتح» وهي كالغرفة يخزن فيها الطّعام وغيره». 

وقال الحافظ النَّووي أيضًا(": «معنئئ الحديث: أنه ل شبّه اللّبن في الضّرع 
بالتحام البيقووة التمحترط ف كردق اله لكر , لمكم رداق 

وفي الحديث فوائد منها: 

تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه» والأكل منه والتّصرف فيه. وأَنّه لا فرق 
انين وغيره». وسواء المحتاج وغيره إِلَّا المضطرٌ الذي لا يجد ميتة» ويجد 
طعامًا لغيره؛ فيأكل الطَّعام للضّرورة» ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. 

وقال بعض السّلف وبعض المحدّئين: لا يلزمه. وهذا ضعيفء فإن وجد ميتةٌ 
وطعامًا لغيره؛ ففيه خلاف مشهور للعلماء» وفي مذهبنا الأصحٌ عندنا أكل الميتة. 

ما غير المضطرٌ إذا كان له إدلال على صاحب اللَّبِن أو غيره من الطَّعام 
كحك يغام أوايظرٌ أن تفنية تطن بآكله نه ضير إؤثنه قله الأكل بغي إذنده وقد 
قدّمنا بيان هذا مرّات. 

وأمًا شرب ال يَلْةْ وأبي بكر ووَدََيهَعَدَهُ وهما قاصدان المدينة في الهجرة 
من لبن غنم الرّاعي؛ فقد قدّمنا بيان وجهه, وأنّهِ يحتمل أَنّهما شرباه إدلالًا على 


.)١١١١ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 


كتاب البيوع / الظلم في البيوع سس ا 7178ل 
صاحبه؛ لأنّهما كانا يعرفانه» أو أنه أذن للرّاعي أن يسقي منه من مرَّ به أو 
عرَّفَهِم إناسة ذللك أو أنه مال حربيٌ لا أمان له والله أعلم. 

وف الذيك أبن قياف لفاس والتي ان اللمساترع يوقي أن اللين تسكن 
طعامًا فيحنث به من حلف لا يتناول طعامًا إِلّا أن يكون له نيّة تخرج اللَّبن. 

وفيه أنَّ بيع لبن الشَّاة بشاة في ضرعها لبن باطل؛ وبه قال الشَّافِعي ومالك 
والجمهورء وجوَّزه الأوزاعي. والله أعلم». 

ومن العلماء من رخص في شرب لبن ماشية النّاس بغير إذنهم إذا كان هذا 
هو عرف تلك البلاد» وهذا اختيار القاضي أبي بكر ابن العريئ» وذكر أنَّ هذا 
كان عرف النّاس في الحجاز والشَّاه”". 

ومن العلماء من جعل موجب حِلّ شرب لبن ماشية الغير هو حقٌّ الضّيافة. 

عل كل حال: ل ا 
وملاكهاء ففي «(صحيح البخاري» عن أي سعيد الخدري 'ودَلَنَدَعَنَهُ قال: جاء 
أعرابة بي إلئ النبيت وَل فسأله عن الهجرة» فقال وان | لمعه شالي نيت 
فهل لك من إبل؟2 قال: نعم قال: ١فتُعطي‏ صدقتها؟1» قال: نعمء قال: «فهل 
تمنح منها؟» قال: نعم قال: «متخلبها يوم ورودها؟)». قال: نعم قال: «فاعمل 
من وراء البحارء فَإنَّ الله لن يَتِرك من عملك شيئًا؛ أي: لن يُنقصك. 

قال العلّامة أبو سليمان حَمُد بن محمّد الخطابي رََدَآَنَها"': «قوله: «فاعمل 
(1) فتح الباري (0/ .)94٠0‏ 
(؟) أعلام الحديث (؟/ .)١590‏ 


4 “7 ؟ع+غجود*ل مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
من وراء البحار». يقول: إذا كان هذا صنيعكء. فالزم أرضكء وإن كانت من 
وواااوط قالا عر الوواي ارالك اسع ين فسن الي 
الصّدقة الواجبة» والمنيحة التي هي بِرٌ وصلة» وسقي فى اللبن يوم الروف وهو 
معونة ومعروف). 

وممّن يستثنى من المنع من شرب لبن أو أكل ثمر الغير؛ صديقٌ مالك 
البستان والماشية» قال الحافظ أبو زرعة العراقي رَجِمََآَلَ'': «يستثنل منه أيضًا ما 
إذا كان له إدلال علي صاحب اللّبن أو غيره»من الطُعاف بحي يغلم أويظٌ أن 
نفسه تطيب بأكله منه» فيجوز له الآكل منه. وإن لم يأذن له في ذلك صريحًاء 
وعليه حُمل قوله تعالئ: لأَوْصَّدِيقِحكُمْ 4 [التور: ا" 

وروك ابن عبد البرّ في «التّمهيد»ه عن أشهب قال: خرجنا مرابطين إلئ 
الارتكددرةة فمووا ما اللتقصصى هلع مزكلية افيه ةنا ابا المارة» 
نا خرجنا مرابطين» ومررنا بجنانك فأكلنا من الثَّمره وأحببنا أن تجعلنا في حل. 
ل و جام د ١‏ الى 

ديد ف د حك ا أن تَأحُوا يع أو أَفْمَانًا 4 [النور: .]11١‏ 
فلا بأس أن يأكل الرّجل من مال أخيه الشَّيء الثّافه الذي يسٌّه بذلك». 
ومن الظّلم في المعاملات: التصرّف في أملاك النّاس بغير إذنهم» من ذلك 


الروع ف أواقتي العبربقوة قسن ارات ال رض 


.)17٠١:179/5( طرح التتريب‎ )١( 


كتاب الببوغ / الظّلم في البيوع د ا 711 ا 

عن رافع بن خديج وََيَدْعَدَهُ قال: قال رسول الله كَكة: «من زرع ني أرض قوم 
بغير إذنهم فليس له من الرّرع شيءٌ» وله نفقته). رواه أحمد وأبو داوده وحسّنه 
الترمذي. 

والإمام أحمد مَهُلَنَهُ نقل عنه نقده لحديث رافع بن خديج. 

ونقل الأصحاب عن الإمام أحمد العمل بفقه حديث رافع بن خديج» والقول 
بموجبه؛ قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي وَمَدَنَةا'': «عليه اعتمد أحمدء 
فقال في رواية علي بن سعيد: آخذ به» وفي رواية حرب: أذهب إليه). 

والرّاجح الأخذ برواية من نقل عن الإمام أحمد رََهُلَنَهُ العمل بحديث 
رافع بن خديج؛ لأنَّ هذا رواية الأكثر عنه. 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي الحنبلي وَتِمَدأهَةا": «إذا غصب أرضًا 
فزرعها فإن أدركها ربّها والرّرع قائم؛ كان الرّرع له وعليه التّفقة» على ظاهر 
كلام أحمدء في عامّة نصوصه). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي مَدُلنَها"': «المعتمد عند الأصحاب في 
المسألة هو حديث رافع بن خديج» وقد احتجّ به أحمد تارة وقال تارةً: ما أراه 
محفوظً». 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (5/ 21077 175). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (177/5). 


(2 تقرير القواعد وتحرير الفوائد (7/ .)١77‏ 


4 7/8 ؟غجغو«د* مطل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وحديث الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل» عن مجاهد مرسلا؛ أنَّ رسول الله 
يكهِ جعل الزَّرعَ لصاحب البذر. رواه الدارقطني وضعّفهء قال الحافظ ابن رجب 
الحنبلي يَمَهُ اه «أنكر أحمد هذا الحديث. قال في رواية ابن القاسم: لا 
يصحٌ» والعمل علئ غيره. وقال أبو داود: سمعت أحمد ذكر هذا الحديث» 
فقال: هو منكر؛ لأنَّ النب يكل جعل الّرع لصاحب الأرضء وفي هذا الحديث 
جعل الزَّرعَ لصاحب البذر. 

وهذا الكلام دن عل أن العمل عند الإمام أحمد علئ أن يكون الرّرع 
لصاحب الأرض في الإجارة الفاسدة والمزارعة الفاسدة». 

والسنّة قد دلّت علئ الفرق بين زرع ما لا يحتجر الأرض فتُدفع نفقة الزّرع» 
وبين ما يحتجر الأرض فيقلع ويُزال. 

قال عروة بن الزبير: إن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار من بني 
بياضة نخلاء فاختصما إلى النبئ يَلِةِ فقضئ للرّجل بأرضه. وقضئ عل الآخر: 
أن ينزع نخله. وقال النبيٌ يَكِِ: اليس لعرق ظالم 0 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام 111" :لأهذا: الحعديك عمسن للعرف 
الظالم» فانم صار ظالمًا؛ لأنه غرس في الأرض وهو يعلم أنه ملك لغيره» 


.)١7 5 تقرير القواعد وتحرير الفواتد (؟/‎ )١( 

(؟) علقه البخاري مجزومًا به» ورواه أبو داود من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» قال الحافظ 
ابن الملقن رحمه الله: «بإسناد صحيح». البدر المنير (57/5/). 

.)5 ٠5 /1( الأموال‎ )*( 


كتاب البيوع /الظلم في البيوع ------- خا 71/4 
فصار بهذا الفعل ظالمًا غاصبًاء فكان حكمه أن يقلع ما غرس. 

وقد روي عن النبئٌ يَلةِ في حكم الزرع غير هذا». 

وقال أبو عبيد مبيّنًا موجب اختلاف الحكه”": (إِنَّما اختلف حكم الزرع 
والنخل» فقضئ بقلع النخل ولم يقضي بقلع الزّرع؛ لأنه قد يوصل في الزرع إلى 
أن ترجع الأرض إلئ ربّها من غير فساد ولا ضرر يتلف به الزرع وذلك أنه إنّما 
يكون في الأرض سَّتَنَهُ تلك؛ وليس له أصلٌ باق في الأرضء فإذا انقضت السََّهُ 
رجعت الأرض إلئ ريّها وصار للآخر نفقته. 

فكان هذا أدنئ إلئ الرّشاد من قطع الزّرع بققلاء والله لا يحب الفساد. 

ولشئا لقف عدلك أن اقل ميكلة ن الأر قو كاوهي الاق الأرن 
إل ريّها بوجه من الوجوه. وإن تطاول مكث النخل فيهاء إلا بنزعها. 

فلما لم يكن هناك وقت يُنتظر لم يكن لتأخير نزعها وجةٌ؛ فلذلك كان الحكم 
فيها تعجيل قلعها عند الحكمء فهذا الفرق بين الزرع والنخلء والله أعلم». 


0000 


وذكر الفقبه أبى بتكل غبت الاين -قدامة المتدسى. وعئاكة أن لمالك 
الآرضن أن بتوكي أرطيه لمن زوهها مف لخاد لاه حدس سحي اللو 
رضي المالك بترك الزّرع للغاصب ويأخذ منه أجر الأرض؛ فله ذلك؛ لأنَّه شغل 
المغصوب بماله» فملك صاحبه أخذ أجره)». 


.)5 ١5.5٠05 /١( الأموال‎ )١( 
.)1١١/ /١( المغني‎ )9( 


+ .)اجن العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
وانتقد شيخ الإسلام من خالف السنة في ذلك من الفقهاء» للقياس الذي 

اعتقدوه؛ وهو أن الزرع تبع للبذرء والشجر تبع للنوى. 

لأكثر الأجزاء سببًا في ثماثه. 


7 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يِمَدَْيَه'»: «ما جاءت به السنّة هو القياس 
الصحيح الذي قدل غلية القطرة؛ فإن إلقاء الحبّ في الأرض يعادله إلقاء المني 
في الرحم سواءً؛ ولهذا تبع الولد الآدمِيٌ أمه في الحرية والرقٌ دون أبيه ويكون 
جنين البهيم لمالك الأم دون مالك الفحل الذي نما عن عَسْيهِهِ وذلك لأنَّ 
الأجزاء التي استمدَّها من الأم أضعاف الأجزاء التي استمدّها من الأبء وإنَّما 
اح الكنا ا فد ارين تقد وك اوتيجا يما 

وكذلك الحَبُّ والنّوى؛ فإنَّ الأجزاء التي ملق منها الشجر والزرع أكثرها 
من التراب والماء والهواء» وقد يؤثَّر ذلك في الأرض فيضعف بالزرع فيهاء لكن 
لكاقائرك سم لكووانمسكاتن» وانقااة فإن الله مياه 522 
بالماء وبالهواء وبالتراب» إما مستحيلًا من غيره» وإما بالموجود. ولا يؤثّر في 
الآأرض نقص الأجزاء الترابية شيئّاء إما للخلف بالاستحالة وإما للكثرة - ولهذا 
صار يظهر أنَّ أجزاء الأرض في معنئ المنافع» بخلاف الحَبٌّ والنّوئ الملقئ 
فيهاء فإنّه عين ذاهبة غير مستخلفة». 


19 القواعد الثووائة الفقيية (0/ قعاق +80 ): 


كتاب الببوغ / الم في البيوع د ا 7/1 

وتكلّم ابن القيّم يمَدَْهُ في ثبوت الحديث وفقهه؛ فقال©: «ليس مع من 
محف التقريف ب فإِنّ رواته محتح بهم في «الصّحيح») وهم أشهر من أن 
يُسأل عن توثيقهم» وقد حسّنه إمام المحدّثين أبو عبد الله البخاريّ وَالتَرَمذْيٌ بعده, 
وذكره أبو داود ولم يضعٌفه؛ فهو حسن عنده. واحتجّ به الإمام أحمد وأبو عبيد. 

وقد تقدَّم شاهده من حديث رافع بن خديج وَيوَإيَعَنْهُ في قصّة الذي زرع في 
أرض ظهير فأمر الدَيُ كِةِ أصحاب الأرض أن يأخذوا الزّرع ويردُوا عليه نفقته 
وقال فيه لأصحاب الأرض: «خذوا زرعكم»؛ فجعله زرعًا لهم؛ لأنّهِ تولّد من 
نقادة شيم قر لذق الأرين كر ان التجفين لي تن امه 

ولو غصب رجل فحلا فنزا علئ ناقته أو رَمَكتِه - الأنثى من البراذين - 
لكان الوتد لاعت الأدة درق نمناحي النخل» لآله لما يكرن عيوانا من 
أجزائهاء ومنِع الأب لكا لم يكن له قيمة أهدره الشَّارع؛ لأنَّ عسب الفحل لا 
يقابل بالعورض. 

ولمّا كان البذر مالا متقوّمًا رُدَّ على صاحبه قيمته» ولم يذهب عليه باطلًا. وجعل 
الزَّرع لمن يكون في أرضه؛ كما يكون الولد لمن يكون في بطن أَمّهِ ورّمَكته وناقته. 

فهذا محض القياس لو لم يأتِ فيه حديث؛ فمثل هذا الحديث الحسن الذي له 
شاهد من السّنَّهَ على مثله - وقد تأيّد بالقياس الصّحيح - من حجج الشّريعة». 


ومن بنئ أو زرع في ملك غيره لزمه إزالة زرعه وبناته» والتّفقة عليه في ذلك؛ 


.)507 2501١ /7( تهذيب سنن أبى داود‎ )١( 


هه 7/١‏ ؛+غؤزذ*لل بالحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
لآنه لوعت تنا لاحن لله 

قال العلّامة أبو طالب عبد الرّحمن البصري رَمَدْآَنَهُ (ت: 784ه)20": (إذا 
غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنئ فيهاء فطلب صاحب الأرض قلع غراسه وبنائه؛ 
لزم الخاصب ذلك» ولا نعلم فيه خحلامً؛ لما روئ سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل أن 
النبيئ َه قال: «ليس لعرق ظالم حقٌ». رواه أبو داود. والترمذي ا 
شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه» فلزمه تفريغه». 

زكر مو | جعاة لك سيمع مكف الحير الا فاك لعا امقس فا 
الغاصب أداء عوضه عن ذلك. 

قال الإمام الشَافعوحٌ مه يَمَهُليَه": «لو اغتصبه أرضًا فغرسها نخلا أو أصولا أو 
بني فيها بناءَ؛ كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصبه إِيّاهاء وكان على 
لابو لفارت مراع و تراس وهام وانتضن لكلل أرقي كود 
له أن يُتبتَ فيها عرقًا ظالمّاء وقد قال رسول الله كلله: «ليس لعرق ظالم حقٌ»». 

وقال الإمام الشَاة فعيئٌ أيضًا يمال 15" لفان تأو ل معاول قول النبت كَل: «لا 
ضرر ولا ضرار» فهذا الكلام مجملٌء لا يحتمل لرجل شيئًا إلا احتمل عليه 
خلافه. ووجهه الذي يصحٌ به: أن الإضرار في أن لا يحمل علئ رجل في ماله ما 
لبن تواجلت عليه : ولا اعيزان ف أن يمع ربجا مع ماله ضراراه ولكل هالهرونا 


.)515 الواضح في شرح مختصر الخرقي (؟/‎ )١( 
.)187 /5( (؟ ") الأم (5/ 0174)» و(077/4)» والشافي في شرح مسند الشَّافِعي‎ 


كتاب الببيوع / الظلم في اليو 777 __ببسسسسب جا 7د 
عليه؛ والله أعلم». 

وقد قو االتشوان ما شرف وا القرق كيه اتدل نات سدية 
عروة البارقي وَوَإيهعَنةُ؛ أنّ رسول الله يكل بعت معه بدينار يشتري له أضحية 
- وقال مَرَّةَ: أو شاة - فاشترئ له ثنتيّن» فباع واحدة بدينار» وأتاه بالأخرئ.» 
فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اث شترع الترات لزضاقنة: رواه البخاري. 


وهذا الحديث 00 حو ا علئ البخاري لجهالة ا 


00 
وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 1" : زوه 
البخاري في ضمن حديثٍ لعروة البارقي متّصل» وقد رُوي من وجه آخر حسن 

متّصل عن عروة). 

وقال الحافظ البغوي رََدَاليَها"': : اذهب بعض أهل العلم إلئ أنَّ من باع مال 
القيرددوة التشتركون العقند هو فو نا غلر: إجارة المالك. فإن أجاز صم ويحتحٌ 
هذا الحديث. 

ومنهم من لم يجوّزء وتأوّل الحديث عائ أنَّ وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق» 
والوكيل المطلق يملك البيع والشّراء» ويكون تصرّفه صادرًا عن إذن المالك». 


.)06١ المحرّر في الحديث (؟/‎ )١( 
.)5١19/4( (؟) شرح السنة‎ 


خخ 1 ؟خجغود*# مع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وقآل الحافظ ]ادن ممه 0111 يتل به علئ جواز بيع الفضوليٌء 
وتوقّف الشَّافعيُ فيه؛ فتارة قال: د لأن هذ التسدية عون نايك اوهدذة 
رواية المزنٌ عنه» وتارةَ قال: إن صم الحديث قلت به. وهذه رواية البويطي. 

وقد أجاب من لم يأخذ بها بأَنَّها واقعة عين» فيحتمل أن يكون عروة 
وعَلََعَنَهُ كان وكيلًا في البيع والشّراء معًا. 

ولا ينّجه قول من جعل البيع والشّراء واقعة عين؛ لعدم وجود ما يقتضي 
تخصيص الحكم بعروة البارقي َوَليَدَعَنك ولفظ الحديث: «بعث رسول الله عَللِنِ 
معه بدينار يشتري له أضحية»؛ صريحٌ في توكيله في الشَّراءء فإذا جاء للنَِيَ كَل 
بما أوصاه به وزيادة ربح؛ نه لم يخرج عن مصلحة الوكالة. 

قال الموفق أبو محمّد ابن قدامة المقدسي رَمََالنَهُ 5ض" ماله صل له الماذون 
فيه وزيادة من جنسه. تنفع ولا تضرٌّء فوقع ذلك له. كما لو قال له: بعه بدينار» 
فباعه بدينارين». 

وابن القيم يده في ذكره للمسائل التي أجري العرف فيها مجرئ التُطق» ذكر 
حديث عروة البارقي من جملتهاء وقال'": «فباع وأقبض وقبض بغير إِذنٍ لفظيّ. 
اعتمادًا منه علئ الإذن العرقّ الذي هو أقوئ من اللَمْظِيَ في أكثر المواضع؛ ولا 
إشكال في هذا الحديث بوجهٍ ماء وإِنّما الإشكال في استشكاله؛ فإنّه جار على 


.)51"4 /5( فتح الباري‎ )١( 


(؟) المغني (0/ .)55١‏ 
(*) إعلام الموقّعين (؟/ 97*, 894). 


كتاب البيوع / الظلم في البيوع سس خا 18 7 لاجد 
محض القواعد). 

ومن الأدلّة عل جواز تصرّف الفضولي بما جرئ به العرف لمصلحة رب 
المال: حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار» وفيه: أنَّ الثالث قال: «اللهم إن 
كنت تعلم أن استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته وأبئ ذلك أن يأخذ. 
فعمدت إل ذلك الفرق فزرعته. حتا اشتريت منه بقرًا وراعيها». الحديث. 

قال الو ركشي رَمَةاليه''': 0 ا بحديث الغا على صحّة بيع الفضولي وشرائه». 

وبوّب عليه البخاري: [باب إذا اشترئ شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي ]. 

وقال الحافظ ابن حجر رَيمَدَألنَها"': «طريق الاستدلال به ينبني علين أن شرع 
من قبلنا شرع لناء والجمهور علئ خلاف ذلكء والخلاف فيه شهير. 

لكن يتقرّر بأنَّ النيئ بَكِ ساقه مساق المدح والتّناء علئ فاعله وأقرّه علئ 
ذلك, ولو كان لا يجوز لبيّنه). 

وما التضدٌ ف كملك الغ ١‏ 
المال. فهذا جائز شرعاء كالعارية. 


ُِ 
2 


بحن وبالإذن اللّفظي والعرفي بما لا يضر بمالك 
وكذلك الانتفاع بالمباح مما ليس لأحد فيه ملك خاصٌ فهذا جائز؛ لقول 
النبي له «النّاس شركاء ف ثلاثة: الماع والكلذ والثّاراء رواه أ داود من حديث 


.)57/5( البحر المحيط‎ )١( 
.)5٠9/5( فتح الباري‎ )5( 


جه 47/5+*#دد لل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

قال ابن القيّم يمَدُلنَه'': «الماء خلقه الله في الأصل مشتركًا بين العباد 
ال ا 0 

وك اليل قيكا'نو ‏ أموال: الاش وعدت تعلله رذن لقرله عه تاغل البداما 
أخذت حت تؤدٌّبه)ء رواه أبو داود والترمذيٌ. 

قال ابن قدامة المقدسيئٌ يَمَدَايَةا"": «لأنَّ حقٌّ المغصوب منه متعلّق بعين 
ماله وماليّتهء ولا يتحقّق ذلك إِلّا بردّه). 

فإن كان المال محفوظًا وجب رده بعينه إن لم تتغيّر صفاته تغيرًا يُنقص من 
قيمته» وإن تلفت العين وجب ردٌ مثلهاء إن كان لها مثل» فإن تعذَّر وجب رد قيمتها. 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رِيِمَدْنَه": «علئ الغاصب أن يَرّدَّ ما 
أخذه. ولو غَرم علئ ردّه أضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في ردّه؛ لأنَّه هو 
الذي أدخل الضرر على نفسه. فإن نقص ردّه مع أرشٍ نقصه. وعليه أجرته مدة 
بقائه بيده» وإن تلف ضمنه). 

ووجوب دفع أجرة العين؛ لأن المتعدّي فرَّت على رب المال منفعة ملكه 
بالاستيلاء عليها. 

فلل لهذا الحكمٌ السليماني الذي امتدحه الله تعالئ في الغنم التي أتلفت 
)١(‏ زاد المعاد (ص59 .)٠١‏ 


.)١١56 /١( المغني‎ )9( 


(") ببجة قلوب الأبرار وقرّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ص7١١).‏ 


كتاب الببوغ / الم في البيوع  -------‏ ا 17/1 ا 
زع الغير؛ فإِنّ سليمان عليه السلام أمر صاحب الغنم أن يزرع مزرعة الآخر 
حتى ترجع إلى ما كانت عليه قبل تلفهاء وجعل صاحب المزرعة يستمتع بلبن 
وليف لعن المقيدية سين من الررن إلا لتقل اتلس قال بعالل 


آ وه 14201011110 20007 


وداودد وس يسن إِدْ يَسكْمَانٍ في ارت د تست ده عَنَمْ الْقَوَرِ وسَكُنً لهم 
شهييت (00) ففْهّمئَهَا سَليْمن 4 [الأنبياء: هلا 17/4]. 
بالحتقيرف د كو عرقت رت ال نوا جد قرو موز كا اوم را ا 
وكذلك يجن رد مقذار المال المأعوةمتهة وإِن جُهل المالك' فَإنّهِ يتَصَدّق عنه: 
ومن كان ماله مختلطًا بمال حرام أخذه ظلمّاء ولم يتميّر عنده مقدار أموال 
النّاس؛ فإنَّه يُخرج شطر ماله لأصحابهاء وإِلّا تصدّق به. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدانَها': «من عنده أموال مجهولة الملاك: 
من غصوب وعواري وودائع؛ إن جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وغيرهم يقولون: إِنَّهِ يتصدّق بهاء وهذا هو المأثور في مثل ذلك 
عن أصحاب رسول الله كَكلِةِ. 
وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام فَإِنَّهِ يجعل المال نصفين؛ يأخذ لنفسه 
نصفه والنصف الثاني يوصله إلئ أصحابه إن عرفهم, وإلا تصدّق به. 
وكااتية ىه قإئه ليوف ال مسباكم السبلموةافتت) عنه رن بستحن 
الزكاة» ويُقرئ منه الضيفء ويّعان فيه الحاحٌ» ويُنفق في الجهاد وني أبواب البر 


.)77/8037371/ /70( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 71 + دعل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
التي بحبّها الله عَرجَلَّ ورسوله يك كما يُفعل بسائر الأموال المجهولة» وهكذا 
يفعل من تاب من الحرام وبيده الحرام لا يعرف مالكه). 

ومن أدّئ عن غيره مالا لحفظ ماله من التَّلف أو السّلب والنّهبء فإنّهِ يرجع 
بما أَدّاه علئ رب المال الذي يجب غليه أن :يديه إليذة لأن هذا من موالاة 
المسلمين بعضهم لبعضء قال تعاليل: ا وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمْؤَِتُ بَِسْم ولاه بَعَض 4 


00 00 - 


[التوبة: »]/١‏ قال ابن لق : إن المؤمنين بعضهم أولياء بعض في 
الشفقة والنصيحة والحفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا جاز 
لأحدهم ضمٌ اللقطة وردٌ الآبق وحفظ الضالة؛ حق نه قشي ها يلقه عل 
الضّالَّة والآبت واللّقطة» ويُنرّل إنفاقه عليها منزلة إنفاقه لحاجة نفسه لما كان 
جارفلا داك أخة وإتججي نا اليد 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردنا "©: «من ان مال غيره من التلف بما 
أده غنه يرججعربة عليه »مكل ,من حلصن :مالا من مصاع أو عسكرظالم أو-متول 
ظالم» ولم يخلّصه إلا بما أدّى عنه. فَإنَّهِ يرجع بذلك» وهو محسن إليه بذلك» 
وإن لم يكن مؤتمنًا علئ ذلك المالء ولا مكرمًا علئ الأداء عنه» فإنه محسنٌ 
البدرة للك وهاه جز الكحينان إلا الخسباة: 

أَمّا ما حصل من الرّبح من أموال الودائع والأمانات لمتاجر مها من غير إذن 


.)6 ١ ١765٠ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوئ (0/ 4 90). 


كناب الببوغ / الم في البيوع د ها 7/9 + 
مالكهاء فمن الفقهاء من جعل الرّبح لمن انّجر بها؛ لأَنَّه ضامن للمال» وهذا قول مالك. 

قال يحيئ: وسمعتٌ مالكًا يقول: إذا استودع الرَّجُلٌ مالا فابتاع به لنفسه 
وربح فيه فإنَّ ذلك الرّبح له؛ لأنَّه ضامن للمال حت يؤدّيه إلول صاحبه. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌّ يَمَهُأَنَهُ'': «كان ربيعة بن أبي عبد الرّحمنء 
ومالك , بن أنسء والليث بن سعد وأبو يوسف القاضي يقولون: إذا وذ الماك 
طاب له الرَبْحَ غاصبًا كان المال أو مستودعًا عنده مستعديًا فيه). 

وقال الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رَحَِدْأَنَها"': «قال 
بعضهم: الرّبح للمعتدي» ولا يطيب لربٌ المال؛ لأنْ النَِيَ يلل نهم عن ربح ما 
نشدي فال كلؤريدل لتب زولك لياق لأن عنماة لان فلن عير 

وقال آخر: الرّبح للشعد بحديث النبي وَةِ: «الخَرّاح بالضّمان»». 

وبعض الفقهاء يرئ أنَّ الربح يُتصدّق به وليس لواحد من الطَّرفِينَء قال ابن 
المنذر وََْآَنَه": «قالت طائفة: إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدّق 
بالربح» هذا قول الشَّعبِيء قال في المضارب: إذا خالف كان يرئ أنَّه ضامن, 
وليس لواحد منهما الرّبح» يتصدّقان به. وروينا عن مجاهد أنه قال في الوديعة: 
إذا حرّكها صاحبها فالرّبح ليس لواحد منهماء يتصدّق به. 
(١)الاستذكار‏ (1737/595). 


(؟) الأوسط .)3795/١١(‏ 


.)3077 757/١1١ الأوسط‎ )*( 


جه .؟ جنا الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

وكذلك قال النّخعي في المضارب يخالف. وكذلك قال حمّاد. 

وروي معنئ ذلك عن أبي العالية» ومكحولء والحكم. 

وقال أصحاب الرَّأي في الرّجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ويربح ولم 
يأذن له صاحبها؛ قالوا: هو ضامن للوديعة؛ والرّبح له يتصدّق به ولا ينبغي له 
أن يأكله». 

ذواع أبومك اي المتدن لك أن ل المععدق باطل؟؛ أنه تضرات 
وتجارة وبيع ما لا يملك» وأنَّ عليه أن يرد مال غيره من الودائع ونحوه» ونقل 
عن ابن مسعود ربعن أنه كان يفتي بالصدقة بالربح 

والإمام الشَّافِعيٌ رَمَداَنَهُ انفرد بالاستفصال بحسب تجارة المتعدّي بعين 
العال أو تنيت فال الحافظ اتن الملقن "كه قال الشَّافعِيٌ : إن اشترفى 
اللي الجا عه قازر سدور اتن الماق لوث المالم ليها بمال بغير عينه 
قبل أن يستوجبها بثمن معروف المقدار غير معروف بالعين» ثمَّ نقد المال 
المغصوب منه أو الوديعة» فالرّبح له وهو ضامن لما استهلك من مال غيره». 

واعترض العلّامة ابن بطّال المالكي يِمَُآنَهُ علئ هذا التّفصيل فقال": ١‏ 
غرض للنّاس في أعيان الدّنانير والدّراهمء وإنّما غرضهم في تصرٌّفهم فيها». 

ومن الفقهاء من قال: إِنَّ الرّبح لربٌ المال؛ لأنَّه نماء لماله» قال الحافظ ابن 


(0) شرح صحيح البخاري 50/ /71). 


كتاب الببوغ / الظّلم في البيوع د ا 741 
الملقّن مَدُلَنَه'': «وهو قول ابن عمر وَدَادَ دَيََعَنْعا وأبي قلابة» وبه قال أحمد 
وإستحاق): 

ولا شيء للمعتديء قال الحافظ النّووي يمَدآمَها: (إِنَّ الغاصب لا 
يستحق بتلك الزيادة شيئًا لتعدّيه ثم يُنظرء إن لم يمكن رده إلئ الحالة الأولئ 
ردّه بحاله وأرش التّقص إن نقصت قيمته). 

وك العلجا هد قال: إن ثماء الما بحص بالمال ويعنا البعدد نوكر نان 
شركاء في الرّبح» قال العامة ابن أبي العزّ الحنفي رَيِمَداَا": «في المسألة قول 
آخرء وهو أنهما شريكان في الرّبح؛ لأنَّهِ نماء المال» ونماء عمل الغاصب فصار 
بمنزلة المضاربة» وهذا أعدل الأقوال. 

وهو رواية عن أحمدء ودليله ما فعله عمر ” يداه عَنْهُ مع ولديه عبد الله وعبيد الله 
قالغال الذي الجر افتدسمة بيت المالة: 

والمعتدي عمله هدر في نماء المال؛ لأنَّه تصرٌّف غير مأذون له فيه» فهو ظلم. 

وتأصيل المسألة هو أن التصرّف في مال الغير شركة لم يكن فيها إذن لفظي ولا 
عرني» وحكم الرّبح ومقداره في التصرّف غير المأذون فيه من رب المال هو من نماء 
الماله وعمل المتصرّف. غير المأذون له؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَجَدآلَه*): 
)١(‏ التوضيح لشرح الجامع الصّحيح .)1١/١6(‏ 
(؟) روضة الطّالبين (5/ .)١0‏ 


(*) التَّنبيه علئ مشكلات الهداية (4/ 31/1 517/7). 


(5) مجموع الفتاوئ (70/ 41). 


جه 9+1« عل بالحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
«حكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان وعدمهء وصحَّة التصرّف وفساده. 
وإنما يفترقان في الحلٌّ» وفي مقدار الربح علئ أحد القولين. 

فظاهر مذهب أحمد علئ ما ا* شترطاء وعلئ القول الآخر يكون الربح تبعًا 
للمال» ويكون للآخر أجرة المثل» والأصحٌ في هذا أنَّ له ربح المثل». 

وروئ مالك في 00 أنَّ عبد الله وعبيد الله ابني عمر رليدعَنش قفلا 
من غزوة فمرًا بأبي موسئ ودَإَنَهَعَدكُ فأسلفهما من بيت المالء فاشتريا به متاعًاء 
جا ل الخ ري فك 

فقال عمر رَكََإنَدُعَنَهُ: أديا المال وربحه. 

فقال عبيد الله: ما ينبغي لك هذاء لو هلك المال ونقص ضمنًاه. وسكت عبد الله. 

فأعاد القول عمر ورَزَيَدُعَنْهُ عليهما. 

فقال له رجل: لو جعلته قراضًا يا أمير المؤمنين؟ 

قال: فأخذ عمر وَعَلَيَدعَنَهُ رأس المال ونصف الرّبح. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ مدان '': «لم ينكر عمر وَدََنَهعَنهُ علئ ابنه عبيد الله 
قوله: لو هلك المال أو نقص صَمنَاة» يعني: فلذلك طاب لنا ربحه؛ ودلّ علئل ما 
ذهب إليه مالك» ومن قال بقوله. 

ويحتمل بأن يكون فعل ذلك عقوبة لهماء لانفرادهما دون سائر المسلمين 


)١1(‏ الموطً (؟/ 23817» رواية يحيئ الليثي. 
(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (0”/ .)١15‏ 


كناب الببيوع / الظّلم في البيوع سد هئم 48# جد 
بمال من بيت المال» فشاطرهما في ذلك كما فعل بِعْمَّاله إِذْ شاطرهم أموالهم 
والله المستعان»). 


ع 4 


وقال شيخ الإسلام في الحاكم يأخذ أموال النّاس بغير حقٌ» ومن تكسّب 
بأموال غيره'': «إن كان جميع وامافة! سف الناسى لشي يد سد اها خرن 
من اللصوص وقطّاع الطريق بعض ما يأخذونه من أموال الناس» ومثل أن يطلب 
ظلم أقوام فيعطوه ما يَنْكف به عن ظلمهم؛ ومثل أن يحمي بعض الناس عن 
مساواة نظرائهم فيما يطلب منهم ليعطوه رشوة» ومثل أن يظلم في حكمه أو 
يعدل برشوة يأخذهاء ومثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم» ومثل أن 
يهدر دماء المقتولين برشوة من القاتلين» فهذه الأموال ونحوها هي مستَحَفةٌ 
لأصحابهاء كاللص الذي درق لكو وطاق شه معفي يد للا 
يحرّمها علئ أصحابهاء بل يقتسمون الأموال بينهم علئ قدر حقوقهم. 

وإن جهل عين مال الرجل لكونه باعه. ونحو ذلك فعوضه يقوم مقامه. 

ومن اكتسب ببذه الأموال بتجارة ونحوها فقيل: الربح لأرباب الأموال, 
وقيل: له إذا اث شترئ في ذمّته» وقيل: بل يتصدّقان به؛ لأنه ربح خبيث. 

وقيل: بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الآموال كالمضاربة» كما فعل 
عمر بن الخطاب وََكَنَدَعَنْةُ في المال الذي أقرضه أبو موسئ الأشعر شعري وانَدْعَنَهُ 
لابنيه دون العسكرء وهذا أعدل الأقوال». 


.)0779 0578 /50( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 4 1 ؟؛+:*د عل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

و ختوفن الخاصّة في حكم هذه الله اتدل علئ عدم أحقيّة المعتدي 
والغاصب في نماء المال غير المأذون له في التصرّف فيه؛ حيث قال النييٌ يلِ: اليس 
لعرق ظالم حقٌ»؛ وقال: «من زرع في أرض ا 0 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رََدانَهُ'": «قول النبئ كَلِ: «ليس لعرق 
لا ا 1 
المغصوب تحدث عليل ملك المالك» فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته»). 

وقال شيخنا العلامة محمد الغشيمية صْمَدَائَةُ أيضًا": «إذا قال الغاضي: أنا 
تعبت وخسرت؛ قلنا له: لكنّك ظالمٌ وقد قال تعاليل: ا ِنَم ليل علَالَدِنَ يَظَلِمَونَ 
لياس وَبَسوْنَ فى الْدرَضِ بغي رألْحَقّ 4 [الشورئ: 7 ]. 

وكذلك لو غصب مثقالا من الذهب وحوّله إلى خُلِيَ أو مثقالا من الفضّة 
وحوّله إلى خليّ» فلمن تكون هذه الزيادة التي زادت بالصنعة؟ تكون لمالك 
المصوغء وليس للغاصب شيء؛ لأنَّه ظالم». 

وهذا القول رواية عن أحمدء قال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ يَمَهُلنَهَ عن 
فقه هذه الرٌّواية'": «الرّبح في المال المخغصوب فإنَّه لصاحب المال» دون 
الغاصبء ويلغيل تصرّفه فيه؛ لكونه محظورًا». 
)١(‏ الشرح الممتع .)15١ /١١(‏ 


(؟) الشرح الممتع .)151//١١(‏ 
20 تقرير القواعد وتحرير الفوائد (57/ .)١55‏ 


كتاب الببيو / الظلم في البيوع .7_7 7 7 __بسسسسسب جه 4 ند 

وقابل العالّامة أبو الحسن علي بن سعيد الرّجراجي بين قول من جعل نماء 
المال لمن عليه ضمانه» وبين من منع المعتدي من ربح ما ليس بماله» ولا له 
دن فى الشركة فيدة:فقال07: سبي البقلات: تغارهن العفومين فق اقوله كلة: 
«الخراج بالضمان»: وهو قول عاةٌ في كلّ من وجب عليه الضمان أنَّ الغلّة سائغة 
له بضمانه علئ عموم الخبرء وإن كان هذا الخبر واردًا علئ سبب؛ وهو الغلام 
الذي اختصما فيه عند رسول الله يله وقد رده المشتري بالعيب» فمكّنه اليك يكل 
من الردٌ ثم إِنَّ البائع طلب الغلَّ فقال له النيئٌ يَل: «الخراج بالضمان»”". 

إلا أن الأشهو ةا الآضؤلبية؛ أن اللفظ السكفل ‏ رنفسة إذا ور عل شيب؛ 
أنه يجمل علئ عمومه. ولا يُقتصر به عل سببه. 

والثاني: قوله يكهه: «ليس لعرق ظالم حقٌّ»””» يريد أنَّ الظالم هو الغاصبء 
ولاك الاو التاضوي! لاله رلاغيرها. 

وقيل: «لعرق» بالتنوين» لا بالإضافة» والعرق: ما أحدثه الغاصب من بناء 
أو غرس أو حفرء علئ ما يأتي بيانه في كتاب تحريم الآبار» إن شاء الله. 

فهذا الخبر أيضًا عام في كلّ ظالم» فمن رجّح أحد الخبرين قال بمقتضاه 
ولا جرم. فإنه لم يخرج علئ منهاج الأصول إلا القولان المتقابلان لا غير. 
(1) مناهج التحصيل (5594:54//8). 


ووو اعتدتر أطمداب: ادن وم ابن القطاض لكين العني زر 


() قال الحافظ ابن حجر رَجمَهُآلَهُ: ارواه أبو داود» وإسناده حسن»» «بلوغ المرام» (ص777 - رقم 47). 


جه 74 +ن#دء ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وماعداهما من جملة الأقاويل بموضع الاستحسان جاريةٌ علئ غير قياس». 
ويُتتقد عليل أبي الحسن الرجراجي حكمه علئ الأقاويل الأخرئ بأنّها 

استتحيينان) وهذا غير صحيح» إن القول بقسمة المال مناضفة بين رت المال 


ومن هو في ضمانه فتيا الفاروق عمر وَعَزْتَهَْنْهُ بموافقة الصّحابة له. 


# # 


كتاب الببوع /إغلاق ارهن ب ب د هه 14ج 


3 
إغلاق الرّهن 

نمئ النَّي كه عن إغلاق الرّهنء أي: خبئ عن منع الانتفاع بالرّهن؛ لتلا 
تفوت مصالح المرهونء لكن من الذي ينتفع بمصالح الزن ومنافعه؛ هل هو 
الراعن أو المري:؟ 

عن أبي هريرة رَيََاتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكل: «الظّوه * يُرْكُبٌ بنفقته إذا 
كان مرهوئّاء ولبن الدَّرّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوئاء وعلئ الذي يَرْكَبُ 
ويشرب التّفقة). رواه البخاري 

قال العلّامة ا إسماعيل الصّنعانن ار «فَاعِل «يُرْكتٌ» 


وَدِيُشْرَبُ» هُوَ الْمُرْتَهِنُ بِمَرِيئَةِ الْعَوَضٍ 0 الرُكُوبُ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِل أنه 


11 


لهرت إلة أنه اخيهال. تفية» أن التَمَقَهَ لازمة لَهُ؛ ؛ إن اليرخون ملكة رقن 


ع ا 0 


جعِلَثْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الرَّاكِبٍ وَالشَّارِبٍ وَهْوَ غَيْرُ الْمَالِكِ؛ إِذ التقَقَةُ لازم 


وه 


ط1 


5 ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إلى الْعَمَلٍ ِظَاهِرٍ الْحَدِيثِء وَحَصُّوا ذَلِكَ 


() سبل السلام (ص”097), باختصار. 


عه 79+ ؤدهدد ل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
كوب وال َقائُو: يع هاعر قبعة التق وَكامَُاسُ يرما مهما 

والثّاق: للجتمهورء قالوا: لا يتفع المرتين بشيءء قالواة والخديث خالت 
القياس من وجهين: 

أوّلهما: تجويز الرّكوب والشَّربٍ لغير المالك بغير إذنه. 

وثاقهها "تفين زلف والتنقة لا بالقيمة 

والقول الثّالث: للأوزاعي واللَّي؛ أنَّ المراد من الحديث أنه إذا امتنع 
الرّاهن من الإنفاق علئ المرهونء فيّباح حينئذٍ الإنفاق علئ الحيوان حفظًا 
لحياته؛ وجعل له في مقابل التّفقة الانتفاع بالرّكوب أو شرب اللَّبنَء بشرط أن لا 
يزيد قدر ذلك أو قيمته علئ قدر علفه». 

ولأبي حنيفة رَمََآَنَهُ قول انفرد به عن الجماعة؛ حيث قال بتعطيل منافع 
الرّهْن عن الجميع؛ عن الرّاهِن والمرتهن؛ لأنَّ الرّْن ليس للمرتهن؛ والرّاهن 
زالت يده عن الرّهن. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَمَداَنَها'': «قال أبو حنيفة قولًا غري 
يُشبه فطنته) . 


0 


لا 


ثم قال ابن العربي رادًا عليه'": «أمَا قول أبي حنيفة فمخالِفٌ للحديث 
والأصول والنَّظَر؛ ما الحديث فمن ثلاثة أوْجُه: 


(1) المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 811). 
(5) المسالك في شرح موط مالك (81/3). 


كتاب البيوء /إغلاة الرهن ا دغ د جه 79د 

أحدّها - وهي القاعدةٌ -: أنَّ الى يل نّهَى عن إضاعة المالٍ. 

وما روئ البخاريٌ: «أنَّ الرّمْن مخلوبٌ ومَزكوب» يناقض قوله: «الرَّهْنْ 
عطل». وهو الثاني. 

وأمّا الحديث الثالث فهو: «له غْنْمُهُ وعليه 6 

وأنا الاضول: مازاك عن بو كهيرى أذ 
في مسائل الشّريعةٍ يا 

وأمَا التَظرّ: فيس من المصلحة للخَلّقء ولا مِنْ شْكْرِ نِعَم الحَالِقِ؛ أن تترك 
النحَمُ سُدَّئ). 

وَأما التُعليل يآن الواهن ؤالت يدم عن الككن»فالجواف» أن ملكهاباق ويد 
المرعيه نن ادا شايةليا أن لامك ل 

والسِّنَّ الثّابتة عن الي يلك بانتفاع المرتهن بالدّمْن لا ثُرَدٌ بالتّعليل الذي 
يناي الدذَّليل» ومعاني الشّرعَ وحكمته فيه؛ فإنَّ الواجب طلب معاني الشّريعة في 
أحكامها كلّها؛ لأنّها أحكام صادرة من عليم حكيم» وأحكامه سبحانه متّفقة غير 
متضادّة» قال تعالى : موَلْوَكانَ منَعِندِ عَرِاَه وَجَدُوأويْهِ أَخْنِكَمًَا كيرا © [النساء: 15]. 

والرّهن عقد توثقة» لا يكون سببًا لإضاعة المال وتعطيل منافع الرّهن 
ومصالح المسلمين» دكا كنيكنا العلامة امتدكن العشيدة وماد ا 
العقارات المرهونة عن منافعها وإيجاراتها”'': اهل يُسكن الرَّهْن بأجرته 


0 الس 5 
(؟) شرح بلوغ المرام (9/ 519). 


ِ 
2 


ا ِ 
حق لا يَحَال بيئه وبين حقه 


ج444 ١‏ . #ام#5ه-_ ل الجقانق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 

الجواب: لا يسكن بأجرته؛ بل يبقئ معطَّلاء لا ينتفع به المرتهن ولا الرّاهِنء 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. 

ولكنّ الصّحبح: أنه لا يبقئ معطَّلاء لا البيت المرهونء والسّيّارة المرهونة» 
ولا كل شيء يمكن أن يُتتفع به لا يبقئ بدون نفع؛ لأنَّ إبقاءه بدون نفع تفويت 
التسايعة صر لطر قيرز "لل اهو لاله منقعا برق ذئقة» ولالمترفيق لالد سوق بده 
أق مفية عبد :نينا كفي -ولآن :ىق ذلك إضباعة اللمال »تر ل :+ يون الثبي ككل عن 
إضاعة المال؛ لأنَّ المال أعيان ومنافع» فالصّحيح أَنَّه - إذا كان الرّهْن لا يُركب» 
وليس له لبن يُشرب - فإنَّه إذا أمكن الانتفاع به وجب الانتفاع به» ثم إمّا أن 
يؤْجّر علئ نفس المرةبن, أو على رجل آخرء ولا مانع». 

والعلّامة الصّنعاني رَيِمَهُلَنَهُ جعل التّفقة على العين بنيّة الرُجوع على 
الرّاهِنَء فقال": (إنَّ كلّ عين في يده لغيره بإذن الشَّرِع؛ فَإِنّهِ يُنفق عليها بنيّة 
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الرّجوع علئ المالك» وله أن يؤجّرها أو يتصرّف في لبنها في قيمة العلف. إلا أنه 
إذا كان في البلد حاكم ولم يستأذنه فلا رجوع بما أنفق ويلزمه غرامة المنفعة 
واللّبنَء فإن لم يكن في البلد حاكم أو كان يتضرّر الحيوان بمدَّة الرُجوع؛ فله أن 
ينفق ويرجع بما أنفقء إِلَّا أنَّهُ قد يقال: إِنَّها قاعدة عامّة فتخصٌ بحديث الباب». 

ويبّن العلماء أنَّ المرتين إذا أنفق على الرَّهْن تبرُعًا لم يجز له الانتفاع 
بالرَّمْنَء قال ابن قدامة المقدسي يَمَدايّها": «النَّمَاكُ للرّاهِنء ولكن للمُرْتَهنٍ 


)١(‏ سبل السَّلام (ص097). 
(؟) المغني (5/ .)01١7‏ 


كتاب الببوع /إغلاق ارهن ب تت د له ١‏ هد 
ولاية صرفها إلا نفقته؛ لثبوت يده عليه وولايته» وهذا فيمن أنفق محتسبًا 
بالرّجوعء فأمًا إن أنفق متبرّعًَا بغير نيّة الرّجوعء لم ينتفع به. رواية واحدة». 

ا ل ا ل ل ل ل 
فالتطال اروم تق 4 [البقرة: 01585 قال العامة العيني رَيِمَدادَها': «دل 
هذا أن التخلية بين الرّهن والمرهن شرط» حتئ يكون في قبضه وفي يده دون يد 
تاشت رولك لآن اللسعالة فال جرم موده 4 [اليره رم ]» وفيت 
قوويالة و ندل | لشفا 

ومن جهة معنى الرّهن وحكمه: لا يمكن للرّاهن أن ينتفع بِالرَّهْنء قال 
العلّامة العيني رَِمَدآَهَها'': «قال أصحابنا: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون 
الك تورك الو لوو كو ات وقين الله لا ك١‏ لفحم ناك لعو ا 
سبيل اللزوم» وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع» وليس له أن يبيعه من غير المرتبن 
بغير إذنه» ولو باعه يوقف علا إجازته» فإن أجازه جاز» ويكون الثمن رهدنًا سواء 
شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهوئًا عنده أو لا». 

ونبّه العلماء إلئ أن الرّهن متئ رجع إلئ الرّاهن خرج عن كونه رهنًا وبطل 
حكمه. قال العللّامة أبو عبد الله القرطبي رَيِمَدآَهَةا": «هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا في 


2 


نَ الرَّهْنَ مَتَ رَجَعَ إِلَىْ الرَّاهِنِ باخيبّار الْمرْتَهنٍ بَطَلَ الرَّهْنْ وَقَالَهُ أبُو حَرِيمَةَ 


أن 


.)١196١/١16( تخب الأفكار‎ )١( 
.)١557/165( تخب الأفكار‎ )0( 
.)559 /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


4ه .١‏ ل 
َه قَالَ: إن رَجَعَ بِعَارِ أو وَدِيعَةِ لَمْ يَنَطل 

وَقَال الشافِعِيٌ: إن اند ان لق انل شقم فقن التق 

وَدَلِلنا وه مَفبوْضَة4 [البقرة: 187]. 

فَإِذَا خَرَّجَّ عَنْ ب د القَابيض لَمْ يَصدّقْ ذَلِكَ اللَفْظُ علَيْهِ مَك فلا يَصْدُقُ عَلَيْه 
ما وَهَذَا وَاضِح). 

وبعض العلماء كالأوزاعي واللّيث بن سعد - رحمهما الله - قالا: إِنْ نفقة 
المرتبن علئ الرّهن هي من جملة مسائل الظفر من أجل هذا جاز له الشرب من 
انوا كوم هقنو انقه ضل لان رن كان الكع تلكا اللزاهته فإ اليف عر 
3 1 ا 1 0000 : 000 
الرّهن واجبة عليه» فاستمتاع المرتهن بمنافع الزّهن أبيحت له من هذه الجهة : 

واستدامة القبض شرط للزوم الرَّهْنِ عند الحنابلة كالحنفيّة والمالكيّة» قال 
ابن قدامة المقدسي رَيِمَدَانَُ'": «استدامة القبض شرط للزوم الزَّمْنَء فإذا 
00000 لزوم الرّهنء وبقي العقدء كأنه لم يُوجد 
فيه قبض» سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك فإذا عاد فَرَدَّه إليه» 
انال يسع العسد العا 

وقال ابن قدامة”": «قال الشَّافِعيُ: استدامة القبض ليست شرطً؛ لأنّه عقد 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)١55‏ 
(5) المغني (5/ 5/8 55925). 
(*) المغني (5/ 59 5). 


كتاب البيبوع / إغلاق ارهن طظعسح هئ لي 
يُعتبر القبض في ابتدائه» فلم يُشترط استدامته كالهبة. ولنا قول الله تعال: #هرهئن 
َقَوْصَة 4 [البقرة: +08]. لأنّها إحدئ حالتي الرَخن؛ فكان القبض فيها شرطاء 
كلست وتناوف اليه لان القبض في ابتدائها يُتْبت المِلْكٌ» فإذا ثبت استغني 
عن القبض ثانياه والرّهن يراد للوثيقة من بيعه. 00 دينه من ثمنه» فإذا لم 
يكن في يده لم يتمكّن من بيعه» ولم تحصل وثيقة). 

والصّحيح الذي رجّحه شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَمَدأَلَُ: أنَّ الرّهْن 
عقد يتم بالإيجاب والقبول» وتعيين المرهون. ويكون بذلك لازمًا؛ لقوله 
تعالئ: َوهو بالحُقُودِ 4 [المائدة: »]١‏ وقوله سبحانه: #وَاوْهوا بالْمَهَدٍ إنَّ لَه دكات 
مَمَ مَسَحْولا © [الإسراء: 4 فلا يجوز للرّاهن التَّصِرّف في الرَّهْن علئ وجه يسقط به 

ف اموي أمّا قبض الرَّهْن فهو لكمال التوثقة» والقبض ذكره الله في حال 
مخصوصة وهي السّفْر؛ لأنّهِ لا يمكن التونّق في هذه الحالة إلا برهن مقبوض إذا 
اكاك اعاذين تعالى: «(# وَإِنَُسمَعكَ سَمَرِوَلَمَ صَصِدُو تياك [البقرة: 187]. 
ويدل لذلك قوله تعالئ في تمام الآبة: إن أمِنَ بَعَضُكُم بَعَصا كَلْيوَرَ الى أَؤْمينَ 
أَممَعَهُه 4 [البقرة: 787]) فإذا أمن بعضنا بعضًا فلا حاجة إل قبض الدَّمُه7١)‏ 

والكشق عقن توكقة لذت مين تعر امتيقا وه عنه توليين ركنا لقر هرج ده 
منفعة؛ لأنَّ الرَهْن سيستوقئ منه بقدر الدّينَ بدون زيادة» وإن كان الرّهْن دابة 
قالفقة عله عن ميزورة حنظياء لمكن اكفاك الذية من قبنعها: 


)١(‏ شرح بلوغ المرام (9/ 575 -2577» باختصار. 


خخ 5 ؟غ+ؤ+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَمَدآَمَها'': «الرّهْن من عقود التونّقات» 
كالعنناة وا لكفالة وتسور ها: 

علئ كل حال: انتفاع المرتبن بالرَّمْن إذا كان دابّة بحلبها وركوبها بمقدار ما 
يُنفق عليها؛ هذا ليس برباء وقد أذن فيه الشَّارع» والشيء اليسير الزائد هذا لا 
عشاخ فيه وليس بربًا؛ لأنّه لم يُشترط في العقد, والنَي بلةِ استسلف من رجل 
بكرا ثم قضاه خيارًا رباعيّاء رواه مسلمء وهذا أكثر من ثمنه من باب الإحسانء 
وليس ربا؛ لأنَّه لم يشترطه في العقد. 

ومع يعم العلخاء المرعهن من الانتفاع بالرّهْن معلا بأنّها معاوضة علئ 
مجهولء قال العلّامة الخطّابي وَمَدَأَلَه يا اوسن افير كن وروت 
فنو | لقةه لكان ذلك مما وهل سحيو امععيو نولاق قر جاو قد عله 
صحّة تأوّل من تأوّله على الراهن»؛ وبنحو تعليل الخطابي قال ابن عبد البرء 
وزاد في تعليل المنع :ليجل مال الله لان طبيا هين 0 

وهذا اعتراض غير منّجه لذن قداو اللري اق الإنك تعد أن محلب الذاة أو 
الناقة أو البقرة معلوم» وتقديره بسعر مثله في السُّوق معلوم أيضًاء وكذلك الشأن 
في ركوب الذّابة» فإِنَّ مقدار أجرتها المرجع فيه إلى سعر مثلها. 

والرّهن : توثقة وليس غصبّاء فالرّاهِن يعلم إذن الشَّرِعَ في حلب وركوب دابّته 
)١(‏ شرح عمدة الأحكام (418/5). 


.)١ 41 /8( معالم السنن‎ )1( 
.)5١5 451١6 /5( التمهيد‎ )"*( 


كتاب البو /إغلاة الرهن 0 بغت ست ب د لها هص هد 
بنفقتها إذا اختار رهنها. 

والّذي يقتضيه النّرجيح: هو أنَّ قوله يَل: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان 
مرهونًاء ولبن الدّر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا» رواه البخاري؛ مخصّص 
لخنوم قزل للا بحل ,مال أقرئ ملع له بطب قفتن مندا: وقوه كله: 
«بنفقته) هذا شرط الإذن الشوقيم وهو كان عل أن الانتفاع بمقدار التفقة وما 
زاد عل ذلك فلك اهن؛ لأنَّه ملكه؛ وهذا التَصرّف بالدَمْن من ضرورة حفظه. 
فلا يتجاوز مقدار ما خصّه الدّليل وهذا ترجيح الإمام أحمد رَمَهانَهث 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الرّركشي رَمََآيّها'': «شرط الاستيفاء: أن 
يكون بقدر العلف» مع تحري العذل. ولا ينهك ولا يعجف بالركوب 
والحلاب, حذارًا من الضرر المنفي شرعًاء ثم إن فضل من اللبن شيء عن 
النفقة ولم يمكن بقاؤه إلى وقت حلول الدين؛ فإِنَّ المرتمن يبيعه إن أذن له في 
ذلكء أو الحاكم إن لم يؤذن له. ويجعل ثمنه رهنّاء وإن فضل من النفقة شيء 
رجع به علئ الراهن». 

وقال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَحَِدَآنَهَا"': «إذا أمعنًا التّظر في قوله: 
«بنفقته». وجعلنا الباء لفقي :نان العوفن لخيد أن يكرن مانا للمعوؤض» 
فإذا كانت النققة أقر عر الوح ال كرت وي علاها (ادعن السقة و مره 
ذية مباتدن: لعن لذن التنطحة ]ل انده نهل “كدو الليقة لنالك اموه انل 


.)07 257 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 


+ . ماجن#د  --‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الرابع 
يمكن أن نضيّعها عليه). 

ثم قال يمه 115 وو لوقلل تفن أن الأنفا ف هليه بيطة وان ركوية 
بخمسين» فهل يرجع علئ صاحبه بما زاد علئ أجرة ركوبه؟ 

إذا قلنا: إن التق عوض.ء ولابدّ من مساواة العوض للمعوض؛ فإنّهِ يرجع لأنَّه 
أمين» وقد أنفق علئ ملك غيره؛ فيرجع علئ غيره بمقدار ما أنفق على ملكه). 

واستدلٌ من ذهب إلئ أنَّ الرّاهن هو الذي ينتفع من الرّهْن بحديث أبي 
هريرة بعك أنَّ رسول الله يكل قال: «لا يَغْلِق الرّهن من صاحبه الذي رهنه. 
لهُ غْنْمه وعليه مه 

قال العلّامة الخطّابي رَمَدلمَا"': «في هذا ما دلّ على صكَّة قول من ذهب 
إل أن درّه وركوبه للراهن دون المرتهن 

فأما قوله: «لا يَغْلق الرهن»؛ معناه: أنه لا يستغلق» ولاشق ست لخيفك: 
و«العّلق» الفكاك. 

وحقيقته: أن الرهن وثيقة في يد المرتهن» يُترك في يده إلئ غاية يكون 
مرجعها إلئ الراهن» وليس كالبيع يستغلق فيُملك. حتئ لا يفك 

وقوله: «الرهن من صاحبه»؛ معناه: الرهن لصاحبه» والعرب تضع «من» 
موضع اللام» قال الشاعر: 


(1) معالم السئن (6/ 15 .)١55‏ 


كتاب البيوء /إغلاة الزهن 7ل _ _ تست د ها .هد 
أمِنْ آل ليلئئ عرفت الديارا أبحنب الشقيق خلا قفارا؟ 

وكقول زهير: 

أمِنْ أمٌ أو دِمئة لم تكلّم 

وإذا كان الرهن من ملك صاحبه؛ كان تلفه من ملكه دون ملك المرتبن. 

وفي قوله: «له غنمه»؛ دليل علئ أنه يملك من غنمه: ذُرّهء وولده» وسائر 
منافعه» ما لا يملك من الأصل في الحالء ولولا ذلك لم يكن لهذا التفصيل 
معنّ» ولا كان فيه فائدة؛ إذ كان معلومًا أن الفروع تابعة في الملك لأصولهاء 
ولَاحِمَةٌ في الحكم بها. 

وفيه دليل عليئ أنَّ المنافع غير داخلة في الرهن. 

وفيه دليل أن استدامة القبض ليس بشرط في الرهنء وذلك: أن الرّاهِن لا 
يركبها إِلّا وهي خارجة من قبض المرتهنء غير أَنَّه لا يركبها إلا نهارّاء ويردّها 
بالليل إلئ المرتهن» ولا يسافر بها». 

وحديث أبي هريرة ِوَلَدعَنَهُ اختلف في إسناده وإرساله؛ فصحّح أبو داود 
إرساله» وآخر ما ورد في الحديث: «له غُنْمه وعليه غُرمه»؛ ليس من كلام النَِّي 
كله وإنّما هو كلام تابعيّ. 

قال الحافظ ابن حجر رَِِدَآَيَها'': «صحّح أبو داود, والبزَّار والدّارقطني» 
نان القطاة شالك عر كاقلن رظي و اليوط كبا سيقة ومقم اذ 


.)75 /9( التلخيص الحبير‎ )١( 


١ 44+‏ . "م ؤه#ه*+د لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
عبد البرّ وعبد الحقٌّ وصله. 

واقوله: «زله«عدمةه وعلية غري»: قبل : إنها مدرحة مخ قول :اين المسيت:ة 
فتحرّر طرقه. 

قال أنو عون لهت اللففلة اخدلقن الر ولق وفعها وو قفياة فرفعها أذ 
أبي ذئب ومعمر وغيرهماء مع كونهم أرسلوا الحديث علئ اختلافٍ علئ ابن 
ياتنه بوولتها عيرهم. وقد روئ ابن وهب هذا الحديث فجوّده؛ وبيّن 11 
قنع كشي قر لتس وا لد لد 

وقال أبو داود في «المراسيل»: قوله: «له غنمه» وعليه غرمه». من كلام 
سعيد بن المسيّبء نقله عنه الزهرِيٌ». 

ولفظة: «له غُنْمه وعليه غرمه» أخذ منها الفقهاء القاعدة الفقهيّة: «الغتم بالغرم». 

واللّفظة لو كانت مدرجة من كلام سعيد بن المسيّب فإنَّ معني القاعدة 
ثابت بدليل آخر من السُّنّ وهو حديث عبد الله بن عمرو وا قال: قال 
وشو ل الله كله الا يحل سلف وبيع :ولا شرطان عه ولا ريخ ما لم يضمن. 
ولاه حل ا ا ا ار كم 
وصحّحه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميّة وحمَدادَه'". 
000000 
وقال الحافظ ابن عبد البرٌّ رَحمَدُآلرَ لَهُ في بيان معن قوله كَلْةِ: «لا يغلق 


07775 /54( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الببوع /إغلاق الرهن 0 ب لد له 24 هد 
الرّهن)”'': «الرواية في هذا الحديث «لا يغلق الرهن» برفع القاف علئ الخبر؛ أي: 
ليس يغلق الرهن» ومعناه: لا يذهب ويتلف باطلاء والأصل في ذلك الهلال» 
والنحويون يقولون: غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص. قال امرؤ القيس: 
غلقن برهن من حبيب به أدعت سليمئ وأمسئ حبلها قد تبترا». 
ثم قال ابن عبد البرّ متمّمًا'": «قال أبو عبيد: لا يجوز ني كلام العرب أن يقال 
للرهن إذا ضاع: قد غلق. نما يقال: قد غلق. إذا انشع المرتهن فذهب به. قال: 
الم ات 
ورجّح الححافظ ابن هين ال وذالتة تتسير مالك" ليذه اللنظة وان 
«وعليل نحو هذا فسّره: الزّهِريء وسفيان الثُوري» وطاوسء وإبراهيم يم النَخعي 
وشريح القاضي». 
وقال الحافظ ابن عبد البرٌ وَحِمَهادَه؛': «فعلئ هذا تفسير أهل العلم في قوله: 
«لايغلق الرهن»؛ أن ذلك: م قصد به الرهن القائم؛ أئ: لا يستغلقه المرتبن 
فيأخذه بشرطه المذكورء إذ قد أبطلت ذلك الشرط السنّة وليس ذلك في الرهن 
يعلك عند المرعين؛ لأن الذئ علق تفلن لاد قن ذهب وإنما قل فيماعان 
نافقا وطتو 13 ل تقلع آي لا راعةه الجرقين اناسل لاسا ين لمعيه ول 
)١(‏ التمهيد (5/ .)51١ 47٠‏ 
(؟) التمهيد (5/ 57). 


(*) التمهيد (5/ “177 ). 
(؟) التمهيد (5/ 475 570 ). 


جه . #٠‏ العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
يكون أولئ به من صاحبه. 

وروئ هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أقرض الرجل قرضًا ورهنه 
وهكاء:وفال؟ 3 أتعف بحفاة: إل كذ :وهذ ابو لاقيو للقا جما فيك فقال: لبقن 
هذا بشيء» هو رهن علئ حاله لا يغلق». 

وقال الإمام أحمد رَِمَدآَُ بقول كاقّة العلماء في تفسير الحديث: 

قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معن قوله: «لا يَغْلَقَ الرَّهْنُ)؟ 

قال: «لا يدفع رهًا إلى رجل» ويقول: إن جئتك بِالدَّرَاهم إل كذا وكذاء 
وإِلّا فاته لك06©. 

قال ابن قدامة المقدسي رَمَدَآَنَها"': «روي ذلك عن ابن عمر وعَيدعَْه. 
وشُريع» والتخعن».ومالك» والتوري» والشّافَعي» وأصاب: الدّاي: لا تعلي 
أحدًا خالفهم». 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الرّركشي وَمَدْآَا": «قوله يله «لا يغلق 
الرهن». في رواية: «من صاحبه» الحديث؛ أي: لا يستحقه المرتهن» يُقال: غلق 
الرهن؛ إذا لم يون الراهنٌ الحنّه فاستحقٌّ المرتينٌ الرهنَ. قال زهير: 


وفارقتك برهن لافكاكله يوم الوداع فأمسئ الرهن قد غلقا». 
)١(‏ المغني (001//5). 
(؟) المغني (001//5). 


(6) شرح مختصر الخرقي (5/ 207 95). 


كتاب البيبوغ /إغلاق ارهن عشظشسح هئ ١١‏ لج 

وكال نيجنا العلامة محمد العدهين 750225 2+ دفول نولا تخلق ادغ 
بكسر القاف؛ علئ أنَّها حُرّكت لالتقاء السّاكنين» ويجوز بالرفع علئ أنّها جملة 
خبرية» لكن معناها: النّمي. والغلق: يعني: الحيلولة بين الإنسان والشَّيء ومنه: 
إغلاق الباب؛ لأنّك إذا أغلقت الباب فإِنّك تحول بين من يدخل إلئ البيت ومن 
كان في البيت» فمعنئ «لا يَعْلْقٌ الرَّهْنُ من صاحبه». أي: لا يمنع من صاحبه 
ويُغلق دونه» ولكن كيف إغلاق الرّهن؟ 

إغلاق الرّهن له صورتان: 

الأؤلة ار العوة اق القن وسيطاية واكسب احرف ا ا 
ومنافعه إن كان يُنتفع به ولا يكون للرّاهن منها شيء؛ وهذا إغلاق؛ لأنّك حلت 
بينه وبين صاحبه؛ فإنَّ منافع الرّهن لا شك أنّها لصاحب الرّهنَء ويدلٌ لذلك 
التّفسير قولّه: «له عُنْمُفُ وعليه غُرْمُُ4: وكانوا في الجاهليّة إذا رهنوا شينًا استغلّه 
العو سنارت ان ما لخر 

الثانية: أنه إذا حل الأجل ولم يون الدّين أخذه المرتهن» أخذه رغمًا عن 
أنف الرَّاهنء سواء كان ذلك بقدر الدَّينء أو أقلّء أو أكثرء فإذا رهنه بيته بدين 
إل سنة» وتمّت السَّنة ولم يوفه. أخذ البيت؟ فهذا إغلاق؛ لأنّك منعت صاحبه 
منه» وكلتا الصورتين حرام وأكلٌ للمال بالباطل؛ ولهذا هئ الي يك عن ذلك؛ 
فقال: «لا يَعْلّقَ الرَّهْنُ»). 


.)51/1 040٠١ /9( شرح بلوغ المرام‎ )١( 


ع ١‏ ا سمعٍ«دل عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
ولو قال اراهن للمرتهن: إذا حلّ أجل الدّين» ولم أَوْفك؛ فالرّهن لك. وتراضئ 
الطّرفان على ذلك» هل يصحٌ هذا الشّرط أو لاايصح؛ لأنَّه تعليق ينافي التتنجيز؟ 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين رَحِمَهَآدَها'': «في هذا خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: لا يجوز. واستدلٌ بعموم قوله يَلةِ: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ من 
ضاحبه4: بوعل بأنّ هذا تعليق للبيع علين شرطة وتعليق البيع بالشّرط :ماف 
لمقتضيئ العقد؛ لأنَّ مقتضيئ عقد البيع: التنجيزء والتعليق ينافي التنجيزء فله 
مأخذان عندهم. 

0 الرّواية الثّانية عن الإمام أحمد 
رحممَه نَُه وقد فعل ذلك بنفسه. فا* اقرع تحاجة ذو دكاناءرقال لد خذ نعلي رهنًا 
غندك) إن انملك ببعقك في الوقت الفلاني» 25 
لكان وول عن لصوف جز ونس الستالةا: 

وقال ابن القدٌ مده مرينًا حكمة الشّريعة في انتفاع المرتهن بالدَّابة المرهونة 
بشرب لبنها بنفقته عليها'": «هذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلهاء ولا 
أصلح للرّاهن منه» وما عداه ففساده ظاهر؛ فَإِنَّ الرَّاهن قد يغيب وعد رغلا 
المرتبن مطالبته بالتّفقة الي تحفظ الرّهنء 0 عليه أو يتعدّر رفعه إلئ الحاكم 
وإثبات الرّهن وإثبات غيبة الرَّاهِنْء وإثبات أنَّ قدر نفقته عليه هي قدر حلبه 


.)817 .51/١/9( شرح بلوغ المرام‎ )١( 
.)9 97 "47 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


كناب اليو /إغلاق الرهن  -‏ لهطا 88 جد 
وركوبه وطلبه منه الحكم له بذلك» وفي هذا من العسر والحرج والمشقَّة؛ ما 
ينافي الحنيفيّة السّمحة؛ فشرع الشَّارع الحكيم القيّم بمصالح العباد للمرتين أن 
يشرب لبن الرَّهْن ويركب ظهره وعليه نفقته» وهذا محضٌ القياس لو لم تأتِ به 
السّنَهَ الصّحيحة» وهو يُخرّجٍ على أصلين؛ أحدهما: أنه إذا أنفق علئ الرّهن 
صارت التّفقة ديئًا علئ الدّاهن؛ لأنّه واجب أذَّاه عنه» ويتعسّر عليه الإشهاد علئ 
ذلك كلّ وقتء واستئذان الحاكم؛ فجوّز له الشّارع استيفاء دَيْنه من ظهر الرّهن 
ودرّهء وهذا مصلحة محضة لهماء وهي بلا شك أولئ من تعطيل منفعة ظهره 
وإراقة لبنه» أو تركه يفسد في الحيوان؛ أو يفسده؛ حيث يتعدّر الرّفع إلئ الحاكم» 
لا سيّما ورهن الشّاة ونحوها إِنَّما يقع غالبًا بين أهل البوادي حيث لا حاكم 
ولوكان لم يول اللةولا رسوله الحاكمّ هذا الأمر. 

الأفمل الا أن ولك معاوضة اق عي اعد المغاو فين التباة والتضاحة 
الك افده ب رذلاكا أر ليه عرف الاكسد العف بشي وها السترق لان الصرر قد 
هذه التعاوضة أعظم بن الطبرر فى ترك الاخد بالشفعة :وَآيشنا فإ المرع يريد 
فطل لد نظ العاك وهاي متالة وزو ذلك ذا تحص نقاء العدر اذو والطرون إلز 5للقة 
إِمَا التّققة عليه وذلك مأذون فيه عرفًا كما هو مأذون فيه شرعًا. 

وقد جرئ العرف مَجُرئ النطق في أكثر من مائة ومع 


# # 


جه ؛ ١‏ «ج+#د دب ل ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


يو خف ع 


7 
4 ضبن و 


عن أبي هريرة وَوَزْلَهُ أتَمُعَنَفُ قال التي كلل: «لا يغلق الرّهن لصاحبه. له غنمه 
وعليه غرمه) رواه الحاكم. 

هذا الحديث هو العمدة في مناط حكم ضمان الرّهنء وأنَ ضمانه على الرَّاهن. 

قال البغوي رَحَدَالنَهُ ا : «قوله : «وعليه غرمه»؛ فيه دليل علئ أنه نه إذا هلك في يد 
المرتبن» يكون من ضمان الرَّاهِنء ولا يسقط ببلاكه شيء من حقٌ المرتين» وبه 
قال جماعة من أهل العلم» وإليه ذهب مالك والشَّافْعيُ وأحمد). 

وضمان الرَّهْن عل الرَّاهن؛ لأنَّهِ مُلكه. والرَّمْن في يد المرتهن أمانة» 
اس ا 
سبق بيانه. 

وفي المسألة أحاديث أخرئ, وآثار عن الصّحابة والتّابعين. 

قال ابن قدامة المقدسي رَمَدآنَه'": «إذا تعدّئ المُرْتَهِنُ في الرَّهْنِء أو قرّطَ 
في الحفظ للرَّمْنِ الذي عنده حتَّى تلف؛ فإنَّه يضمن. لا نعلم في وجوب الضَّمان 
)١(‏ شرح السُّنَّه (4/ 186). 
(9) المغني (5/ 077). 


كتاب البيوغ /ضمان ارهن 77 لش لها ١8د‏ 
عليه خلافاء ولأنّه أمانة في يده فلزمه إذا تلف بتعدّيه أو تفريطه. كالوديعة. 
وأكا إن تلت من غين تعد منة “ولا كريط #اقلذ يهان عليه وهو مخ مال 
الرّاهن. يُروى ذلك عن علي وَدََتَدُعَنْك وبه قال عطاء والزُهريٌ والأوزاعيٌ 
والشَّافعِنُ وأبو ثور وابن المنذر. 

ويُروى عن شريح والنّخعِيٌ والحسن: أنَّ الرّهْنَ يُضمن بجميع الدّين وإن 
كان أكثر من قيمته؛ أنه زُوي عن النَ كله أنه قال: «الرَّهْن بما فيه»». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحِمَدُآننَهَا'': «اختلف العلماء قديمًا وحديئاء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الرهن يهلك عند المرتهن» ويتلف 
من غير جناية منه ولا تضبيع؛ فقال مالك بن أنس والأوزاعي وعثمان البتي: إن 
كان الرّهن مما يخفئ هلاكه؛ نحو الذهب والفضة والحلي والمتاع والثياب 
والسيوف» ونحو ذلك مما يغاب عليه ويخفئ هلاكه؛ فهو مضمون؛ إذا خفي 
هلاكه. ويترادّان الفضل فيما بينهما؛ إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب 
الدين كله» ورجع الراهن علئ المرتهن بفضل قيمة الرهن» وإن كانت قيمة الرهن 
مثل الدين ذهب بما فيه» وإن كانت قيمته أقلّ من الدين رجع المرتبن علئ الراهن 
بباقي دينه. إلا أن مالكًا وابن القاسم يقولان: إن قامت البّنة علئ هلاك ما يغاب 
عليه فليس بمضمونء إِلّا أن يتعدّئ فيه المرتين أو يضيّعه؛ فيضمن. 

وقال أشهب: كل ما يغاب عليه مضمون علئ المرةبن» خفي هلاكه أو 


.)570 /5( التمهيد‎ )١( 


4 15 ؟غ+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
ظهرء وهو قول الأوزاعي والبتّي». 

وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الرّركشي الحنبليّ رَتِمَدَآيَة'': «الرهن أمانة 
في يد المرتبن؛ لما تقدّم من قول الك يلِةِ: «لا يغلق الرهن. لصاحبه غنمه. 
وعليه غرمه». وهذا 0 عل أن الغرم عل الراهن لا المرتهن» وهذا هو 
المذهب المعروف. 

ونقل أبو طالب عن أحمد: إذا ضاع الزَّهْن عند المرتهن لزمه» وظاهرها 
لزوم الضمان له مطلقاء لكن تأول ذلك القاضي عالئ ما إذا تعدّئ» وأبئ ذلك 
ابن عقيل؛ جريًا على الظاهر. 

وبالجملة: استدلٌ لهذه الرواية بما يروئ عن الي يِه أنّه قال: «الرّمْن 
بما»» فيه رواه الدارقطني والبيهقي لكنّه ضعيفء بل قيل: إِنَّهِ موضوع. 

علج انتمل اله تحتوسن ينا فكو وبماروى عن عطاء: أن رجلا رهن فرصا 
فنفق في يده» فقال رسول الله يكل للمرتبن: «ذهب حقه» رواه الدارقطنيٌ أيضًا 
وغيره» وهو ضعيف أيضًا مع إرساله» وقد قال أحمد: مرسلات سعيد صحاح» 
وأمّا الحسن وعطاء فهي أضعف المرسلات؛ لأنّهما كانا يأخذان عن كل. 

قال الشافعي: وممًا يدنك علئ وهن هذا عند عطاء إن كان رواه: أنَّ عطاء يفتي 
بخلافه» ويقول فيما ظهر هلاكه: أمانة. وفيما خفي هلاكه: يترادّان الفضل. انتهئ. 

ويتفرّع علئ المذهب: أنَّ المصيبة فيه كأنّها حصلت من راهنه» فلو تلف أن 


.)09- شرح مختصر الخرقي (5/ لاه‎ )١( 


كتاب البيوع /ضمان الرّمن .7 777 د د جه 81د 
نقص كان ذلك علئ راهنه» وحق المرتبن بحاله» ويرجع به عند محله؛ هذا كله 
إذا لم يتعدَ المرمن ولم يفرّطء أمّا إن تعدئ - بأن استعمل الرَّمْن - أو فرّط - 
بآن لم يحرزه حرز مثله ونحو ذلك -؛ فإنه يضمنء كما يضمن المودع ونحوه. 
والله أعلم». 

وقال العلّامة المجدّد عبد الرّحمن السّعدي رَمَدُليَها'": «الأمين: من كان 
المال بيده برضا ريّه أو ولايته عليه» فيدخل فيه: الوديع» والوكيل» والأجير» 
والمرتبن» والشريك» والمضارب» والوصيء والولي» وناظر الوقف. ونحوهم؛ 
فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير تفريط ولا تعد لا يضمنون؛ لأنَّ هذا هو 
معنا الائتمان»). 

ولا يصحٌ في ضمان الرّهن علئ المرتهن حديثء» وما يُروئ في ذلك «الرّهن 
بما فيه»)» ففي إسناده إسماعيل الذارع» قال الدَارقطني رمَهُ 01 . : الإسماعيل 
هذا يضع الحديثء وهذا لايصخ)». 

ورواية عطاء: أنّ رجلا رهن فرسّاء فنفق - مات - في يده؛ فقال رسول الله كلل 
لِلمتَّهنِ: «ذهب حقّك» قال البيهقيٌ وَمَدَُهَةا": «مرسل» وفيه مِنَ الوهن ما فيه». 

وأا الآناويعن الصّتغاية والتارعيو فلايد تن دوين تلك الآثان والمقابلة 
13 القواض بوالكصول: التجامعةة القاعدة الكاعة غقزة (دن 41 )0 والطلى عليه [لعلاية محكه 

العتيعية 11 


(؟) بواسطة السنن الكبرئ للبيهقي .)55١ /١١(‏ 
(") السئن الكبرئ .)560١/١١(‏ 


جه ١/8‏ ؟غ+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
بينهاء والأخذ بأشبهها معن بالقرآن. 

أمّا بالنسبة للمرويّات عن الصّحابة في ضمان الرَّمْن: فقد روئ عطاء بن أبي 
رناع» عن عبيد بن عدير: أن عمر بن الخطاب صَدَلِبَدعَدَهُ قال في الرّجل يرتمن 
ارهن ف فيضيع؛ قال: إِنْ كان أكَلّ مما فيه رُدَّ عليه تمام حَقَّهء وإن كان أكثر فهو 
أمين. رواه الدّارقطني والبيهقي. 

وهذا متك كيت :كفن الآيانة هما لمعدان التلف إن كان مساوم 
للأمانة قيمة أو دونهاء والضمان ينافي الأمانة. 

قال البيهقي ريِمَدْآنَه"'': «هذا ليس بمشهور عن عمر رَعَيَدعنَا. 

وهذا الجواب من البيهقيّ لا أدري ما مراده. ريّما أراد أن عبيد بن عمير 
ليس في شهرة نقل فقه عمر وَيََهعَنَُ الذي عُرف بنقله كبار الصّحابة فضاًا عن 
صغارهم فضلًا عن التّابعين» فعبيد بن عمير وُلد في عهد التي مَل ولم يَرَه 
وليست له صحبة؛ فهو معدود في التّابعين. 

وهذه طريقة معلومة في تلقّي الأحكام عن الصّحابة والعلماء؛ يستغربون ما 
ينفرد به عنهم أحد مما لم ينقله مشاهير تلاميذه والتّقلة عنه. خصوصًا إذا لم 
يكن موافقًا للرّاجح من دلالة القرآن والسِّنّهَ ولا يُعرف نقل هذا الفقه عن 
الصّحابي إِلّا من طريق هذا المتفرّد. 

وهذا واضح في تأصيلات العلماءء» وانظر ذلك في تبيين شيخ الإسلام ابن 


(1)الستن الكبرق 150/+465): 


كتاب البيوع /ضمان ارهن بد جه 1ه 


تيميّة يمَهلَنَهُ لفقه ابن مسعود وصَوَلَيَدُعَنُْ وأكابر الفقهاء من أصحابه» وأجل من 


وهكذا بِِّن ابن المديني في «العلل» وابن منده في «شروط الأئمة» فقهاء 

0 والمشهورين بأخذ فقههم من أصحاءب,”") 
أمّا المنقول عن عليٌ بن أبي طالب يَيِدَِتَدعَنَ: فالرّوايات عنه منها ما هو 

ضعيف: ل 7 
الرَّهْن إذا هلك: يترادّان الفضل. 

ومن طريق الحكم بن عتيبة عنه أيضًا أن قال: يترادان الزّيادة والتّقصان. 

قال البيهقي وَمَهأة"'': «هذا منقطع؛ الحكم بن عتيبة لم يُدرك عَليَا». 

وروئ مُعَمَّرَ بن سليمان عن الحَجَّاجٍ عن الشَّعبِي عن الحارث عن عليّ 
يَدَلَدعَدْهُ قال: إذا كان الرّهن أفضل من القرضء أو كان القرض أفضل من 
الرّهْنَء ثُمّ هلك؛ يترادّان الفضل. 

المنادوععيد ١11‏ العا ويه الاعي 2 ناته صديا لفيا فاك 
الييهقي رَيِمَهآَنَها؛': «الحارث الأعور والحَجَّاجٍ بن أرطأة ومُعَمّرٌ بن سُلَيمان غير 
مُحَنَحّ هم). 
)١(‏ القواعد النورانية الفقهيّة .)75١7 /١(‏ 
(؟) شروط الآأئمّة لابن منده (ص 237 /8). 
(9) السنن الكبرئ .)505/١1١(‏ 
(5) السنن الكبرئ .)505/1١1١(‏ 


جا .لاجد العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


وأمًا رواية موسا بن إسماعيل» حدَّثنا حمّاد , بن سلمة» » عن قتادة عن 


خلاسء عن عليٌ َدَلَنَدْعَنَهُ قال: إذا كان في الرّهن فضل» فإن أصابته جائحة 


فالرّهْن بما فيه فإِنْ لم تَصِبْهُ جائحة فإنّهِ يرد الفضل. 


9 
ع 


قال البيهقي رَيِمَدْدَه'': «ما روئ خلاسٌ عن 
مخ ف الن رص ع متو ترم فلار 

والصّحيفة إذا رواها ثقة احتجّ بهاء وخلاس ثقة» وأثر علي ويَزَنََعَنْهُ رواه 
أيضًا إسرائيل بن يونس عن عبد الأعلى التّعلبي عن محمّد ابن الحنفيّة: أن علي 
قال: إذا ضاع الرّهن رَدَّ عليه الفضل» » وإن رهنه وهو أكثر مما أعطئل 


.م 


و تَدُعَدَدُ 


وانَدْعَنَهُ 
بطيب نفس من الرّاهن فضاع؛ فهو بما فيه». 
وعبد الأعلى الثعلبي صدوق يهم كما ف التقريب» قال ابن 6ن 


«هو أحسن الأسانيد في هذا الباب». 
وأمًا الآثار عن التابعين» فأصحّها وأرفعها وأعلاها إسنادًا: مرسل سعيد بن 
المسيّب وَََاَلَهُهِ حيث قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا يَعْلّقٌ الرََهْنُ لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه», وهذا المرسل أولئ الآثار بالتّرجيح لعدَّة أمور: 
١‏ - موافقته القرآن في معانيه؛ من النّهي عن إضاعة المال» وكون نماء المال 
ونقصه لصاحبه؛ يعني مالكه. 


.)550 /١١( السنن الكبرئ‎ )١( 
(؟) التمهيد (510/5غ).‎ 


كتاب البيوع /ضمان الرّمن .777 لدت دش جه ١8د‏ 

1- مرسلات سعيد بن المسيّب أصم المراسيل» فهو من كبار التّابعين» ولا 
يُرسِل إِلَّا عن ثقة؛ كما قال الإمام الشَّافعي لَك ومرسله في عداد المسند 
عند المتقدَّمين كأحمد وابن معين وابن المديني. 

1- سعيد بن المسيّب من أفقه التابعين في فقه الببوع ونحوه من المعاملات؛ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ومَدَاليه2'1: «سعيد بن المسيّب الذي كان يُقال: هو 
أفقه النّآس في البيوع» كما كان يُقال: عطاء أفقه النّاس في المناسكء وإبراهيم 
أفقههم في الصّلاة» والحسن أجمع لذلك كله». 

وأمّا عن عطاء رَمَهانَهُ: فما أفتئ به أسند ممًّا رواه مرفوعًاء وأصحٌ ما يروئ 
عنه في ذلك: أنه قال فيما ظهر هلاكه: أمانة» وفيما خفي هلاكه: يترادان الفضل. 
قال الإمام الشّافعي وَيِمَدَلَها"2: «هذا أثبت الرّواية عنه». 

وعن الحسن وشريح القاضي - رحمهما الله - قالا”": «الرّهن بما فيه)» رواه 
اللّحاوي في شرح معاني الآثار” ؛» وقال العيني رَمَهُ رات ا 

وأمًا بالنسبة للاحتجاج بفتيا الفقهاء السّبعة في قول أبي الرّناد يَمَهُ 
أدركت من فقهاتنا اين يُتتهئ إلئ قولهم منهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن 
ارو والقاسم بن محمّدء وأبو بكر بن عبد الرّحمنء وخارجة بن زيد. 
وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم» أهل فقه وصلاح وفضلء قالوا: 
)١(‏ القواعد النورانية (؟/ .)77١‏ 


() السئن الكبرئ .)507/١١(‏ 
(: 4 ه) تخب الأفكار في شرح معاني الآثار (177//1). 


ع 77م ضهدد لل بالحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
الرَّهْنَ بما فيه إذا هلك وعميت قيمته» ويرفع ذلك إلن اَي كل. رواه 
المّحاوي وجوّد إسناده العيني"")؛ فهذا الكلام لابلٌ من تتحقيقه: 

فقول أبي الرّناد عن الفقهاء السّبعة: «يرفع ذلك إلى الي )+ 0 على 
أنّها رواية مرسلة منقطعة, يرفعها التّابعي إلئ رسول الله كه ويستثنئ من ذلك 
سعيد بن المسيّب يانه فإنَّه من كبار التَّابعين» والمعلوم عنه وأثبت في التّقل 
وأشهر في الرّواية: أنَّه قال: «لا يَغْلّقَ الرَّهْن من صاحبه. له غنمه وعليه غرمه». 
والفقهاء السّبعة يُستدلٌ لهم ولا يُستدلٌ بهمء ولم يُسندوا فتياهم هذه إلئ مسند 
صحيحء قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَِمَدُآنَها"': «قال أبو الزّناد: وفي 
الحديث: «إذا عميت قيمته»» وهذا الذي ذكره لا يثبت عن النَِّي يل فيه شيء). 

فالتجاهزة أذ عرس مايه تن المبكيو ل نف هله العينا لق اذالم غرد 
لصاحبه عُنمه وعليه غرمه؛ أصحٌّ وأشهر مما نقله أبو الزّناد عنه. 

والّذي يقتضيه التّرجيح هو أنه لا ضمان علئ المرتهن إذا تلف الرّهن عنده 
لخاود وللاتشررول لان يدوياة؟ ال مويية انانوتسية الأمو يخ ريط أل 
تعد منه لا يوجبه دليل صحيح. وقبض مال الغير لا يصلح سبيًا لوجوب 
الصَّمان؛ لأنَّه مقبوض بإذن صاحبه؛ قال تعالل: مممَاعَلَ ألْمُحَسديت ون سبل 4 
[التوبة: »]4١‏ فالأمين محسن في حفظ الأمانة لا سبيل لأحد عليه إذا لم يتعد ولم 
)١(‏ تُخب الأفكار .)17١ /١6(‏ 
(5) المسالك في شرح موط مالك (5/ .)87١‏ 


كتاب البيوع /ضمان الزمن 7د دش ها 78د 
يُفُرّطء فالضَّمَانَ إِنّما يجب علو المفرّط أو المتعدذي. 

وأمّا قوله تعالي: ! © إِنَّنَه يأْمرَمُم أن نودو الامتنت إل أَهْلِهَا؛ [النساء: 08]» فقد 
قال الشّوكاني وَيِمَهأنَه('": «إنَّ الأمر بتأدية الأمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت». 

وقبض المرتهن الرّهن لتوثقة الدّينَ؛ هو أمانة» قال تعالئ: ‏ © نَم مر 
أن مودو لمعت إِلحَ أَمُلِهًا © [النساء: 54]. 

ولا يوجد نصٌّ في القرآن أو السّنّه ينسخ هذا الاسم «الأمانة» وحكمه. أو 
يخصصه رخ تقول بةء قال العلامة أب و المظفر السمعانة وعدايت:" «أن الضفة 
نطق عن صاحب الشَّرِع تكلف ذكره؛ فلا يجوز أن يخلو عن فائدة؛ لأنَّ طلب 
الفوائد من كلام صاحب الشَّرع واجب ما أمكنء ولا يجوز استعمال طريق 

تؤدّي إلئ إلغاء كلامه. وإخلاته عن الفائدة». 

فَالرَّمُن اسمه وحكمه أَنَّهِ «أمانة»» قال العامة أبو عبد الله القرطبي وَيمدُآيَك0": 
#8 ناه يمرم أن مُوَدُوأ الأمنكب إِلح أَمَلِهَا 4 [النساء: 08]» فالآية شاملة بنظمها 
لكل أمانة» وهي أعداد كثيرة كما ذكرناء وأمّهاتها في الأحكام: الوديعة» واللّقَطة 
والرّهنء والعارية». 

واضطربت فروع الحنفيّة اضطرابًا شديدًا في باب الرَّهْن؛ فتارةً قالوا بإغلاق 
)١(‏ نيل الأوطار (7/ 94377 7). 
)١(‏ قواطع الأدلّة في الأصول .)١57/١(‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن (5/ لاه 4 


4 1 ؟غ+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الرّهْنَ علئ الرّاهِن والمرتبن» وتعطيل منافعه علئ الطّرفين» وتارةٌ جعلوا نماء 
الرّهْن للرّاهنء ونقصه أو تلفه علئ المرتبن» ومعلوم أن الغنم بالغرمء أمّا أن نجعل 
عُدْمه للرّاهن وعُرمه علئ المرتهن فهذا بعيد عن معاني الشّريعة وأحكامها وفقهها. 

وكإل التعافظ الوك ابن قور كمال بر شق أنعؤان قنك التم و علنة 
الكاهه 17 الإيزاكا لمرمدا” حر وي لجيه سوس لا 
والنحة بق يو كج ايلا 5 له أن يجحده المال في هذه الحال» 
وأنَّ المال في ذمّته» والرّهن قائم» وأجمعوا أنَّ الرّهن لو كانت قيمته عشرة دنائير 
مضا قبمته مائة دينان» أن ذلك للراهن »ولو نعم إلن أن يشو تخمسة وناتير 
كان للرّامِنْء فلمًا أجمعوا علئ ثبوث ملك الدَّاهِن عليه ولم تقم. حبّة أن 
للمرتبن فيه شيئًا فتلف؛ كان من مال المالك». 

ومما يرجح ضعف جعل الغرم وضمان الرَّهْن علئ المرتهن: أنه يفضي إلى 
إبطال مقصود الشَّرع من عقد الرَّهْنْء ولا يمكن أن نثبت نثبت بالعقد ضد مقتضاه» 
قال العالّامة أبو المظفّر السمعان رَتمَدُدَه": «لا يثبت بالعقد ضد مقتضاه؛ دليله 
سائر العقود. 

ونقول أيكناة :إن كان الترههوة مهو تاءفلة تفلو ما أن يكون نكي : 
بالقيمة أو بالدَّين فإن كان مضمونًا بالقيمة فيجب أن يكون مضمونًا بجميع 


(١)الأوسط .)055/١١(‏ 
(؟) الاصطلام في الخلاف (7/ 05 7). 


كتاب البيوء /ضمان الرهن | 7 دش هط #7 هد 
القيمة» وإن كان مضمونًا بالدَّين فلا يجوز؛ لأنَّ الدّين لم يجب بهذا العقد. 
نكرت ركواق الرهوة عمو راكد رافظ الممان ناك 

علن كل حال: دين المرتهن قٍ ذكةا] ااه بات الراحي عليه ننه 
الدّيْنْ» وهذا السَّبب باق لا يرتفع غ2 حتَّ يؤدّي المدين الدّين للدّائن» ولا يسقط 
الدّين أو بعضه بالمقاصّة لتلف الرَّمْن عند المرتبن إذا لم يقع من المرتهن تعد 
أو تفريط”"؛ لأنَّ يد المرتبن يد أمانة لا ضمان عليها إذا لم يقع منها تعد أو 
تفريط» وهذا مناط الحكم في عدم ضمان الرّهن على المرتهن. 

وتشيومن لوعي لا مقسنها إلا الرمن: القرآن والسّنََّ واجتهاد الصَّحابِي 
لا يخصّص الوحيء بل اجتهاده يُرَدُ إل الوحي؛ لأنَّ قول الصّحابي متأخحر الزتبة 
عن القرآن والسَّّه وقول التّابعمي كالحسن وشريح كذلكء بل من باب أولئ. 

والأنطاقه فى يان اعرش معي ون الست مكح هيعض العلهاء 
مسندّاء فقد رواه الدّارقطني من طريق سفيان بن عييئة عن زياد بن سعد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة وَدَيَةعَنَكُ أن رسول الله يل قال: 
١لا‏ يغلق الرَّهْنء له غنمه وعليه غرمه)». ثم قال الدّارقطني رََدَنَها"': «زياد بن 
معلا من الحفا التقائظ .وهنا سناد تعروى متصا اوقال ابو لقتو 0 
احديث حسن). 


” الاصطلام فرذت كر‎ )١( 
. 0737 /9"( السنن‎ )9( 
0 /4( إعلام الموقعين‎ )( 


جم 7 جلو العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


22-1 
000 الحوالة 1 


أرخص الشرع في إحالة الذمّة الماليّة ممّن عليه دين إلئ آخر مديون له 
وهذا من أداء الحقوق التي أذن فيها الشّرع في إبراء الدَّمم من الحقوق الماليّة. 

عن أبي هريرة وِدََْدَعَنَُ أنَّ رسول الله يكل قال: «مَطْلّ الغنيٌ ظُلْم؛ فإذا أتبع 
أحدكم على ملي َلْيْبَعْ » متّفق عليه. 

قال ابن قدامة المقدسي رَمَدأنَهُ': «أجمع أهل العلم على جواز الحَوّالة 
في الجملة» واشتقاقها من تحويل الحقٌّ من ذمَةِ إل ذمّةِ). 

وقال العلامة أبو المُطرّف عبد الرّحمن بن مروان القتازعي القرطبي وَمَدأَلَهُ 
(ت: 417ه”": «الحوالة رخصة من الذَّينَء من رضي بذمّة محالٍ عليه فقد 
يوقت ذكة المخيل هن الذيق الذى كان غليث إلا أن يهء المتحيل السمخال مق 
معدم أو مفلسء فله الرجوع حينئظٍ علئ غريمه الأوَّلء إلا أن يرضئ بذمّة هذا 
ليدم وهو عالم بعدمه» فلا رجوع له علا الأوّل)2. 

ويعفن الحلماة سكين التحوالة ييعاء لآن الحيل يشترئ ما فى تنه بمالة في 
ذمّة المحال عليه. 


.)1٠١ 57 /١1( المغني‎ )١( 
.)587 /١( تفسير الموطأ‎ )0( 


كتاب البيوغ /الحوالة 777 سب ها 070 

قال ابن قدامة المقدسي رََمَدَآنَه'»: «الصّحيح: أنّها عقد إرفاق منفرد بنفسه. 
ليبس بمحمولٍ علئ غيره؛ لأنّها لو كانت بِيعًا لما جازت؛ لكونها ببع دين بدينٍ» 
ولمّا جاز التَفْرّق قبل القبض؛ لأنّهِ بيع مال الرّيَا بجنسه. 

ولجازت بلفظ البيع» ولجازت بين جنسين» كالبيع كلّه. 

ولأنّ لفظها يُشعر بالنّحوّل لا بالبيع؛ فعلئ هذا لا يدخلها خيارء وتلزم 
بمجرّد العقد. وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله)». 

وقال ابن القيم نان" زامما سين أن الخوالة خلخ.وفق القياس: أن 
الحوالة من جنس إيفاء الحقّء لا من جنس البيع؛ فإِنَّ صاحب الحقٌّ إذا استوفق 
من المدين ماله كان هذا استيفاءً» فإذا أحاله علئ غيره كان قد استوئ ذلك 
الدّين عن الدّين الذي في ذمّة المحيل. 

ولهذا ذكر النَّنُ بل الحوالة في معرض الوفاءء» فقال في الحديث الصّحيح: 
«مطل الغنيٌ ظلمٌ وإذا ع أحدكم علئ مليء فَْيتْبَعْ». فأمر المدين بالوفاء» وخهاه 
عن المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريع بقبول الوفاء إذا أحيل علي ملىء. 


وهذا كقوله تعالئ: ممَيْبَاءٌ بالْمعرُوفٍ وَأَدَاكُ إلَيَهِ بإِحْسَن 4 [البقرة: 174]» أمّر 


ووفاء الدّين ليس هو البيع الخاصٌء وإن كان فيه شوب المعاوضة. 


(0 لبي 0 
(؟) إعلام الموقعين (؟/ 2755 50 7). 


ع 7 ند + العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

وفلاطل ومفن الفعياك أذ الرقارة لمالوح ل تاسطفاء الذي مسي أن 
الغريم إذا قبض الوفاء صار في ذمّته للمدين مثله» ثم إِنَه يقاصٌ ما عليه بما له 
وقداك ان ا كد حوور الفدياة وزقاار اقر قتي تدان لا ممم نه 
الوفاء» ولا حاجة أن يقدَّر في ذمّة المستوف ديئًا. 

وأولئك قصدوا أن يكون وفاء دين بدين» وهذا لا حاجة إليه؛ فإنَّ الدّين من 
جنس المطلق الكلَّيٌء والمعيّن من جنس المعيّنء فمن ثبت في ذمّته دين مطلق 
كلّيّ فالمقصود منه هو الأعيان الموجودة» وأيّ معّن استوفاه حصل به 
المتضنوة م ذلك الذيق المطلق): 

والحوالة عقد إرفاق» فلا يُشترط في الدين المحال عليه أن يكون عين ما في 
ذمّة المتحيل» فهذا ون حضيل اثفااء فالعادة جارية أنه 'لأايكون كذلك في كل 
مكايتاك الثاس» :واشتتزاطظ أن يكوة ديق المحال عليه كذين التحيل ثوعًا وعينًا 
ينافي مقصود الإرفاق الذي في عقد الحوالة. 

وشرط الحوالة أن يكون المحال عليه مليثًا؟ لقوله يله: «وإذا أحيل أحدكم 
علي مليء فليحتل). فقوله يك «مليء» صفة للمحال عليه» فإذا كان معسرًا أو 
يانةة رمع غاءة المصي الا سقط جنة 

فالمطلوب ضامن للمال علئ حاله» وتقع الحوالة علئ هذا الشّرط. 

قال ابن القيم يَمَدآَنَ'': «عقد الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه» وكونه 


.)559 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب البيوع /الحوالة 7 تب تح جه 7ه 
غير محجوب ولا مماطل». 

ومن أحال على مليء. انتقلت ذمّة المحيل إلئ ذمَّة المحال عليه» ولكن إذا 
اعترئ المحال عليه قَلَّسٌ بعد ذلك أو عارضٌ منع وفاءه للمحيل؛ فهل يرجع 
المحال إلئ المحيل؟ في هذا خلافٌ بين الفقهاء. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ مَدْآَمَّها'': «لمّا قال كلِ: «وإذا 0 أحدّكم - أو 
أتبع أحدكم - علئ مليء فليتبع»؛ دل على أنَّ من غرّ غريمه من غير مليء؛ لم 
يكن له أن يتبعه» وكان له أن يرجع عليه بحقّه؛ لأنّهِ لم يُحِلّهُ على مليء. وإذا 
أحاله علئ مليء ثم لحقه بعد ذلك آفة الفلس؛ لم يكن له أن يرجع؛ لأنَّه قد فعل 
ما كان له فعله» ثم أت من أمر الله غير ذلك وقد كان صمَّ انتقال ذمة المحيل إلى 
ذمة المحتال عليه» فلا يفسخ ذلك أبدَاء وما اعتراه بعد من الفلس فمصيبته من 


0-0 


المحتال؛ لأنّه لا ذمّة له غير ذمّة غريمه الذي احتال عليه» وهذا بِيِّنّ إن شاء الله). 
وقال العلّامة مرعي الكرمي الحنبلي رَيِمَدْلمَا"': «لو أفلس مُحال عليه أو 
فلت اوعد يع كتوق و سيدق اتق لذ موق عل غيل كمالو أخبل 
بالا وهام غلة ين طن ملكا فنان غدمةه أونيرضاف واشترطاالملاءة فاتش يرلا 
شرط. والمليء نضًّا: هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط). 
وأركاك السوالة كريد وما مير مال ره البدا نسل وضطفة: 


.)”11 ."ا/٠‎ /١؟( التّرتيب الفقهي للتّمهيد‎ )١( 
.)771//1( غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ‎ )1( 


خا ٠‏ #الاغ+ؤ«* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين يَدُآيَداا»: «المحيل: من عليه الحق؛ 
والمحال: من له الحقء والمحال به: النيرق الذي عل المحيلء والمحال عليه: 
الدَّين الذي علئ المحال عليه» والصيغة: لفظ يحصل به التحؤّل». 

وقال العالامة على بن أحمد الرّازي يَتمَدآَنَهُ (ت: 594ه)”": «تصحّ برضا 
المعنا :و الجهال عليدة لآن اللا بكدلفوة: ل القعباء و لاقتعا قاذ ند م 
رضاهم علئ ذلك». 

وقال العلّامة محمد بن عبد الله الزركقى رمه الك" لزنه لا رعق وض 
المحتال» ولا المحال عليه» وهو الصَّحِيح أ الجحا لف [لسوظ» نر اما 
الخال غلية: فلن للأشاة أن يسعرق حنه كفسه وروكيلة والميجفال قد أقامه 
المحيل مقام الوكيل». 

ومن الفقهاء من رأئ المحال يندب له الحوالة وليس بواجب عليه» قال 
الحافظ ابن عبد البرٌ َمَدْآَيَها؛': «هذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد, لا إيجاب» 
وافنو عفد اهل الطالد واتدت: 

فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن تفسير حديث رسول الله 6له: لق أنيع 
علئ مليء فليتبع»؛ قال مالك: هذا أمرٌ ترغيب» وليس بالذي يلزمه السّلطان 
)١(‏ شرح بلوغ المرام .)”5/١٠١(‏ 
(؟) خلاصة الدّلائل في تنقيح المسائل (1/ 011). 


() شرح مختصر الخرقي (5/ 5 .)١١‏ 
(5) ترتيب التّمهيد الفقهي /١57(‏ 59”). 


كتاب البيوء /الحوالة ل ------- ابي يي خا #01 
ار 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين َه أدَّك': «جمهور أهل العلم يرون: 
أن الع ل لمن بير لحني او 4م حات يي الاقتضاف: تان كله لمان 
وتحوّل كان ذلك خيرّاء وكان ذلك أجرًا له» وإِنْ لم يفعل فهو حرٌ؛ لأنه لا يلزمه 
أن يستوفي دينه من غير مطلوبه». 

فالحوالة جارية علئ معاني الشّريعة ومقاصدها ومصالحهاء قال العلّامة ابن 
أبي العرٍّ الحنفيئٌ وَمَدانَكا": «لا شك أنَّه - الحوالة - مصلحة لهما من غير ضرر 
بواحد منهماء ٠‏ والشرع لم يرد بتحريم المصالح التي لا مضرّة فيهاء بل 
بمشروعيّتهاء ولأنّ هذا ليس بمنصوص علئ تحريمه ولا في معن المنصوص» 
فوجب بقاؤه علئ الإباحة». 

وقال العلّامة مرعي الكرمي مَدُلمَه": «الحوالة عقد إرفاق لا خيار فيه 
وليست بيعَاء بل هي انتقال مال من ذمَّةِ إلئ ذمّةَ بلفظها أو معناها الخاصٌ؛ ك: 
داك وتاكوك ار فذق ]سرت ووز دل سنوري 0 

وقال ابن قدامة المقدسي 1 "درلا هلها ك البسؤالة كانه لاني 
ليست بيعّاء ولا في معناه» لكونها لم تَبْنَ علئ المغابنة». 
)١(‏ شرح بلوغ المرام .)7”8/١٠١(‏ 
(1) التنبيه علئ مشكلات الهداية (555/5). 


(") غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ /١(‏ 578). 
(5) الكافي (ص” ١‏ 5). 


4 ؟ "+ +؛ه ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الزّركشي وَيِمَدٌأهَ0'': «إذا لم يرضّ المحتال» 
ثم بانت عسرة المحال عليه؛ فإنّ المحتال يرجع علئ المحيل بلا خلاف؛ لأنَّه 
لا تلزمه الحوالة علئ غير مليء؛ لمفهوم الحديث». 

رخو سواه ولفلة نحيط راهى اتناو اويا وله فيه اق 
الخاظاة أ ولة كمف و مضه الل الزكالة بالقيفير القاظ ولغ عل الاق 
كان العقد وكالة لا حوالة. 

قال المجد ابن تيمية رَيِمَهَآنَهُ": «ومن قال لغريمه: أحلتني بِدَيْني؟ فقال: بل 
وكَلدُكَ في القبضء أو العكس؛ فالقول قول مُنْكِرٍ الحوالة» فإن اتَفقا أنّه قال: 
أحلتك؛ وقال أحدهما: المراد به الوكالة؛ فالقول قوله» وقيل: قول مدّعي 
التحوالة» فإن قال: أخلتك رديدك» فهو 'جوالة وجهًا واتحد]ة: 

زاففى العلقاء :كروك الجزالة تماق العنين فى التسين ور و الضنة وى 
الحلول أ التاجيا 7" 

قال ابن قدامة المقدسيٌ يَتمَدآرَة(؟: «لأنّها تحويل الحقٌء فيُعتبر تحويله على 
صفته» ويعتبر التماثل في ثلاثة أشياء: الجنس؛ فلو أحال من عليه أحد النقدين 
بالآخر؛ لم يصح. 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي .)١١١/5(‏ 
(9) المحرّر .)597/١(‏ 


() الكافي في فقه الإمام أحمد (ص”5 ٠‏ 5)) وشرح مختصر الخرقي .)١١١/5(‏ 
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (ص” ٠‏ 5). 


كتابالبيوء/الحوالة 7777 لغ ل اش جه “هد 

والصفة: فلو أحال عن المصرية بأميرية» أو عن المكسرة بصحاح؛ لم يصح. 

والحلرل والناجيز#فإن كان عنتما مالا واللخر مود اد اج الحييهها 
مخالمًا لأجل الآخر؛ لم يصح). 

وشوط التمائلحتتنا ونوعًا وقذوًا اق المتضوة من عقن الحوالة» وهو 
الآزقاق+ فالغانت أن«ديوك' الاش الا فياقل لهال عليه والتريعة أحكانها 
غاكة)«تعانها كا ووه ها موديجية الرقى ل مد القادن أو العادر حداة 
وقد أجاز النبيٌ ب لابن عمر يََلَتَْعَا أن يأخذ ما وجب له في ذِمَمِ الناس من 
الذهب بالفضّة إذا كان بسعر يومهاء وقضئ النبي كَل بَكرَةَ برباعية من الإبل في 
دَينِ كان عليه. 

علئ كل حال الحوالة علئ الحقٌّ تكون علئ أقسام: 

اعبات سيق وا لا رمت ف وار 

١‏ - أن يكون المال المحال عليه دون ما في ذمّة المحيل» فإن رضي المحال 
ماف لأ ماص الواار دمو وسقي ررق اموا دل لمحتو لع را ورور 
لفتحن لنه 

تك ]و وكونة اننان لان عله اقل متكا و خدة لمحل :د وهنا حون ان 
الزيادة لم تشترط في أصل العقد فلا يكون قرضًا جرّ منفعة» والورع أن يأخذ 
المحال بمقدار ماله في ذمّة المحيل. 

وابن قدامة نفسه بعد أن ذكر شرط تمائل الحقّين في الحوالة قال0©: «وإن 


.)5 ٠ الكافي في فقه الإمام أحمد (ص”‎ )١( 


جهام!ه 4 مام نهد الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
0 ذه ع ع ع 

صحت الحوالة» فتراضيا علئ خير مما أحيل به» أو دونه أو تعجيله. أو تاخيره. 

أو الاعتياض عنه؛ جاز؛ لأنَّه دين ثابت؛ فجاز فيه ذلك كغير المحال». 


كتاب الببوع /أسوة الغرماء 7 د لها هد 


وذ و 


0 أسوة الغرماء 


عن أبي هريرة يَدَلنَدْعَنَهُ قال: ميطاوس لديم «من أدرك ماله 
من علد رجكل قل الى اافهن اح وده غيره ا مترق ق عليه. 

وبهذا الحكم عمل القضاة من الصّحابة بعد وفاة لني يلِهِ فعن ابن تحلدة 
الزْرقي - وكان قاضي المدينة - قال: جتنا أبا هريرة رَيكََْهعَنهُ في صاحب لنا قد 
أفلس» فقال: هذا الذي قضيل فيه رسول الله يَكل: «أيّما رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه)» رواه الشّافعي وأبو داود. 

قال الحافظ البغوي رَيَِدَأدَه'": «(هذا الذي قضيل فيه رسول الله كَك) لم يرد 
به أنه قضئ فيه بعينه» وإنّما أراد به أنه قضئ فيمن هو في مثل حاله من الإفلاس». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحتبلي ونه كذ" الا يخعلففت 
الجدسه قيها تدلينة أن الدري» ماج يفون ليشن إل أذ عرق ققد دح رق 
الزرداء قا حياة الراحق ازجع حت ضارن يجن غيره والراجع مقدَّم» وبيانه: أن 
حتد رقن كران بالنيى و الذكاع وعدل ‏ شيزه | ألا قمان بالل ةنسل ندل هذا اذا 
حُجر علئ الراهن لفلس فإِنَّ المرتين يقدم بثمن الرَّمْنْء فإن كان وفَئ حقّه فلا 
)١(‏ شرح السُّنَّه (189/4). 


(1) شرح مختصر الخرقي (5/ 050 11). 


جه 05+ ذ#*ددب ل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

كلام» وإن نقص صرب مع الغرماء بالنتقص, وإن زاد رد الفاضل علئ الغرماء». 
وهذا الفقه هو إجماع الصّحابة» قال ابن المنذر رَيِمَدانَهُ'': «وبما ثبت عن 

رسول الله كِةِ نتقول» وقد روينا هذا القول عن عثمان وعلي وِدَنَدُعَنْهَا وغيرهماء 


- 
31 


ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يِةِ خالف عثمان وعليًا». 
ورواة الحديث في أعلئ طبقاته طبقة الصّحابة وَصََإَسَمُعَت قضوا وأفتوا بمقتضاه. 
وهذا دليل عائ بيان معناه والعمل به وعدم تعطيله بالتأويلات الباطلة. 


قال أبو هريرة وََلنَهعَتَهُ: هذا الذي قضئ فيه رسول الله يَلِ: «أدّما رجل مات 


أو أفلس فصاحب المتاع أحقٌّ بمتاعه إذا وجده بعينه)» رواه الشَّافعي وأبوداود. 
وقال الحافظ ابن حجر رََدُلَنَهَا'': «ولابن أبي شيبة عن عمر بن 
غنفة العدر أت ءرو 389 التحتريق قال » «قشية رسرل الله كله أنه أحن بهن 
الخرفاة» ]لذ أن كن شعي ذم مالدحف كاقهو أسوة العرمامةوإلية تكن ايان 
البخاري لاستشهاده بأثر عثمان وَدَلنَدعَنَةُ المذكور). 
وأثر عثمان ووَوَليَُعَنَهُ ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به» قال: وقال سعيد بن 
العسّن: قضين تمان 1:6429: من اقنضنا من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن 


و 


عرف متاعه بعينه فهو أحق به'". 


.)755/1١١( الأوسط‎ )١( 
.)57/0( (؟) فتح الباري‎ 


كتابالبيوع /أسوة الفرماء ا لدتستل د ا هه 

قال الحافظ ابن حجر رَيِمَهُآدََاا': «وصله أبو عبيد في كتاب «الأموال» 
والبيهقي بإسناد صحيح إل سعيد» ولفظه: «أفلس ولي لآم حبيبة رََانَدْعَتَهَا 
فاختصم فيه إلىل عثمان َدَلَنَدَعَنَهُ فقضئئا)؛ فذكره وقال فيه: «قبل أن بي 
إفلاسه» بدل قوله: «قبل أن ا والباقي سواء). 

وعطّل الحنفيّة الحديث معدّلين بأنَّ السّلعة صارت بالبيع ملكًا للمشتري 
ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه”". 

والجواب: أن ملك المشتري ثابت بشرط العقد؛ وهو سداد قيمة المبيع» 
فهو ليس بعقد تبرّع بحيث يثبت ملك المشتري تامًّا بمجرّد قبضه دون أن يؤدّي 
حقّهه ومن صار مفلسًا غير ممكن له إبطال حقٌ البائع الذي أمر الشَّرِعَ أن يرجع 
إليه ملكه؛ لأنَّ المشتري لم يؤدٌ الحق الذي عليه وهو قيمة المبيع. 

فحكم الشَّرِعَ في من وجد متاعه عند المفلس الَّذي لم يؤدٌ حقّه أنَّ الملك 
لصاحب العين» فتعليل الحنفيّ نقيض دلالة الوحي ومعنئ الشّريعة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي وَمَهُ ماله" : «الفرق بين أن يثبت استحقاق 
يتعلّق بالعين وبين أن يترنّب علئ الثبوت مقتضاه بالأخذ الح أو بالمطالبة به؛ 
فالأوّل ملك أن يتملّلك»:والثاق تملك أو طالب بحته الّذئ لآ يمكن ذفعه عن 
وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده. فالفلس مقتضٍ للحجر 
(1) فتح الباري (38*/0). 
(5) فتح الباري (0/ '17). 


(©)تقزير القواغد وتحرير الفوائد (1 زج :), 


جخ !مجن الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية /االجزء الرابع 
والمنع من التَّصرّفء ولا يه يبت ذلك إِلّا بالمطالبة والحكم». 
وتأويلات الحنفيّة للحديث وتعطيلهم لمعناه وحكمه شغبٌ لا يستند إلى 


دليل يُخصّص أو ينسخ حكمه ومعناه. 
قال أبو العبّاس القرطبي رََدَآنَها'': «تعسّف يعض الحنفيّة في تأويل 
أحاديث الإفللاس تأوايلايت لا تقوم على أشاسن) ولا نتمشه' تتمشئا عل لغة» ولا 


قياس» فلنضرب عن ذكرها؛ لوضوح فسادها». 

وقالت الحنفيّة بتأويلات تدفع دلالة حديث أبي هريرة ويَعَلَيَُعَنَةُ على معناه 
وأحكامه. فقالوا: قول النَبِي يَكلِ: «فمن وجد عين ماله» هذا في الأمانات مثل 
الؤذائع والمضاربات الت يُعْمل با والنضاتغ؛ 

قال اللحافظ أبو بكر ابن المدذر صَمكادَة('2::«هاتان اللّفظتان: قوله: «فوجد 
البائع سلعته بعينها». وقوله: «فوجد غريمه ماله بعينه» يقطعان تأويل المتأوّل ما 
ذكرت» ويدفعان العلّة الي اعتلّ مها من أوهم أنه قائل بالأخبار» وهو مخالف 
لهاء وندخل عليهم شيئًا آخر وهو أنَّ الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر 
والمعنو ا ردن كانه لترروهة اران فقاو عه فوم كنار نينا 
فليس فيه اختلاف بين أهل العلم أنَّ مالك ذلك أحقٌّ به من سائر النّاس موسرًا 
كان أو معسرًا. 


.)577/5( المفهم‎ )١( 


(؟) الأوسط .)59/١1١(‏ 


كتاب البيوع /أسوة الفرماء ا -يي يح ا 8ه 

وحدثني علىّ عن أبي عبيد قال: ولقد ناظرت محمدًا فيه فما وجدت عنده 
حجّة أكثر من أن قال: هو حديث أبي هريرة. 

قال أبو عبيد: فكان الذي فر إليه عندي أشدَّ عليه من الذي فرِّ منه). 

ومن التأويلات التي عطّل بها الحنفيّة دلالة الحديث عن حكمه: 

قول أبي حنيفة: هو أسوة الغرماء؛ لأنَّ البائع كان له حقٌّ الإمساك لقبض 
النَّمَنِ فلمًا سَلَّمَهِ أسقط حقّه من الإمساك فلم يكن له أن يرجع في ذلك 
بالإفلاس» كالمُرْتَهن إذا سَلَّمَ الرَّهنَ ل ا 
الاستحقاق؛ فيُساويهم في الاستحقاق» كسائره.”١)‏ 

وهذا التعليل عليل؛ لأنّهِ في مقابلة الدّليل» والنَبِي يك ما ينطق عن الهوئ. 
وهو مُبلّْ عن الله شرعه» وهو سبحانه العدل الذي لا يظلم» وأعلم بحقوق 
خلقه. ومن يُقدّم عند التزاحم فلا يجوز أن نتقدّم , يك يدق اللو رار لدو مما 
أحكام الله» ونقول لمن قضئ الله له بأخذ عين ماله عند المفلس: ليس لك 
للك ]نما أنيت أسوة القرماء. 

قال ابن قدامة المقدسي ينه "': «ولنا ما روئ أبو هريرة رَيدََنََعَنَك أنْ النبيَ 
ككِدِ قال: «من أدرك 500005 فهو أغيل 4 متلق عليه 

قال" هده أن انا خناكها جك اله آمو العرطاءة انه زع الح .ربكل ورا 
)١(‏ المغني (07//5). 
(؟) المغني (5/ 078 079). 


جه . ؛ #ج#دل ‏ العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
العمل بالحديث؛ جاز له نقض حكمه)». 

وهل المؤجّر أحق بعين ومنافع داره أو دابّته من الغرماء عند المفلس؟ وإن 
كاقف رق فيز مبانعيها اعن بالا رمن الخرماة» 

قال ابن القاسم ريِمَدَْنَُ: أحقٌ فيهماء وإدراج الإجارة تحت لفظ الحديث 
577 على أن المنافع يطلق عليها اسم «المتاع» أذ «المال»» وانطلاق اسم 
«المال» عليها أقوئل» وقد عُلّل منع الرّجوع 11 المنازل ل منزلة الأعيان 
القائمة؛ إذ ليس لها وجود مستقر وإن تُوزع في الإطلاق. 

فالطّريق أن مقال: كما نبّه عليه الشيخ تق الدّين: اقتضئ الحديث أن يكون 
أحقٌ بالعين» ومن لوازم ذلك الرّجوع في المنافع؛ فيثبت بطريق اللازم, لا بطريق 
الأصالة؛ فإِنَ المنافع هي المعقود عليها لا العين7"©. 

وقوله يَكَِةِ:ِ «من أدرك ماله بعينه». هكذا رواية الصَّحيحين بلفظ «ماله»؛ 
فيفيد العموم في كل مال» وورد في رواية في غير الصّحيح «البيع)» وهو يقتضي 
التنصيص لا الشّخصيص. 

قال العلّامة محمّد بن إسماعيل الصّنعاني مَدَآَهَهَا'': «عموم قوله: «من 
أدرك ماله» يعم من كان له مال عند الآخر بقرض أو بيع» وإن كان قد وردت 
أحاديث مصرّحة بلفظ البيع» فقد أخرج ابن خزيمة وابن 3 وغيرهما الحديث 
)١(‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (/ ٠7‏ 5). 
(؟) سبل السّلام شّرْح بلغ المَرَام (ص045). 


كتاب الببوع /أسوة الفرماء 77 سس جه 41د 
بلفظ: (إذا ابتاع الرجل سلعة ثمّ أفلس وهي انه بعهاة قير اح امن 
الغرماء ققد عرق ف الأضصول ل للعامٌ لا يخصّص العامً». 

وقول الي يل «فهو أحقّ به» بعد قوله: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد 
أدليزرةة وليل علق أن اليد فاخي المان> إن كاعتطالي يف اواك اع صدوه 
وإشاعنا من عن إن كناء ا ماركزة انو لغوت كباكر الداية 

قال الإمام أحمد رَيِمَداَلَهُ في رواية إسماعيل بن سعيد”2: (إِنَّ الحديث قال: 
«هو أحق به». فلا يكون أحقٌّ به إل بالطللية قلعله أن لا يظلهة. 

وقال شيخنا العلّامة محمد العثيمين بَهُ 1 3 البائع له أن يُسقط 
حم لآنَّ التق لهه-فلق أنّ اباتع رمو المشتري؛ والترماء»:وفال: نا أسقط 
حقّي» وأجعل نفسي كغريم منهم؛ فهل له ذلك؟ 

نعم؛ أنه قال: «فهو أَحَقٌ»؛ فجعل الحقٌّ له. فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه». 

وَإذا "تضاف المدين بالشلعة فتعيرت ضتنها» أو قيقن الذائة تعفن كمد 
إن يكون أسوة الغرماء أنه لم يجد «عين» ماله. 

وني مرسل أبي بكر بن عبد الرّحمن: أنَّ رسول الله يكِِ قال: «أيُما رجل باع 
متاعًا فأفلس الذي ابتاعه. لم يقبض الذي باعه من ثمنه شينّاك فوجد متاعه بِعَبِْه؛ 
فهو أحقّ به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» رواه أبو داود. 
)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفواكد(١/‏ ١1١25٠؟7١5).‏ 
(؟) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (541//9). 


4 حك ؟غ+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يَمَدَيَدا'": «استفدنا من هذا الحديث 
المرسل فائدة؛ وهي: أنه يُشترط: أنْ لا يكون البائع استوف شيئًا من ثمنه فإِنْ كان 
و ا و 0 

وقال أيضًا متمّمًا يمَدآَهَها": «هذا الشّرط لا يتناف مع الحديث الصّحيح 
المتّصل؛ أن قوله: «من أدرك ماله بعينه». قد يؤخذ من كلمة «بعينه»: أنه إذا قبض 
من ثمنه شينًا لم يصدق عليه أنه وجده بعينه؛ لأنَّ العوض في مقابل المعوض» فإذا 
كان قد قبض من ثمنه شيئًا فقد بقي د بعض المبيع» وهو الجزء #المقائل لما أخدذ هن 
الثمن بقي طلقاء ليس للبائع فيه حقٌ؛ وحينئذ يكون لم يجده بعينه». 

وبعض العلماء استفصل في نوع التغيّر الواقع في «عين» المال الذي عند المفلس 
إن كان بزيادة أو نقص؛ قال العلّامة عبد الّحمن السّعدي وَحمَدابيَها": «قال العلماء: 
قرط أن ل تعن برياذ ةاستصيلة» وإن تخت تمن خثز ضائفةة دإناقاء اعد ولا 
يدلي مع الغرماء؛ وإن شاء لم يأخذه وله مع الغرماء حصّته بقدر دينه. 

والحكمة في ذلك ظاهرة؛ فإنَّه قريب العهد وماله باق بحاله» فكان من 
العدل أن يأخذه؛ لقرب عهده. 

وأيضًا: فإنَّهِ لما تبيّن فلس المشتريء كان عيبًا فيه» فللبائع الفسخ» وأخذ 
عين ماله. ومحلٌ ذلك ما لم يتصرّف فيه المُفْلِسء فإن تصرّف فيه ببيع أو هبة أو 
)١(‏ شرح بلوغ المرام (9/ /541). 


(؟) شرح بلوغ المرام (9/ 588). 
(؟) شرح عمدة الأحكام (؟//978:9707). 


كتاب اليبو /أسوة الفرماء 7 ب للستت سح ا 4# هه 
رهن؛ لم يملك صاحبه أخذه. ويُقدّم عليه من تعلّق حقه به؛ أي: ما لم يعلم أن 
تصرّفه فيه حيلة إلئ إسقاط حق صاحبه. فيُقدَّم حينئذ صاحبه). 

وهل يختلف الحكم فيمن أدركته الوفاة وانتقل الحو إلئ ورثته فيكون عين 
مال مورّئهم لهم, أم يكونوا أسوة الغرماء؟ 

قال العلّامة أبو المظفّر السّمعاني يدانه :و فلاوونؤ! 2 الوفة - أن الي 
يكٍِ قال: «البائع أسوة الغرماء»» وهذا شيء رواه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن 
الحارث بن هشام عن النَّي بَكلهِ مرسلاء وهو أيضًا في الموت مفلسّاء لا على 
سبيل العموم). 

وقال شيخنا العألّامة محمّد العثيمين يَدَآنَهَا'": «قوله: «من أدرك ماله بعينه 
عند رجل قد أفلس»». فقال: «عند رجل» وبعد موته لا يكون أدركه عند الرجل» 
بل عند الورثة» وحينئذ يكون القيد في قوله: «عند رجل قد أفلس» مُحْرجًا لما 
إذا مات هذا المفلسء وانتقل المتاع إلئ ورثته؛ فإنَّه لا حقّ لصاحب المتاع فيه 
بل يكون أسوة الغرماء». 

وإذا مات صاحب المال فحقه ينتقل إلئ ور ثته» ويكونون أحق بمال مورّثهم 

من بقيّة الغرماء» ولا يسقط حاقّهم. 

قال شيخنا العلّامة المجدّد محمد العثيمين رََهُنّها": «القول الرّاجح: أنه 
)١(‏ الاصطلام في الخلاف (17/9). 


(7) شرح بلوغ المرام (9/ 589). 
(") شرح بلوغ المرام (9/ 589). 


خخ 3 ؛ لاغ+ؤ« عع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
يورثء فيكون الورثة أحقٌ به من بقيّة الغرماء؛ لأنّه داخل في عموم قوله تعالئ: 
2ه ف فنا ونام وزلتاك كر ن الأضسز رتهرن فل لوطت كه أن 
الو اوئقة ورف انفده نحق الطاو كذنك ررس الأسا لال فين اسن 
متروك ثابت للمورّث» فيكون داخلا في عموم الآية» وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد رَيمَداَلَُ؛ لأنَّ الورثة يرئون المال وصمًا وعيئاء ولا فرق». 

وقول النَّي كل "أسوة الغرماء» أفادنا أنَّ حقوق الغارمين تكون قسطًا بين 
6ل الساوفت» نماك لموعدرة للمقلكي 1 أ ولرة للد رو السو عل لعفيو لا 
كارن غك اللتحق: 

قال :نيعا العلانة تدك المقنية 11215 + ذا كان أسوة الدرفاء 
فتوزيع المال يكون بالقسطء. وذلك بأن: تنسب الموجود من المال إلى 
المطلوب الذي يطلب منه» ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك التسبةء فإذا 
دنا أن الوطاو نه عسيوة انال واسسمرة عت الاف فق قي اعقو 
إن الخمسين الخمسء فتعطي كل واحد مس دينه» فالّذي له خمسة ريالات 
تفظيوون كوا لذي ليون الكااتعتلة عقر الاكه وهاه هذا قسن 

وهل تقرّق بيخ صاحب الدين الكائق وَالدّبق لاحن ؟ 

الجوات: لاه لأنقه قفالئين الصّارق الذي لعش ستوات» والدّين اللابحق 
الذي ليزي له إلاعغيرة اكلم كلما سر انر 


كتاب اليو / اسنيشاء مافي الذعة - ب د جه 4 # مهد 
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ا ' 3 
استيفاء ما في الذمة 


اعفاد اا الذكة قل ضيه وحيى الخخر يدر ةنول عليه معديك ادق عتمر 
ََتَدعَنها أنّه قال: أتبت النبئ يكل فقلث: إِنَّي أبيع الإبل بالتّقيع» فأبيع بالدّنائير 
وآخذ الدّراهمء وأبيع بالدّراهم وآخذ الدَّنانير؛ فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومهاء ما لم تتفرّقا وبيتكما شيء)» رواه أحمد وأبو داود وصحّحه ابن حبّان. 

ويجوز استيفاء دين السلم إذا تعذّر عين السلم» سواء بأخذ ما هو من جنسه 
كالتهير وكات التححطظةة أى شير سعتصنةة تعود ان يتصرف المق ل عون آخر 
غير المسلم فيه. 

قال حرب: سألت أحمد فقلت: رجل أسلم إلئ رجل دراهم في بر فلما 
حل الأجلُ لم يكن عنده بُدّ؛ فقال: قوّم الشّعير بالدّراهمء فخذ من الشّعير. 

نقال# اليا .مه الشعين مدل كيل اليه أى نشي 3 

ونقل أحمد بن أصرم: سُئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلئ أجلء فإذا حل 
الأجلّ يشتري منه عقارًا أو دارًا؟ فقال: نعم» يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن©. 

قال ابن عبّاس وعَنهعَتا: «إذا أسلمتٌ في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي 
)١(‏ تهذيب سئن أبي داود (؟/ 5805). 


(؟) تهذيب سئن أبي داود (؟/ 585). 


عه * ؛ «جزدهدد لل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
أسلمت فيه فخذ عوضًا بأنقص منه. ولا تربح مرَّتينَ»» رواه عبد الررّاق. 

وأمّا حديث أبي سعيد الخدري يَدَلَتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَليِ: «من 
أسلف ني شيء فلا يصرفه إلئ غيره»» رواه أبو داود» وابن ماجه» وهو ضعيف» 
في إسناده عطية العوفي. 

وقال ابن القيّّم يَمَداَنَهُ في توجيه معناه”": (إِنَّ المراد به أن يصرف المُسلّم 
فيه إلئ سلم آخر أو يبيعه بمعيّنٍ مؤجل؛ لأنَّهِ حينئذٍ يصير بيع دين بدين» وهو 
منهيٌ عنه وأمّا بيعه بعَرَضٍ حاضر من غير ربح فلا محذور فيه؛ كما أذن فيه 
النَّيْ كل في حديث ابن عمر وَإيََتها. 

فالّذي : نهل عنه من ذلك هو من جنسس ما + نب عنه من بيع الكالئ بالكالئ» 


والّذي يجوز منه هو من جنس ما أَدْنَ فيه من بيع النّقد لمن هو في ذمّته بغيره من 


0 
ال يس يا به 
الديخ:بالدين: 


قال ابن القيّم رَِمَدَآيَةا": «أمّا ما في الذَّمّة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء» 


وفائدته: سقوط ما في ذمّته عنه» لا حدوث ملك له فلا يقاس بالبيع الذي 


.)58/8 25/417 /7( تبذيب سنن أبى داود‎ )١( 


(0) تهذيب سنن أبى داود (7/ /58925/8). 


كتاب البيبوع / استيشاء عاشي الذعة + بد طم 40 لهم 
يتضمّن شغل الذَّمَّه فإنَّهِ إذا أخذ منه عن دين السَّلم عرضًا أو غيرّه أسقط ما في 
ذمّته. فكان كالمستوفي ديته؛ لأنَّ بدله يقوم مقامه. ولا يدخل هذا في بيع الكالى 
بالكالئ بحالٍ. 

والبيع المعروف: هو أن يملك المشتري ما اشتراه» وهنا لم يملك شيئاء بل 
متقط الذيرة م دمته: 

ولهذا لو وفاه ما في ذمّته لم يُقَل: إِنّهِ باعه دراهم بدراهمء بل يقال: وفَاه 
حقّه بخلاف ما لو باعه دراهم معيّنة بمثلها؛ فإنّه ببعٌ. 

ففي الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يُسمَّئ بيعًا. وفي 
الدَّين إذا وقاها بجنسها لم يكن بِيعَاء فكذلك إذا وَاها بغير جنسها لم يكن بيعَاء 
بل هو إيفاء فيه معنم المعاوضة». 

ولا يقال في استيفاء ما في الدَّمّة: إِنّهِ ربح ما لم يدخل في الضَّمانء وهو منهيٌ 
عنه» فالمعاوضة عنه تجوز من غير ربح ما لم يضمن. 

قال ابن القيم يدان انما لجرو ل أاساوض عن ولع يزية كها قال 
الَّيُ يِه لعبد الله بن عمر في ببع الثقود في الذَّمّة: «لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها» 
فالئيُ ل إنّما جوّز الاعتياض عن الثّمن بسعر يومه لثلّا يربح فيما لم يضمن 

ولتت وهار ينذا لعل انيدان لقو وشو هو التيوةة 1ن انها 
لا يد ل ا ل 


عه /؛ 7+ <ه*ددب لل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عبّاس وَإْدَةْءَتا). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ومَدْآئَه'»: «نصٌ أحمد رَِِمَةَانَهُ في ابتياع ما في 
الذمّة قسطًا قسطّاء كل قسط بسعره؛ مثل: أن يكون له عليه دنانير» فيوفيه عنها 
دراهم شيئًا بعد شيء» فإن كان يُعطيه كل درهم بحسابه من الدّيئار وقت 
القبض: صحّ» نص عليه أحمد. 

وإن لم يفعلا ذلك» ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز 
نصّ عليه أحمد؛ لأنَّ الدّراهم صارت ديئا فيصير بيعُ دين بدين» وهذا بيع دين 
ساقط بدين ساقط. 

ومذهب أبي حنيفة ومالك: جوازه؛» مثل: أن يكون لأحدهما عند الآخر 
دنانير» وللآخر عند الآول دراهمء فيبيع هذا مهذا. 

فالشَّافعي وأحمد - رحمهما الله - نبيا عن ذلك؛ لأنَّهِ بيع دين بدين. 

وجوه مالك :وأبو حثيفة وميه الله وهذ) أطيث لأنّه'قن برقت أذمة كل 
منهما من غير مفسدة. 

ولفظ النَّهي عن بيع الدَّين بالدَّينِ لم يُرِوَ عن النبيت كَل لا بإسناد صحيح. 
ولا ضعيف. وإنّما في حديث منقطع, أَنَّه: «نبئ عن بيع الكالئ بالكالى»» أي: 
المؤْخَر وهو بيع الدَّينِ بالدينه 

قال أحمد رَحمَدَاانَُ: «لم يصحّ فيه حديث؛» ولكن هو إجماع». 


.)017- العقود (؟/508‎ )١( 


كتاب البيوع /استيفاء عاشي الذعة  ----‏ د جه 44 الخد 

وهذا مثلٌ أن يُسلف إليه شيئًا مؤجَلَا في شيء مؤجّلء فهذا الذي لا يجوز 
بالإجماع. 

وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماعء والإجماع إِنَّما هو ني الدَّين الواجب 
بالدّين الواجبء كالسّلّف المؤجّل من الطَّرفِينء فهذه الصورة - وهي بِيعٌ ما هو 
ثابت في الذمّةِ ليسقط بما هو في الذمّةِ - ليس في تحريمها نصّء ولا إجماع؛ ولا 
قياس فَإنَّ كلا منهما اشترئ ما في ذَميهِه وهو مقبوض له بما في ذمّةِ الآخرء فهو 
كه لو كاف كر دوجا عند الكس وديدةة فاشتراها تديش عدن الأعره وهنا 
أولئ بالجواز من شراء ما في ذمَّة الغير. 

ولهذا كان الجواز في هذا خلاف مفسدة بيع الدّين بالدّين؛ فإنَّ ذاك مُنِعَ منه 
لقتنت مذ كل متيما نشغؤلة يرو اند حص لك لأ لوا لاخر 

والمقصود من العقود القبضء فهو عقد لم يحصل به مقصود أصلاء بل هو 
التزام بلا فائدة» وهنا حصلت بالبيع براءة كل منهماء وهي ضدٌّ ما يحصل ببيع 
الذيق بالدية: 

والنقضود هنا أن الحم لم جور لك إذااصتارقه:وقة المحاسية» وجو زه 
إذا صارفه وقت القبض»). 

وإذا حصل الاستيفاء بما هو أفضل مما يجب في الذمّة صفة أو قدرًا جازء 
ولم يكن هذا من الرّباء لأنَّ الرّيادة لم تكن شرطًا في أصل العقدء وإِنّما هو 
إحسان في التّتقاضيء وقد وقع نظير ذلك للنبى كلله. 


٠ 4‏ ه"؛+:«* عل ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

عن أبي هريرة وَعَليةعَنهُ: أنَّ رجلا تقاضئ رسول الله بك فأغلظ له فهمَّ به 
أصحابه ووَدَلَسَدْءَتَضش فقال: «دعوه. فإن لضاحب الحق مقالا واشتروا له بعيراء 
فأعطوه إيَاه؛, وقالوا: لا نجدٌ إِلّا أفضل من سنّه. قال: «اشتروه فأعطوه إيّاه؛ فإنَّ 
خيركم أحسنكم قضاءً», رواه البخاري ومسلم. 

فال التحافظ انق الخلدى !د دود الدياد فين نظيو شرظ :قرع ديات 
المعروف» وهو قول: ابن عمر ووَدَلَنَدَعَنَهَاء وابن ن المسيبء والنخعيء والشعبي» 
وعطاء. والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. وجماعة. 

وقد اختلف أصحاب مالك فيه» فقال ابن حبيب: لا بأس أن يرد أفضل مما 
استقرض في العدد والجودة؛ لأنَّ الآثار جاءت بأنّهِ يلِةِ رد أكثر عددًا في طعام 
وإبل» وأجاز أشهب أن يزيده في العدد إذا طابت نفسه. 

وقال ابن نافع: لا بأس أن يعطي أكثر عددًا إذا لم يكن له عادة. 

وقال مالك: لا يجوز أن يكون زيادة في العدد. وإِنَّما يصلح أن يكون في الجودة. 

وقال ابن القاسم: لا يعجبني أن يعطيه أكثر في العدد. ولا في الذهب والورق إلا 
اليسير» مثل: الرجحان في الوزن والكيل» ولو زاده بعد ذلك لم يكن به بأس» وهو 
قول مالك وإنّما لم يجز أن يشترط أن يأخذ أفضل؛ لأنه يخرج من باب المعروف 
ويصير ربّاء ولا خلاف بين العلماء أن ا شتراط الزيادة في ذلك ريا لا يحلٌ». 


ونكتة المسألة التّفريق بين الاستيفاء والمعاوضة» فالمعاوضة كالبيوع لا 


.)5١١/١5( التَّوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


كتاب البيوع / استيفاء عاشي الذعة ‏ بت د له هلجد 
يجوز فيها الرّباء واستيفاء الحقوق وإبراء الذَّمم ليس بربّا؛ فيجوز فيه النّقص 
وأ اكه مكيدي ناعير الدائة و اديزم 

قال ابن القيم يَََآنَهُ في فقه الإمام أحمد ني هذه المسألة"''': «جوّزه إذا أخذ 
كلوه كاجو زو #التجتى هين المتط انط فهر النة أن هذا اتادلا 
معاوضة:؛ كما يستوف الجيّد من الرّديء). 

وقال ايف اد اقل قن مده أومقوف الكتد جاه وعد امم فخ 

وهذا من دقيق فقه المحدّث المجتهد الإمام البخاري يَمَدْآَنَك فإنه في 
اكناب الاستقراض وآذاء الذيون» قال:يات [إذا قَاصَّ أو حعازقة ف الديق تمدًا 
بتمر أو غيره]”". 

قال اين احير ل :لزن مقصوه الشارى: اله يكف الى القضياء: ما له 
يغتفر في المعاوضة ابتداءً)”". 

ويذل لذلك أنَّ الرّهن ون لتوانيق اذم وللاستيفاء منه عند الحاجة» وقد 
يكون الرّهن من غير جنس الذَّين» والنبٌ يَلِةِ اشترئ طعامًا من يهوديٌ إلى أجل 
ورهنه درعًا من حديد, رواه البخاري. 
(1؟) تهذيب سنن أبي داود (5/ .)5941١‏ 
(؟) صحيح البخاري (ص 07"865. 
(4) مصابيح الجامع (1931/0). 


جه ىوه ؟غ+« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

كاي ل هارن سجر و إززاعنة اساي افر سكااظى فارع لفقت أن لم د 
مالك وََوَلِنَهْعَنَهُ تقاضئا ابن أبي حدرد وَيِلَتَدعَنَهُ دينًا كان له عليه» فارتفعت أصواتهما 
حتئ سمعها رسول الله يك فنادئ: «يا كعب)» قال: لبَيّك يا رسول الله! قال: «ضع 
من ديناك هذا 4 وأوماً إل الشطرة قال؛ لفك فعلت يا سول ]بلية: 


.)501/ رواه البخاريء كتاب الصَّلاةء باب التّقاضي والملازمة في المسجد (ص9/ - رقم‎ )١( 
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كتاب التكاح /الباءة ل سس لطم هه« مهد 
54 
لاي يقد 
0 الباءة 34 


الباءة هي القدرة على النكاح» وهي مؤنة الزواج» والباءة لغة هي الجماع. 

قال العلّامة أبو عبد الله المازري رَيِمَدانَ': «أصل الباءة في اللغة: المنزل» 
ثم قيل لعقد النكاح باءة؛ لأنّ من تزوّج امرأةً بوّأها منزلًا. 

والباءة هاهنا: التزويج» وفيه أربع لغات: الباءة بالمدٌ والهاءء والباء بالمدٌ 
وحذف الهاء. والباهة بباءين دون مذَّء والباهُ بهَاء واحدة دون مَدّ. وقد يسمّى 
الجماع نفسه باءة. 

وليس المرادٌ بالّذي وقع في الحديث علئ ظاهره: الجماع؛ لأنَّهِ قال: «ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم»» ولو كان غير مستطيع للجماع لم يكن له حاجة إلى الصّوم. 

وقولة : ؤقاته الفنوجاء قال ابن بو لأدوغيرة: الر تداك ركس الواو ممدوة, 

قال أبو عبيد: أراد: أن الصوم يقطع النكاحء ويُّقال للفحل إذا رضت أنثياه: 
قد وجئ وجاءة. 

قال غيره: الوجاء: أن توجأ العروق. والخصيتان باقيتان بحالهما. 


والخصاء: ش اللخصيكين واستئصالهما. 


.)80 المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 


4 ىه ؟غ+ؤ« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

والجبٌ: أن تحمئ الشفرة» ثم تستأصل بها الخصيتان». 

قال الحافظ ابن الملقن رَيمَدَاَنَها'': «اختلف في المراد بالباءة هنا على قولين 
يرجعان إلى معن واحد: 

أصحُهما: أن المراد معناه اللغوي؛ وهو الجماع» فتقديره: من استطاع منكم 
الجماع لقدرته علئ مؤنه وهي مؤن النكاح فليتروّج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه» كما يقطعه الوجاء. 

ا ل ا 

والثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح» وسّمّيت باسم ما يلازمهاء 
فالتقدير: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوّج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع 
شهوته. والّذي حمل القائلين بهذا علئ هذا أنَّهُم قالوا: قوله عَلتواص15ج: 
«ومن لم يستطع فعليه بالصوم»». قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى 
الصوم لدفع الشهوة؛ فوجب تأويل الباءة علئ المؤن. 

وأجاب الأوّلون بما قدمناه في القول الأول» وهو أن تقديره: ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلئ الجماع؛ فعليه بالصوم». 


# # 


.)١١١01١١١ /8( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ )١( 


كناب التكاح /إجابة وليمة العرس لت د هلا جه 


روت و 
لس 


“4 إجابة وليمة العرس ‏ 56 


من المعروف عند العرب؛ إطلاق العام واستعماله في معرّئ خاصٌ» وبعض 
عمومات القرآن والسّنّة يراد بها الخصوص»ء ومن المسائل التي تكلّم العلماء في 
المراد من ألفاظهاء هل هو العموم أو الخصوص؟ لفظ «الوليمة» الواردة في أمر 
رسول الله يل بإجابة دعوتها. 

ولا ريب أنَّ طعام كل دعوة لها اسمها الذي تعرف به؛ فبّقال لطعام العرس 
وليمة» والمأدبة لكل دعوة لسبب وغيره» وعقيقة لطعام المولود» وقرّى لطعام 
ضيف, وهكذل("'. 

قال النبي يه لعبد الرّحمن بن عوف رََيَهَعَنَهُ حينما تزوّج: «أولم» ولو 

قال العلّامة ابن هشام رَِمَهُأَنَهُ (ات: 51457ه)”": «أي: اصنع وليمة» والوليمة 
طعام العرّس». 


وذهب أكثر العلماء إلئ أنَّ إجابة الدَّعوة خاص بالدّعوة إلئ طعام العرس؛ 


(1) غاية المنتهئ في جمع الإقناع والمنتهئ (؟/ 711). 
(؟) المفصحٌ المُفهِمٌ والموضحٌ المُلّْهِمُ لمعان صحيح مسلم (ص 579 5٠‏ 5). 


جه 851+ *دء د ل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
لأنَّ هذا هو المراد من «الوليمة» في أمر النَّي بك بإجابة دعوتها. 

ففي الصّحيحين من حديث عبد الله بن عمر وََإئّهءه؛ أنَّ رسول الله يلل 
قال: «إذا دعي أحدكم إل الوليمة فليأتها»» وني الصَّحيحين أيضًا من حديث أبي 
هريرة وَإئعَن؛ أنَّ رسول الله كل قال: «شرٌ الطّعام طعام الوليمة» يدعي لها 
الأغنياء» ويُترك الفقراء» ومن ترك الدَّعْوة فقد عَصَئْ الله ورسوله يَكه). 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَيِمَةْامَها'": ««الوليمة» الطّعام المتّخذ لأجل 
العرسء وهو من المطلوبات شرعًاء ولعلّ من جملة فوائده أنَّ اجتماع النّاس 
لذلك مما يقتضي إشهار التكاح. 

وقوله: «أولم)؛ صيغة أمرء محمولة عند الجمهور على الاستحباب» وأجراها 
بعضهم عل ظاهرهاء فأوجب ذلك». 

وحديث ابن عمر يَعََتَعا الذي في الصَّحيحين وسبق ذكره؛ في بعض 
ألفاظه ورواياته في (صحيح مسلم): «أجيبوا هذه الدَّعوة إذا دعيتم), وكان عبد الله بن 
عمر ينها يأتي الدَّعوة في العْزْس وغير العْرّسء ويأتيها وهو صائم. 

وعنه أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عُرّس؛ فليُجب». 

قال العامة أبو العبّاس القرطبي رَيِمَدَاَنَه': «قال عياض: لم يختلف العلماء 
في وجوب الإجابة في وليمة العرسء واختلفوا فيما عداها؛ فمالك وجمهورهم على 
)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (5/ .)١541‏ 
(؟) المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 167 *157). 


كتاب الكاح /إجابة وليمة العرس --- د جه 0 جد 
أنّها لاتجب. وذهب أهل الظّاهر إلئ وجوبها في كل دعوة» عرسًا كانت أو غيرها. 

قلت: ومعتمد أهل الظاهر في النّسوية بين الوليمة وغيرهاء في وجوب إتيان 
الوليمة وغيرها؛ مطلق أوامر هذا الباب؛ لقوله: «إذا دعيتم فأجيبوا». «وإذا دعا 
أحدّكم أخاه فليجبٌء عرسًا كان أو نحوه». 

وقول أبي هريرة وعَِتَعََة: فقد عصئ الله ورسوله» وكأنَّ الجمهور صرفوا 
هذه المطلقات إلئ وليمة العرس لقوله: «أجيبوا هذه الدَّعوة»؛ يعني: وليمة 
العرسء كما جاء في الرّواية الأخرئ: «إذا دعي أحدّكم إليِن وليمة عرس»»: 
ويعتضد هذا بالنّظر إلئ المقصود من الوليمة ومن غيرها؛ فإنَّ الوليمة يحصلٌ 
فيها إشاعة التُكاح وإعلانه» وهو مقصود مهمٌ للشَّرعه وليس ذلك موجودا في 
غيرها؛ فافترقا. وكلٌ هذا ما لم يكنْ في الدّعوة منكر». 

وقال الحافظ ابن حجر رََدُلَنَهَا': «أمّا اختصاص اسم الوليمة - طعام 
العررشن كه افون اقول لعل اللحطه نقله دي ابورعية الكورهو المشفول مغن 
الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهماء وجزم به الجوهري وابن الأثير» وقال 
راع نو نوك»< ا لزليلةاطقام العريين والإننااك نوق كر العاف ضبق 
لعرس وغيره» وقال عياض في «المشارق»: الوليمة طعام التكاح» وقيل: الإملاك 
وقيل: طعام العرس خاصَّةَ وقال الشَّافِعيُ وأصحابه: تقع الوليمة على كلّ 
دعوة تتّخذ لسرور حادث من نكاح أو ختانٍ وغيرهماء لكنّ الأشهر استعمالها 


.)74١ /9( فتح الباري‎ )١( 


جه . امن« _- ب ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
عند الإطلاق في التُكاح» وتقيّد في غيره فيّقال: وليمة الختان» ونحو ذلك. 

وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم؛ وهو الجمع وزْنًا ومعئّئ؛ لأآنَّ 
الرّوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرايت: أصلها من تتميم افيه واجتماعه؛ 
وجزم الماورديّ ثم القرطبيٌ بأنّها لا تطلق في غير طعام العرس إِلّا بقرينةء وأمًا 
الدّعوة ذ فهي أعمٌ من الوليمة». 

وذكر العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشي الحنبلي وِيمَهَآنَهُ مذاهب العلماء 
في حكم إجابة دعوة العرس” '': «قال الخرقي: «وعلئ من دُعي إليها أن يجيب»؛ 
يعني إلئ وليمة العرسء وهذا هو المذهب المعروف في الجملة» وقول عامة 
العلماء» حتئا إن ابن عبد البر وغيره قال: لا خلاف في ذلك؛ لما روئ ابن عمر 
صَوَلَنَدَعَنَكَا قال: قال رسول الله كَكِنةِ: «إذا دعي أحدكم إلا الوليمة فليآتها» متفق 
عليه في عدة أحاديث سيأق بعضها إن شاء الله تعالئ» وقيل: إِنَّهها فرض كفاية؛ 
لأنها إكرام وموالاة أشبه برد السلام» وقيل: إنها سنة». 

وقال الرّركشي مبيّنًا ما هو الواجب من ذلك”": «الواجب الإجابة» أما 
الآكل فغير واجب؛ لما روئ جابر رََلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله كِلِ: «إذا دعي 
١>‏ 0 

وقال العلّامة الحسين بن مسعود البغوي رََداَا": «الإجابة إلئ غير وليمة 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (07/8/0 979). 


(؟) شرح مختصر الخرقي (0/ 89097). 
(*) شرح السُّنَّه (9/ .)١51‏ 


كتاب الكاح /إجابة وليمة العرس ---- ب ب د جه هد 
التكاح فمستحيّة غير واجبة» لقول النَبِي يكلِِ: «لو دُعيت إلئ كراع لأجبت»». 

قال عطاء رَحمَدَآَالَهُ: دعي ابن عاق معنا إل طعام وهو يُعالج أمر السَّقاية 
ل ل 

0 لَه الوم ادر لسر 
العري' ”1 (الظاهرةة ,يوون أن. إجابةالدذعوة واجيةة إذا تمت الشروقا التي 
ذكرناها. وجمهور العلماء يرون أنَّهها ليست بواجبة» ولكنّها مستحبّة» بخلاف 
وليمة العرس» وهذا هو الذي يظهر لي؛ لأنَّ في ذلك مشقّة علئ النََّسء ولو أوجبنا 
علئن كل من دعي أن يجيب؛ لذهبت أوقاته كلّها في الدّعوات». 


## # 


.)١5١ /9( رواه عبد الرزّاق» انظر شرح السّنَّه‎ )١( 


جه جد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


02-7 


0 
0 الشغَار 4 


عن أبي هريرة رَبعَيَهَعَنهُ قال: نب رسول الله كل عن الشَّغَاره رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَهَارََاا: «وقد ذكروا في حديث ابن عمر 
َزَتََعَنْهًا في تفسير الشغار أن يقول: «وبضع كل واحدة مهر للأخرئ»» وهذا لا 
يُعرف لا في الصّحاح ولا في السّنن. 

قلت: هذا في الحقيقة موافقة لأبي حنيفة علئ صحَّة نكاح الشَّغْار؛ لأنَّ 
النَّس في العادة لا يعقدون نكاح الشَّغْار بهذا اللّمْظء ولا كانوا في الجاهايّة 
يعقدون بهذا اللّفظء والصّحابة والتّابعون الَّذين فسّروا نكاح الشّغار لم يقيّدوه 
بهذا اللّفظء بل في حديث معاوية وََوَزَيَدعَنَهُ: أنّه جعله شغارًا مع ذكر الصَّداق. 
وسبب ذلك: أن العلّة الى قصدها الشارع - وهي إشغاره عن الصّداق - لما 
كانت مهدرة عندهمء صحّح أولئك التّكاح» وهؤلاء رأوا النّص وأقوال 
افيا ةقد جا افد قد رن لاد اك 

ورأوا أن هذه العلّة إنّما تستقيم إذا صرّح بجعل بضع كل واحدة صداقًا 
للأخرئء وإِلّا فمع الإطلاق: كل منهما زَّوّجَ الآخر بشرط فاسدء فيبطل الشَّرطء 
ويجب مهر المثل» وهذا إلزام لكل منهما ما لم يلتزمه هوء ولا ألزمه به الشَّارع 


.)١97”ص(دوقعلا‎ )١( 


كتاب التكاء/الشقار ل - داش جه #8 هه 
نه لم يلتزم إنكاح وليّته إلا بأن تدكح الأخرئء والزّوجٍ لم يلتزم نكاح الرّوجة 
إلا بأن يسلم له بضعها في مقابلة بضع وليّتهء فلا الولي ولا المرأة ولا الرَّوج 
رضوا بنكاح مجرّد عن نكاح مع وجوب مهر المثل؛ وإذا كان هذا لم يلتزموه. 
والّذي التزموه باطل في الشّرِع؛ كان التُكاح باطلا؛ لأنَّ نكاحًا بنكاح لا يجوز». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يدانه أيضًا'': تولفظ الشغار: قد قبل : شم 
شغارًا لقبحه؛ شبهه في القبح برفع الكلب رجله ليبول. 

يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول» وحُكي عن الأصمعيّ أنه قال: 
الشّغار: الرّفع» فكأنَ كلّ واحد رفع رجله للآخر عم يريد وقيل: معناه: لا ترفع 
رجل بنتي ما لم أرفع رجل بنتك. 

والأظهر: أنَّه من الخلوٌء يُقال: شغر المكان إذا خلاء ومكان شاغر: أي 
خالٍ» والجهة شاغرة: أي خالية من مباشر» وشغر الكلب: إذا رفع رجله. وهذا 

قالوا: هو الخلوٌ من الشيء» فأنكر أبو الخطاب وغيره هذا. 

وقالوا: قولكم: بلد شاغر؛ لا يُعرفء ودُكر عن ابن الأعرابي: أَنَّ الشّغار هو 
القبح» قال: ولا يُسمَّئْ نكاح لني كلل شغاراء ولا نكاح اليد غيل من أفنه 
شغارّاء ولا نكاح المفوضة شغارًا. 


فلك يكات »عه هذا :بأن التغارفعال2 فيكون امن الطرقين: أي إشاندم 


.)١196 1١45 العقود(ص‎ )١( 


ع 4 05 + زد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
بإخلاء» بضع ببضع» وهذا متتفٍ في تلك المواضع» ولو زوّجها ببضع أمته فإنَّ 
أبا الخطّاب يسلَّم صحّة هذا التُكاح؛ لعدم التَّشْريك فيه» وهذا ينبني علي مسألة 
المهر الفاسد. 

وفصل الخطاب - والله أعلم بالصّوابٍ - أنَّ الله حرّم نكاح الشَّغْار؛ لأنَّ 
الوليّ يجب عليه أن يزوّج موليّته إذا خطبها كفء. ونظره لها نظر مصلحة لا 
نظر شهوة» فليست هي بمنزلة أمته وبهيمته التي يعاوض بها ما يريد» بل عليه أن 
ينظر في مصلحتها كسائر الأولياء» مثل الوص لليتيم» قال تعالئ: # وَمَسَمَفْمُوتكَ 
كا كن لين وتقون أن تكتركن والتست وين ورك الولان رارك 
تَعُوموأ ِلْمَتَبالَقِسَط © [النساء: 171]» وقال تعالئ: «إوَإدًا طلقم اليْسَآهَ ملعن أُجِلْهِنَّ 
لا حَصَلُوهْنَ أن يَكِحْنَّ جهن إذا يصوأ بيهم بالْعرُوف © [البقرة: 77]» والصَّداق 


حقّ للمرأة لا لوليّها». 


كتاب التكاح / خرش النشاء 7777 سح جا هد 


002- 


اذ د 
حرث النساء 


أباح الله عَرَِجَلّ إتيان الزوجة في موضع الحرث. قال تعالئ: «إضَآوكُ عَرثٌ 
نكم كأنوأ ركم , أنَّ شق 4 [البقرة 7ك ودلت الآية كذلك علئ تحريم إتيان 
المرأة في دبرها؛ لأنَّ الموضع الذي أباحه الله هو موضع الحرث وهو القَيّل. 

عن جابر بن عبد الله رَكَِآَنَدَعَنْهَا قال: لوي تقول: إذا جامعها من ورائها 
جاء الولد أحول» فنزلت: «إنسآوكُ َرَت كم وأ حرْكَكم ا ضقي 4 [البقرة : 77]. رواه 


الببشاري ومسلم. 


قال العامة أبو المظمّر 00 إن الآية لا دل هارن إبائعية 
إنيان النساء في غير المأتيا اع أن قال ضافة م رت لَكُمْ كأنُوأ 2ز؟ 4 فخصٌ 


الإتيان بموضع الحرث؛ م 
وقال العلّامة محمّد بن علي الكرجي 0" : «قوله: «إسَآوك مان 
وأ حَرْكَكمْ أَنَّ شِقَمٌ 4 [البقرة: 17]؛ دليل 0 أذ الغراة لاقرطا 


حر نا والحرك ها بنيف: 


ا 


.)5١؟5/١( تفسير القرآن‎ )١( 


.)177/1( نكت القرآن الدَّانَّة علئ البيان‎ )١( 


هه 5 +؛* عل الحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
١ 20‏ رمة م 20 سبي ل يعر ان د هوس . عي س2 سدس 
وفي قوله: « وَالْذِين هُمٌ لِفْرَوحهِمَ حَنفِظون © إلا عل أونجهم و ما مَلَحْتْ 
ل ووم باهو حور ا 000 رج د ما 3 
متهم َعم َي ملُوميت" ((حهْمَنِ بض ورَآء َلك موك هُمْ الْعَادُونَ (4)5 [المؤمنون: 
3 ا 8 2 
ه-2]؛ كالدليل علئ أن الآتي في دبرها - والدبر ليس بحرث - عاد لا محالة. 


والاستدلال بهذا أحسن من الاستدلال بأذئ الحيضء والجمع بينه وبين 
الغائط؛ لأنَّ ذلك قياسء وما ايساد ليا بداقص ): 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهُلَنَها': «سمّئ الله النساء حرنًا في قوله 
4 0 ل 2 2 الى 1 7 8 
تعالى: سوم حر لَْكْمْ # كما سمّئ الأرض المزروعة حرثا». 


وقال أيضًا'": ««الحرث» موضع الزَّرع» والولد إِنَّمايُرْرع في الفرج» لا في الذبر). 


# # 


.)0١15 /١( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ )١( 
.)0١15 /١( الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير‎ )1( 


كتاب التكاح /خدمة المرأة زوجها - دب د جه 1ه 


٠. وفص‎ 


ل ام 
5 خدمة المرأة زوجها ‏ )7 


من أهم مقاصد النكاح أن د تقوم المرأة بخدمة زوجهاء وهذا من المعروف 
الذي أمر الله به ولذلك جعل الله نشوز المرأة إثمّا ومعصية» فخدمة الزوج هو من 
جملة ما يجب عا الزوجة طاعة زوجها فيه. 
قال ابن القيّم رَمَْأَيّها'': «اختلف الفقهاء في ذلك؛ فأوجب طائفة مِن السَّلفٍ 
والحَلّفِ 9 وقال أبو ثور: عليها أن تَحْدِمَ زوجها في كل 
شيء. ومنعت طائفةٌ وجوب خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلئ ذلك: مالك 
والشافعي؛ وى مكرقة .واه الذاهره قالراة- لآن عقدّ النكاح إِنّما اقتضئل 
الاستمتا ؛ لا الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديث المذكورة إِنَّما تدلّ علئ 
التطوّع ومكارم الأخلاق» فأين الوجوبُ منها؟ 
واحتجّ من أوجب الخدمة. بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله 
كات بكلذيدة و اماطرقنة اكور انه وعد الزوج» وكنسّهء وطحنه. وعجنه. 
وغسيلّه وفرشّهء وقيامّه بخدمة البيت؛ قَمِنَ المنكر, والله تعالى يقول: «وَطَنَ مِثْلُ 
لِى عَلْوْنَألْْونٍ 4 [البقرة: 4؟؟]» وقال: ##الَجَالُ 0 [النساء: 5 ]» 
وإذا لم تخدمه المرأةٌ بل يكون هو الخادمٌ لها؛ ذ فهي القَوَّامَةُ 


.)189- 141//6( زاد المعاد‎ )١( 


ج44 57 ؟غ+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وأيضًا: فإن المهر في مقابلة البضعء كل مِن الزوجين يقضي وطرّه مِن 
صاحبهه فإنَّما أوجب الله سبحانه نفقتّها وكسوتّها ومسكتها في مقابلة استمتاعه 
بها وخدمتهاء وما جرت به عادةٌ الأزواج. 

وأكانات العقرو المطاقة نما د ضهان عرقي الكرث كتدهة اله در فناقيها 
بمصالح البييت الداخلة» وقولّهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُعًا وإحسانًا؛ رده 
أنَّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقئ من الخدمة, فلم يَقَلْ لعلت وَإِيَْعَنُ: لا خدمة عليهاء 
وإنما هي عليك. وهو يَِةِ لا يُحابي في الحكم أحدًاء ولما رأئ أسماء والعلفُ على 
رأسهاء والزييز رَيََلنََعَنَهُ معه. لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا ظلمٌ لها. بل أقرّه 
علئ استخدامهاء وأقرٌّ سائِرٌ أصحابه علئ استخدام أزواجهم مع علمه بأنَّ منهنٌ 
واكم هذا أمر لاريب فيه. 

ولا يَصِحّ التفريقٌ بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنيّة» فهذه أشرفٌ نساء 
العالمين كانت تَحْدِمُ زوجهاء وجاءته يَكِ تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكِهَاء وقد 
سمّئ النبئ يَكِ في الحديث الصحيح المرأةً: عانية فقال: «انَُّوا الله في النّساء؛ 
فِنَّهُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم). والعاني: الأسير» ومرتبة الأسير خدمةٌ من هو تحت يده 
لوي أن النتكاح نوعٌ من الرّقَء كما قال بعض السلف: النكاح رِقُّ» فلينظر 


: 
أحذكم عند من يُرِقٌ كريمته). 


كتاب التكاح /عقود الكقار 9 - بح 858 


ووذ وي 


0 عقود الكفار 3 


رغَّب الله في هداية النّاس إلئ الإسلام» وجعل الإسلام سببًا في تكفير ما 
سلف منهم في حقوق الله؛ ففي الصّحيحين من حديث ابن مسعود وَوَزْبَدُعَنهُ أن 
رسول الله يَِدِ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليّة» ومن 
أساء ني الإسلام أخذ بالأوّلٍ والآخر). 

وقال 0 7 [الأنغال: 8"”]. 


تمبد مدا 7 


«إنَّ قول الله تعال: يقبن جم كَادسَت4 1 [الأنفال: 8"]؛ راجع إلى ما 
كان من كفرهم وآثامهم. وها كاترا مسف اناهن عقا ته الله فنا شار ذللك: 
فهو لا يتناول الذّيون وحقوق المال الَّي التزموها علئ وجه يُجيزه الشّرع» فإنَّ 
هذا ثابت» وليس مما يُغفر؛ لأنَّهِ على حدٌّ الشّرع. 

وإنما يُهدر عنهم ما استباحوه بحال الكَفْرِ من أنواع المُحَرّمات من دم أو 
مال» وغير ذلك من الحدود التي لا يُجيزها الشَّرع فذلك هو الذي يَبْطْلُ عنهم 


حكمه بإسلامهم, فلا يوؤاخذون به عفوًا من اللّه ومغفرة). 


.)7 5 الإنجاد في أبواب الجهاد (ص؟‎ )١( 


جه . الجن ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقال شبخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدآَه0'": «إنَّ الكتاب والسّنَّ دلا على صحّة 
العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها إذا لم يكن فيها 
بعد الإسلام شيء محرّم؛ فقال سبحانه في آية الرّبا: © يتأيها الذي عَامنوأ أتَعوا لله 
وَدَرُوأمَابَقَ م اليا نكنم مُؤْمنِينَ 4 [البقرة: 974]؟ فأمرهم بترك ما بقي لهم من 
الرّبا في الذّمم ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الرّباء بل مفهوم الآية - الذي 
انمق العمل عليه - يوجب أنه غير منه عنه» ولذلك فإنَّ الى يك أسقط عام 
حجَّة الوداع الرّبا الذي في الذّممء ولم يأمرهم برد المقبوضء وقال ككِ: «أيّما 
قسْم قُسم في الجاهليّة فهو علئ ما قُسم. وأيّما قَسْم أدركه الإسلام فهو على 


24 


قَسْم الإسلام». 

وأقرّ النَّس علئ أنكحتهم التي عقدوها في الجاهليّة» ولم يستفصل: هل 
عقد به في عدَّةٍ أو غير عدّة؟ بوليٌ أو بغير وليّ؟ بشهودٍ أو بغير شهود؟ ولم يأمر 
أحدًا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأتهء إلا أن يكون السّبب المحرّم موجودًا حين 
الإلاد كينا آمر غيلان بعلن العقيت لد اسك تمعد موود أن 
يمسك أربعًا ويفارق سائرهسٌ» وكما أمر فيروز الديلمي الذي أسلم وتحته 
أختان: أن يختار إحداهما ويفارق الأخرئ. وكما أمر الصّحابة من أسلم من 
المجوس أن يفارقوا ذوات المحارم. ولهذا انّفْق المسلمون علئ أنَّ العقود التي 
عقدها الكمّار يُحكم بصحّتها بعد الإسلام إذا لم تكن محرّمةً علئ المسلمين» 
وإن كان الكمّار لم يعقدوها بإذن الشَّارع. ولو كانت العقود عندهم كالعبادات لا 


.)81/5- القواعد النورانيّة (؟/ لاغ‎ )١( 


كتاب التكاح /عقود الكفار ل اح جه ١د‏ 
تصحٌ إلا بشرع؛ لحكموا بفسادها أو بفساد ما لم يكن أهله مستمسكين فيه بشرع. 

فإن قيل: فقد اتفْق فقهاء الحديث وأهل الحجاز عليز أنَّها إذا عُقدت عل 
وجهٍ محرّّم في الإسلام؛ ثمَّ أسلموا بعد زواله؛ مضتء ولم يؤمروا باستثنافها؛ 
ا 5 
الشّرعه وكلاهما عندكم سواء. ْ 

قلنا: ليس كذلك؛ بل ما عقدوه مع التّحريم إِنَّما يُحكم بصكّته إذا اتتصل به 
التّقابيضء وأمًا إذا أسلموا قبل التّقابض؛ فإنَّهِ يُفسخْ» بخلاف ما عقدوه بغير 
شرع؛ فإنَّهِ لا يُفسخ لا قبل القبض ولا بعده. 

ولم أرَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم اشترطوا في الكاح القبضء بل سوٌّوا 
بين الإسلام قبل الدّخول وبعده؛ لأنّ نفس عقد التُكاح يوجب أحكامًا بنفسه - 
وإن لم يحصل به القبض - من المصاهرة ونحوهاء كما أنَّ نفس الوطء يوجب 
أحكامّاء وإن كان بغير نكاح. 

ناكا ناكل :و عدي النقدرو ارما سط فاو ١‏ اتماص ان قر ره هلال + 
أقرّهم الشّارع على ذلك» بخلاف الأموال؛ فإنَّ المقصود بعقودها هو التّقابض. فإذا 
لم يحصل التّقابض لم يحصل مقصودهاء فأبطلها الشَّارِع؛ لعدم حصول المقصودا. 

وتكلّم العلماء في حسنات الكافر: هل يُكتب له ثوابها إذا أسلم؟ وقد سأل 
حكيم بن حزام وَعَلنَهْعَنهُ النّي كَل عن عتاقةٍ وصِلةٍ وبر فعله في الشّرك: هل 
يتاب عليه؟ فقال التي بَِ: «أسلمت علئ ما أسلفت من خير). متّفق عليه. 


عه املد لل الحعقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
قال ابن القيّم يََدْآيَهاا': «هذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك 
الحسنات التي كانت باطلة بالشرك؛ فلمًا تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته 
المتقدّمة». 
وما أداه الكافر في حال كفره من العبادات لا يقبله الله؛ لأنَّ الشّركَ محبط 
للأعمالء قال تعاليل: «وَلْمَدَ أو إِليَكَ وَإِلَ اليس من مَبْلِلك لين َكَرَدْتَ لطن عمَاكَ 


سس و و ا( 22 عر 2 طاداء 


وَلِتَكوْينَمِنَ للِرِينَ 4 [الزمر: 70]» وقال تعالى: # وَمَامَتَعَهَمْ أن تقَبَلَ مِنْهُمْ 
ِلَا نهر مكدرو لله ورَسُوِهِ ع © [التوبة: 15 وما نذره 0 
فوفك بر قانه يُقبل منه إذا أَذّاه حال الإسلام مجرّدًا العمل خالصًا لله 
ومتابعًا للنبي كلهِ. 

وفي حديث ثابت بن الضَّحاك وَزَيَدعَنهُ قال: نذر رجل علئ عهد رسول الله 
كه أن ينحر إبِلّا ببُوانة؛ فقال رسول الله يكل «هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهليّة يُعبد؟2 قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قال: لا. فقال 
رسول الله يكِ: «أوفٍ بنذركء فإنّه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك 
ابن آدم»» رواه أبو داود وإسناده عل شرط الصّحيحين. 

وما كان من مكارم أخلاق العرب في الجاهليّة - كإقراء الضّيفء ونصرة 
المظلوم ٍِ فهذا جاء الإسلام بتعزيزه» والحث عليه» وزيادة الترضيث فيه بباعث 
الطاعة لله» فشهرة العرب بإقراء الضّيف معلومة» وتحالف أهل مكة عل نصرة 


)١(‏ الوابل الصِيّب (صغ ؟). 


كتاب التكاح /عقود الكقار لدبتت سح ها 1/8 
المظلوم في حلف المطيبين الذي مدحه التي كل بعد أن ساء قريش ظلم بعض 
أهل مكّة لحاجّ من اليمن نهبوه وسرقوه. 

وبهذا المعنن قال العلماء في توجيه قول النَِي يله «وما كان من حلف 
الجاهليّة فلم يزده الإسلام إلَّا شدَّة» رواه مسلمء » قال الطَّري 1 : «هو ما 
لم ينسخه الإسلام» ولم يبطله حكم القرآن؛ وهو التعاون علئ الحٌّ والنصرة 
علئ الأخذ علئ يد الظالم الباغي» وهو معنئ قول ابن عباس وََإئّهء:ه: إلا 
النصرة والرفادة. إنها مظنا مما ذ كن فبيقه هن موا ريك السعاقدي 1 


# # 


.)١57015١/١9( التوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


جه ؛ امد الجقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


و ساد 


, صيغ وألفاظ الذكاح 4 


قول موسئ عليه السلام لشعيب صاحب مدين: لا َالَ ذلك يبن وييتلكت 
سما لحان فصنت قلا عدوت > عل كمال َحَيلٌ 4 [القصص: 118 يدل 
علق أذ صيقة اللكانع وفتوله تنجو يكل ماليدل علرل مستاهاء و لاله يُشترط له لفظ 
مخصوص لا يتعدّى. 

قال شيخنا العلّامة محمد العثيمين رَِمَدَآَيَها؟: «إنَّ العقود ليست لها صيغ 
ققة ع تقد ارما دلت عليهاء وكذلك الفُسوخ» وكذلك ام 
التصرّفات من عقود وفسوخ وولايات؛ فإنّها تصحٌ بما ل عليهاء ولا يُشترط لها 
لمحي ري سي سر ريم حت عقد النكاح علئ القول 
الرّاجح لا د : تشترط له صيغة مُعيَّة فيجوز عقد التكاح بأيّ لفظ يتعارف عليه 
النََّسُء فمثلا يجوز قولنا: زوَّجْتُكء أنكحتك. مَلَكتّكء عقدتٌ لك علئ ابنتي. 

وكذلك الكبوق الوقف والكيل» هإذاغان الأمر محل ناهد لعل العقد 
اول سيعة انرمع لز :التنظ اللتوي» لآل إة) لج يكن ماك شرف جتنا إل 
الحقيقة اللّعويّةه كما ذكروا في الأيمان وغيرهاء فنرجع إلئ مقتضيئ الألفاظ في 
اللّغة العربيّه ما لم يكن بين المتعاقدين نيّة مُسْبَقَة» لأنّهما يريدان هذا العقد. 


.)1١ 0 2١١9ص( تفسير سورة القصص‎ )١( 


كتاب التكاح /صية والفاظ التكاع لدبتست سد هط ه/الا جد 
فإذا كافك مني 5 مفرو قت اننا ايها ما ا 

الفقهاء رحمهم الله استثنوا بعض العقودء وجعلوا لها صيعًا مُعيّنَةَ ففي 
التكاح مثلا قالوا: لا ينعقد إل بلفظ: درو ختك» أو «اتكحنك #4 فلمًا قيل لهم: 
«إنّ رسول الله يل أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها»» قالوا: هذه المسألة 
لشي نال لين به ندنل قار اجنسا واس رن عد «السيالة ذل علا أن 
العام نيما ول عله فر ينل الكبة مايل عل أن العطود انها دل 
عليهاء لقوله تعالئ: دَلِك يبن وييتلكك 4. لم يقل: قبلتٌ النكاح» ولا قبلت 


الإجارة» ولااشىء)». 


: 2:41 
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كتاب الطلاق /الطّلاق في الغضب - لد جه هد 


ل حم 
“4 الطلاق في الغضب ‏ 5*0 


الطلاق في غض ب منهي عنه» فالغضبان يغلق عليه عقله» ويغلق عليه قصده. عن 
عائشة كا أنَّ النبي يل قال: : «لاطلاق ولاعتاق في إغلاق». رواه أحمد وأبو داود. 
قال حنبل: سمعت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - يقول: هو الغضي”7". 


وقال أ ا 0 ب ب 


لد 


النحويين عن قوله: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» قالوا: يريد الإكراه؛ لآنه إ 
و 
أكره انغلق عليه رأيه. 

وقال ابن القيّم رمَدامَا": «قوله يَلِ: ١لا‏ طلاق ولاعتاق في إغلاق»؛ فَإنّهم 
فسّروا الإغلاق بالإكراه. 

قلت: هذا تفسير كثير من الحجازيين 

ومنهم من فسّره بالغضب؟؛ وهو تفسير العراقيين» ونصّ عليه أحمد» وأبو 
عبيد وأبو داود. 
(1) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص6). 


20 إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص6”» 7). 
(") الضّواعق المرسلة (؟/ 5537 - 0560). 


٠ 4‏ ++« عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

ومنهم من فسّره بجمع الثَّلاثْ في كلمة واحدة؛ فإنه مأخوذ من غلق الباب؛ أي: 
أغلق عليه باب الطلاق جملةً وصحّح بعضهم هذا التفسير» وجعله أولئ التفاسير. 

وممَّن حك الأقوال الثلاثةة صاحب «مطالع الأنوار»»وصاحب «مشارق الأنوار». 

وهذا النات وعزطل بنة اذاف كل سبع أن كوخ الذللك اللفط فق لخنه 
وعرفه معنّ غير معناه في لغة الرّسول كَل أو أعم منه أو أخص. فتفطنْ لهذا 
الموضع؛ فإنه منشأ لغلط كثير علئ صاحب الشّرع. 

والصواب في لفظ (الإغلاق): أنَّهِ الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو 
قصده؛ كالجنون والسكر والإكراه والغضب؛ كأنَّه لم ينفتح قلبه لقصده. ولا 
وطر له فيه». 

والغضب الذي لا يقع به الطلاق؛ هو ما يُغلق على الغضبان قصده. 

قال ابن القيم: الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: يحصل للإنسان مبادته وأوائله» 
بحيث لا يتغيّر عليه عقله» ولا ذهنه» ويعلم ما يقول ويقصده. فهذا لا إشكال في 
وقوع طلاقه. وعتقه» وصحة عقوده. 

القسم الثاني: أن يبلغ به الغضب نهايته. بحيث يَنْعَلِقٌ عليه باب العلم والإرادة» 
فلا يعلم ما يقول ولا يريده. فهذا لا يتوجّه خلاف في عدم وقوع طلاقه. 

القسم الثالث: من توّسّط في الغضب بين المرتبتين» فتعدئ مبادته» ولم ينته 
اا 0 

والأدلة الشرعية تدلٌ علئ عدم تود طلاقه وعتقه©. 


(1) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص )7١ 27١‏ باختصار. 


كتاب الطّلاق /مراجعة المطلقة فى حيض د جه ١8د‏ 


عن نافع عن ابن عمر وِوَيمَهَ: أنه طَلّق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله 
له فسأل عمر بن الخطاب ووَدَلَتَهْعَنَهُ عن ذلك. فقال له رسول الله عَلةِ: ١مره‏ 
فليراجعهاء ثم ليتركها حنئ تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن 
شاء طَلّقَ قبل أن يَمَسَ فتلك العِدٌّ التي أمر الله أن يُطَلّقَ لها الّساء». متفق عليه. 

المقصود بالمراجعة في هذا الحديث: المراجعة فيما لم يصِحٌ ولم يُعتدٌ فيه 
بالطّلاق البدعي: 

قال ابن القيّم رَحمَدَأانَا'': «أما قوله: «مره فليراجعها»؛ فالمراجعة قد وقعت 
في كلام الله ورسوله عل ثلاثة معانٍ: 

أحذها: ابتداعٌ النكاح» كقوله تعالئ: إن طلقا لا جتاح عَلدِمَ] أن يواجعآ إن نآ 
ََيْقِِمَا حُدُود أله 4 [البقرة: 70]» ولا خلاف بِينَ أحدٍ من أهل العلم بالقرآن أن 
المطلّق هاهنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجعَ بينها وبين الزوج الأوّلء وذلك 
نكاح مبتداً. 


)١(‏ زاد المعاد (ص85715)؛ ولم يذكر المعنئ الثّالثء والله أعلم. 


ج44 ++« عل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وثانيهما: الردٌ الحسيٌ إلئن الحالة التى كان عليها أولًا؛ كقوله لأبى النعمان بن 
بشير» لما تَحَلّ ابنه غلامًا خصّه به دون ولده: «رُدَّه»» فهذا رد ما لم تصحّ فيه 
الهبةٌ الجائزة التي سمّاها رسولٌ الله يكِ جورّاء وأخبر أنّها لا تصلّحء وأنّها 
خلاف العدل, كما سيأتي تقريره إن شاء الله. 
ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع؛ فنهاه عن ذلك» ورد 
08 كاوه 5 دي 4 
البيع» وليس هذا الرد مستلزمًا لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى 
حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر ورَإَدَدْعَنْهَا امرأته 
ارتجاع ورد إلئ حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما يقتضي 
وقوع الطلاق في الحيض البتة». 


# # 


كناب الطّلاق /الفاظ الطلاة لل لبت سح ف 1 


2 
عم ار 
ا( 5 9 
0 ألفاظ الطلاق 34 
وألفاظ الطلاق نوعان: صريح.ء فيقع به الطلاق. 
والكناية الخفية تفتقر إلى معرفة نية المتكلم وقصده بالكلام» للحكم بوقوع 
الطلاق. 
قال العلّامة أبو عبد الله المازريّ يَدَآكَه('2: «إنَّ الألفاظ الدَالَّةَ عل 
الطلاق؛ إما أن تدل عليه بحكم وضع اللغة» أو بحكم عرف الاستعمالء أو لا 
يكون لها دلالة عليه أصلا. 
فإن لم يكن لها دلالة عليه فلا فائدة في ذكرها هاهناء وإن كانت لها دلالة 
عليه فلا يخلو إما أن تكون دلالتها عليه في اللغة أو في الاستعمال تتضمن البينونة 
والعدد؛ كقولهم: أنت طالق ثلانًا. فهذا لا يُخْتَلَّف في وقوع الثلاث'"2 وأنَّه لا 
يُتَوّىْء ولا يفترق الجواب في المدخول بها وغير المدخول بها. 
أو تكون دلالتها علئ البينونة وانقطاع الملك خاصّة. فينظر في ذلك: هل 
)١(‏ المعلم بفوائد مسلم .)١15921١78/5(‏ 


(؟) الطلاق ثلانًا بلفظ واحد يقع واحدة. 


4 4" +*ه«دد ل ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
يصح انقطاع الملك والبينونة بالواحدة أم لا يصحٌ في الشّرع إِلّا بالثلاث؟ وهذا 
أصل مختلف فيه أيضًّاء إذا لم تكن معه معارضة. 

موقي انعا مدو ها قا راود تفال لاق اداو[ مع ب اا 
القصد علئ الغالب» ومع وجود القصد على النادر» إذا قصد إليه» وجاء مستفتيًا 
فيه» وإن كانت عليه بيّنة فتختلف فروع هذا القسمء وإن كان يُستعمل في الأعداد 
استعمالًا متساويًا وقصد إل أحد الأعداد قبل منه إن جاء مستفتيًا أو قامت عليه 
بن وإن لم يكن له قصد فهذا موضع الاضطراب؛ فمن أصحابنا من يحمله على 
أقل الأعداد؛ استصحابًا لبراءة الذمة وأخدًا بالمتيقن دون ما زاد ومنهم من يحمله 
علئ أكثر الأعداد؛ أخدًا بالاحتياط واستظهارًا في صيانة الفروجء لا سيّما على 
قولنا: إن الطلقة الواحدة تحرم. فكأنْ الاستباحة بالرجعة مشكوك فيها هاهناء ولا 
تَسْتبَاحُ الفرُوحٌ بالشكٌّء فاضبط هذا فإنّه من أسرار العلم» وإليه يَنْحَصِرٌ جميع ما 
قاله العلماء المتقدمون في هذه المسائل» وبه تضبط مسائل الفتوئ في هذا الفنٌّ». 

والصواب أنَّ الواجب علئ المفتي والقاضي سؤال من وقع منه لفظ محتمل 
في الطلاق عن نيته. 

قال ابن القيم يَمَةَمَها'': «وقد استحلف النبيٌ يل رُكانة لما طلّق امرأته 
فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: الله قال: آلله» قال: هو ما أردت. 


فقبل منه نيه في اللفظ المحتمل». 


() زاد المعاد (ص7١8).‏ 


كتاب الطّلاة /ألفاظانطلاة لدت د لهف 8/8 د 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَيمَدَآنَُا'': «باب الكنايات في الطلاق» 
والظهارء والإيلاء» والعتق» ونحوها كالوقف مما له صريح وكناية» فقال العلماء: 
إِنَّ كنايات العقود يشترط أن تقترن بها النية» أو تقوم القرينة الدالة علئ المراد. 

ومن هذا الباب أيضًا مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلئ نية الحالف 
وقصده؛ حت إِنَّ النية تجعل العام خاضًا والخاص عامًا. 

ومما ينبغي أن يُحمل كلام الناطقين علئ عرفهم وعوائدهم فإنَّ لها دخلا كبيرًا 
في معرفة مرادهم ومقاصدهم). 


# # 


)١(‏ القواعد والأصول الجامعة (ص27). 


جه جد ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


5 فوس عر .ررح ع رس ل سس لو 0010-0 لس م بن 01 
قال تعالئ: ١‏ لَاجمَاح عَلتَك إن طلْقَم مالم تَمَسُوهُنَأَوْتَفِْصُوا هن ريص يحون 


المع دهعل المت مدوم ترا لون ناما لجنينوت (4)0 [البقرة: 11]. 


قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يدهأ ): ««متعوهن» معناها: أن يعطيها 
ما فيه المتعة والبلاغ؛ من زاد أو لباس أو غير ذلك» مما تقتضيه الحال والعرف». 

وقال الحافظ ابن كثير رِيمَدَانَهُ مرينًا مذاهب الصّحابة والتّابعين والفقهاء 
المشهورين في المسألة”'؟: «علئ أقوال: 

أحدها: أنّها تجب المتعة لكل مطلّقةٍ؛ لعموم قوله تعالى: «وَِلْمطلَتٍ مكنذا 


انوي حَتَاعلَ اتيك 4 [البقرة: 114١‏ ولقوله تعالئ: ياي يلريك 


ص رس سر سس سس مه 


إن كشن ردت الْحَيَةَ لديا وَزَتَهًا قتكاكيك أمَيَسَكلَ سرك مَرَلًِا جلا 4 
[الأحزاب: 14]» وقد كُنَّ مفروضًا لهنَّ ومدخولا مِبنّ؛ وهذا قول سعيد بن جبير» 
وأبي العالية» والحسن البصريٌ» وهو أحد قولي الشَّافعِيَ» ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح. والله أعلم. 

والقول الثاق» انهاا فب للمظلقة ذا طلقت قبل العسيين» وإذا. كانت 


.)١51/ /7( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)5٠١ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


كتاب الطألاق /متعة المطلقة اب جه 1 جد 
5 2 5 7 8 ا ال ا ا مجوء سه م 7 
مفروضًا لها؛ لقوله تعالئ: #إيكامها الذي ءامنوا إذا نكحتم الْمؤْمبنتٍ ثم طَلْفَسْموهنّ من 
3 4 10 مر و دي ين« دده رريحة و سس و و سي سه سر 
قبل أن تمسوهرك. هما لَكمْ عَليِهِنَ من عِدَوَ تعنذونها فَميَعوهن وسَيَحُوهُن سَرَاًا ميلا 4 
[الأحزاب: 54]؛ قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن سعيد بن المسَيِّبء قال: نسخت 
هذه الآية التى فى الأحزاب الآية التى في البقرة. 
5 00 ل ل 2 
وقد روئ البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعدء وابى أسَيدِ؛ٍ أنهما 
577 3 ل دوين 0 71 10-0 0 
قالا: تروج رسول الله لد أمَيِمّة بنت شراحيلء فلمًا أدخلت عليه سط يده 


6 


ع ع 


إليهاء فكأنّها كرهت ذلكء فأمر أبا أَسَيْدِ أن يجهّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين 
- ثياب كتان بيض -. 

القول الثّالث: أنَّ المتعة إنّما تجب للمطلّقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض لهاء 
لكان ون ا رمعب لهامهر يغلي إذاكافظ مدر قنةابوزن كان قفرمن ليا 
وطلّقَها قبل الدّخول؛ وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقرٌ الجميع» وكان 
ذلك عوضًا لها عن المتعة» وإنَّما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها؛ فهذه 
الي دلت هذه الآية الكريمة عل وجوب متعتها؛ وهذا قول ابن عمر ومجاهيٍ». 

ودليل من خصّ وجوب المتعة بالمطلقة قبل الدّخول فقط؛ هو نظم الآية في 
أنواع المطلّقات والتّقسيم الوارد دالّ علو اختصاص كل مطلّقة بحكم. 

قال العامة زين الدّين المنجي التّنُوخي الحنبلي وَيتِمَدمّها'': «إِنَّ الله تعالئ 
قسَّم المطلّقات قسمين؛ أوجب المتعة لمن لم يُسم لها إذا طُلّت قبل الدُخول» 


.)١916 2١195 /5( الممتع في شرح المقنع‎ )١( 


عه 7+ :هددب لل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
وطن حال تقر لوا وزنافي عار اافتفافر اقيم سكن 

بيان قسمته قوله تعالئ: « لا جتاح عَلكل إن طلم لآم لم سوه مسوأ 
هن ؤْيصَه وَمَيوهْنَ عل انويع قَدَُهُ وعَلَ امقر هدَُهُ متا الَو ” عدا ع1 
مين (5) ون طَلْقَحمُوهُنَ من صل أن تَمسُوُنَ وعد وخر طن َه فِضَفُ مَاوَضْممٌ 4 
[البقرة: 7371/0775 ]. 

فعلئ هذه المتعة علئ الموسع قدره وعلئ المقتر قدره؛ كقوله تعالى: #وَميَعَوهنَ 
َلَلوْسِع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمَُيرِقدَرُهُ4» وأعلاها خادم وأدناها كسوة؛ لأنَّ ابن عبّاس 
صِدلسَدُعَنْعًا قال: «أعلئ المتعة خادم» ثم و3 ذلك النقة ثم دون ذلك الكسوة». 

وتيت العتكو ينا دياق :مناؤ فتاه لآن ولف دل الكدوةة 

وعن الإمام أحمد رَيمَدَآَنَهُ: يُرجِع في تقديرها إلئ الحاكم؛ لأنّهِ أمرٌ لم يرد 
الشَّرعَ بتقديره» وهو يحتاج إلئ الاجتهاد؛ فيجب الرّجوع فيه إلئ الحاكم» 
كسائر المجتهدات). 

ومع دليل نظم الآية استفاد بعض العلماء اختصاص المتعة بالمطلّقة قبل 
الفرض والدّخول بِأنَّهِ أيضًا عوض عن نصف الصّداق الذي فاتهاء قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلنَُ'': «أحمد في الرواية الأخرئ مع أبي حنيفة وغيره لا 
يوجبود المتعة إِلَّا لمن طلفت قن الفركن والدغرلة ويجعلون المتعة عوضًا 
عو لان النقاة قا وق لوق كا منطافة ف توا اع يدا نان لا هدم 


.)717( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الطّلاق /متعة امطّقة 7 د هه 89د 

ركفن تقض الفلبنو ل النطكناب المنعة ل كر يرظلية الدب سان لها وقواية 
عن الفراق» قال تعالى: ©#وَميَعُوهنَ ]لوس دوه ول الْمَمَيرِ رمسا لمرو حَفاعَلَ 
مس4 [البقرة: 177]» وهذا قد يُنازع في دلالته هنا؛ لأنَّ الإحسان منه ما هو واجبء 
وقد يدل لذلك هنا قوله: ظحَقًا 4 وتأكّد ذلك بالآبة الي بعدها: « وَلِلْمُطلَعتِ مها 
ارق كتاعل المتويركت: 4ل[ اقرف كار 

قال شيخنا العلّامة محمّد العثيمين يََدُآنَهُ في قوله تعال : لحَقَاعلَا »4 
[البقرة: ا («الحق» هو الشيء الثابت اللازم. 

و ماعل المحَينِينَ4 أي علئ فاعلي الإحسان؛ و«المحسن» اسم فاعل من: 
أحَسَنَ؛ أي قام بالإحسان» وعمل به؛ و«الإحسان»: هنا ما كان موافقًا للشرع 
فإذا قرن ب«العدل» صار المراد ب«الإحسان» الفضل الزائد على العدل, كما في 
قوله تعالىا: 8 #8 إِنَّ 0 بأَلْعَدلٍِ وَالْإِحْسَدْن 4 [النحل: ١4]؛‏ ف«الإحسان» تارة 
يُراد به موافقة الشَّرِعَ - ولو كان شيئًا واجبًا -؛ وتارة يُراد به ما زاد علئ الواجب». 

ومع أنَّ القول باستحباب المتعة فقه الإمام مالك يََمَدَألَكُ فإنَّ بعض أئمة 
المالكيّة ترجيحهم بما حقّقوه هو الوجوب. 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي وَمَداهَها": «تمسّك أهل القول الأوّل 
- الوجوب - بمقتضئ الأمرء وتمسّك أهل القول الثّانٍ بقوله تعالئ: لحَقّاعَكَ 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (77/ .)١5901١57‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١57‏ 


٠ 4‏ 9" غ+غ لل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
َلْحيينِينَ4 [البقرة: 575] ولإعل الْمنَّقِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ ولو كانت واجبةً لأطلقها 
عل الخلق الجعينة. 

والقول الأوّل أولئ؛ لأنَّ عمومات الأمر بالإمتاع في قوله: #متعوهن». 
وإضافة الإمتاع إليهنَّ بلام التّمليك في قوله: ا وَللْمَطلَقتِ مم4 [البقرة: ١4؟]؛‏ 
أظهر في الوجوب منه في التّدب . 

وقوله: #عَلَ الْمَنّقِينَ 4 [البقرة: ]14١‏ تأكيد لإيجاءها؛ لأنَّ 5 واحدٍ يجب 
عليه أن يِتَّقَي الله في الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالئ في القرآن: 9هُدَى 
لََمَتَقِينَ 4 [البقرة: 7]). 

وعموم قوله تعالئ : «وَلِلْمُطلَقت متم مروف حا عَلَ الْمتّيَيك 4 [البقرة: ١4؟]»‏ 
إذا لم يظهر تخصيصه؛ فإنّهِ يفيد وجوب المتعة لكل مطلّقة. 

قال العلّامة محمّد العثيمين رَحِمَدْآنَها'': «قوله تعال: «وَإِلْمَطلَقتِ 4 من ألفاظ 
العموم؛ لذنَّ «أل» فيها اسم موصول؛ فيشمل كل المطلّقات بدون استثناء». 

وعن الإمام أحمد رَِمَهلنَهُ روايتان في وجوب المتعة؛ رواية حنبل بوجوبها لكلّ 
مطلّقة والرّواية المشهورة عنه: وجوبها فقط لمن لم يُفرض لها ولم يُسمّ مهر. 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشي ومَهُ َتمَأَه"': «تخصيص الخرقي هذه 
توخويه الشعة اظامره اله لذ وقعة العريع وهر اليكتيون عن احدد والمكاز 
() تفسير سورة البقرة (”7/ .)١89‏ 


(؟) شرح مختصر الخرقي (0/ 017 7). 


كتناب الاق /متعة ا طلقا 7 تب يشش خش 881١‏ 
للأصحاب من الروآيات؛ لآنَّ الله سبحانه قسم النسناء قسمين؛ فجعل للتى لم 
يفرض لها ولم يسم المتعة» وجعل للمفروض لها نصفٌ المفروضء وظاهره 
أنه لا زيادة لها علئ ذلك لعموم ظوَللمُطلَقدتِ مَتّعْأ4 [البقرة: »]14١‏ أو تحمل هذه 
الآية عل الاستحباب» وكذلك قول ل د «أمتعكن». 
ونقل عنه حنبل: لكل مطلّقة متاع؛ للآيتين الكريمتين» وإليها ميل أبي بكرء 
وقال: العمل عليها عنديء لولا تواتر الروايات عنه بخلافها». 
ورجّح شيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدَآَنَهُ وجوب المتعة لكلّ مطلّقة؛ حيث 
قال”'': «إن الله جعل الطلاق سبب المتعة» فلا يُجعل عوضًا عما سببه العقد 
والدخولء لكن يُقال علئ هذا: فالقول الثالث أصحٌ وهو الرواية الأخرئ عن 
الحفد؟ أن كز «مطلقة ليا رةه كينا نول .زليه اه القن اهبو اميف فال: 
ململ لكات مََعْأبالْمعَرُو © [البقرة: 4١‏ 1]. 
وأيضًا فإنه قد قال: «#إدًا نَكْحَتُمْ الْمُؤْمئتٍ ثِرَّ طَلَقتْمُوهنَ من قبل أن َصَمُوشرى هما 
لك عَلتهِنَّ من عِدَوْتَصَدُومَا فميَعُوَهُنَ وَسرَْوَهُنَ سَرَلِسَا يلا 4 [الأحزاب: 49]. فأمر 
بتمتيع المطلقات قبل المسيس» ولم يخصٌّ ذلك بمن لم يفرض لهاء مع أن 
غالنك لعافتي معد الوكين 
ا بان لدت بصب 


وان لاضن وزمانهم ويسار الرَّوجء قال تعالئ: ##وَمَيَعوهنَ عل الْوْسِع قَدرهه وَعَلَ أ لْمقَترٍ 


.)717 /95( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


جه 7 09+ خ*ذ*دل د ل ب الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
َدَرُهُه متا لمرو 4 [البقرة: 777 قال العامة عبد الرّحمن السّعدي رم2اد!': 
«هذا يرجع إلى العُرفء وأنَّه يختلف باختلاف الأحوال؛ ولهذا قال: مإمَعا 
الْمعْوٍ 24 . 

وقال العلّامة محمّد الأمين الشنقبطي رَيَدَأنَةا"': «التّحقيق: أن قدر المتعة 
لا تحديد فيه شرعًا؛ لقوله تعالئ: تعَلَأْلْوْسِعكَدَرَهوَعَلَ الْمقَيرِهَدَرَهه © [البقرة: 757]» فإن 
توافقا على قدرٍ معيّنٍ فالآمر واضح. وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق قيق المناط» 
فيعيّن القدر علئ ضوء قوله تعالئ: عَلَأْلْوْسِعقَدَرَهه © الآية هذا هو الظّاهر). 

قال ابن المنذر رَيِمََآنَهُ في مقدار المتعة'": «اختلفوا في مبلغ المتعة» فروينا عن 
ابن عمر وَإيِدْعَنها أنّهِ قال: أدنئ ما أراه يجزي من المتعة: ثلاثون درهمًا أو شبهها. 

وفيه قول ثانٍ: روي عن ابن حجيرة أنه كان يقضي علئ صاحب الديوان 
ثلاثة دنانير في متعة النساء. 

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يََدََيَدعَنعًا يقول: أرفع المتعة الخادم؛ ثم دون 
ذلك الكسوة, ثم دون ذلك النفقة» وروي ذلك عن الزهري. 

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة: الدرع والخمار 
والملحفة». 
)١(‏ تيسير الكريم الرّحمن /١(‏ /ا/١).‏ 


(؟) أضواء البيان (509/1). 
الإشراف علين مذاهب العلماء (0/ 7317/0). 


كتاب الطّلاق /متعة الطقة ااي خا 1 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ رَمَهُأهََا'': «ليس في ترك تحديدها ما يسقط 
وجوبهاء كنفقات البنين والزوجاتء قال تعالئ: مَوَعَلَآلولُودِ لَه يتن وكموئنَ 
لعف" 4 [البقرة: 98]» ولم نجد شيئًا مقدّرًا فيما أوجب من ذلكء وقال: 
«لِسْفِقٌ ذُوسَعَةٍ ين سَعَيْوء 4 [الطلاق: 7] الآية» كما قال في الآية الأخرى: #إعلَأْلْوْسِع 
َدَرَه وَحَلَ الْمقَيَرَِدَرهُ؛ [البقرة: 17]. وقال عَلِةِ لهند رَمَِلَدعَئْهَا: «-خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»». ولم يقدّر). 


# # 


.)049/55( التوضيح لشرح الجامع الصّحيح‎ )١( 


جه 4 مجن الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 


لزوجها الأول 


بب 000 
طَلَعَهَا مايل له من بَحدُ حَقٌ تكح وبا عه ون طلقا اداح حَلِكمَ1 أن جما ان هنآ أن 
يُقيمَا حُدُود ألو 4 [البقرة: »]77١‏ 

والتكاح يُطلق ويراد به مجرّد العقد اناب اضرع لولدم والّذي 

بين المراد بالمقصود ب«التكاح) هنا السّنَّهُ ذ ففي الصّحيحين من حديث عائشة 
لنَدْعَنْهَا قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي ييه فقالت: كنت عند رفاعة» 
فطلّقني قَبَتَ 0 فتزوّجت عبد الرّحمن بن الزبير» وإنَّ ما معه ِثْلُ هُدْبَة 
التَوب. ف فتبِسّمٌ رسول الله كِةٍ فقال: «أتريدين أن ترجعي إلئ رفاعة؟ لا حتئ 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)». 

قال الحافظ النووي رَِمَهأدَها'": «وفي هذا الحديث: أنَّ المطلّقة ثلانًا لا تحل 
لمطلّقها حبّى تكح زوجًا غيره» ويطأها ثمَّ يفارقهاء وتنقضي عدّتها. فأمًا مجرّد 
عقده عليها فلا يبيحها للأوّلء وبه قال جميع العلماء من الصّحابة والتّابعين فمن 


.)1٠١87ص( المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ‎ )١( 


كتاب الطّلاق /حل المطلقة لزوجها الأول دعت د ها 89د 
وانفرد سعيد بن المسيّب فقال: إذا عقد اَن عليها ثم فارقها حلت للأوّل؛ 
ولا يشترط وطء الثَّانِ؛ لقول الله تعالى: طحق تَحكمَ ديكا غََةُ)4 [البقرة: 30]ء 
والنكاح حقيقة في العقد علئ الصَّحيح. 
وأجات التجمهور بأن هذا الحديك مخصّض لعموم الآية ومين للمراد 
بها. قال العلماء: ولعلٌ سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. 
قال القاضي عياض: لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إِلّا طائفة من الخوارج». 
ال ل 0 


جعفر النّكّاس رَيِمَهاوَك': «أهل العلم علئ أنَّ التكاح هاهنا الجماع؛ لأنَّهِ قال: 
دوجا غَوةُ 4 [البقرة: »]77*١‏ فقد تقدّمت الزوجيّة» فصار النكاح الجماع». 
)0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدالنَ 
يتناول الكامل» وهو العقد والوطء؛ كما في قوله: ##فأتكحوأمَا طابٌ ل بن انل 4 
[النساء: *]» وقوله: «إحَقٌّ تمكح دوجا ير 4 [البقرة: 4170 وفي النهي يعم الناقص 
والكاملء فينهئ عن العقد مفردًا وإن لم يكن وطء. كقوله: #وَلا تَكِحوأْ مَانَكُمَ 
ا بآؤْكم من ألِنسآء 4 [النساء: ؟7]). 

والحافظ ابن كثير رَمَدُأنَهُ نف صحّة ما يُنسب إلا سعيد بن المسيّب من 
مخالفة الجماعة في هذه المسألة؛ حيث قال7": «اشتهر بين كثير من الفقهاء عن 


: «لفظ النكاح وغيره ف الأمر 


(؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التّفسير (018/1). 
() تفسير القرآن العظيم .)"9577/١(‏ 


جه 5 4ام .جيه ب الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
تتعيد يق الخسات: أوعةالطة اله يفول :”بحسل النقصوة من تعمل ليا للاول 
نح ذ العمل علة التاى وق عكيةعنه نر 

وابعدل لذلك تأن التحدية المفسر للآية وود أيضا :فت «ؤوانه عن اخ عمر. 
صسَدَعنغًا' رواه أحمد والنّسائي» ثم قال ابن كثير رمه 707 200 «فهذا من رواية 
سعيد بن المُسَيِّب عن ابن عمر دَلَنَدَعَنْهًا مرفوعًا علئ خلاف ما يُحكئا عنه. 
فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند, والله أعلم». 


# # 


.)"9577/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كناب الطّلاق /الخلع فسخ وئيس بطلاق - ب جه 41 


وى ول 
"4 الفلع فسخ ويس 0# 


قال ام «وَلايحِلٌ أحكم تدوأ عَآ َاتَبشموشن هن مَيمًا إل أن يا 
الاوفتة وداه ون فم كايا حذُوة لَه اجاح عفدتو 4 [البقرة 1]. 

قال ابن الم 3 : «في الآية دليل عليل حصول البيئونة به؛ لكنه سبحانه 
قن : - كما قاله بعض النَّاسِ - لم يحصل للمرأة الافتداءٌ 

من الزوج بما بذلته له». 

وقول اللي كله لايك دن قبي بن كاف صَوَلَنَدْعَنَهُ عندما طلبت امرأته 
مخالعته: «اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة» رواه البخاريء لا يدل علئ أنَّ الخلع 
طلاق في أحكامه. وإِنَّما هو طلاق في معئَّن واحد وهو الفراق والبينونة بدليل 
اختلاف أحكامهماء فالرّوجة هي الي دفعت العوض للزَّوجٍ في الفراق» ولا 
متعة لها عليه؛ لأنّها هي التي اختارت الفسخ» والمختلعة تعتدٌ بحيضة: 
والمطلّقة بثلاث» والخلع لايُحسب في عدد الطَّلاق. 

قال ابن القيم اكه" : دَإِن العدّة إِنّما جُعِلّتْ ثلاث حيض ليطولٌ زمن 
الرجعة» فيتروّئ الزوجء ويتمكّن من الرجعة في مدَّة العِدَّة فإذا لم تكن عليها 


() زاد المعاد (ص؟7١2).‏ 


() زاد المعاد ( ص5 .)8١‏ 


خخ 79 جزدخد ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
رجعة» فالمقصود مجرد براءة رَحِوِها من الحمل» وذلك يكفي فيه حيضة» 
كالاستبراء. 

قالوا: ولا ينتقضُ هذا علينا بالمطلقةٍ ثلانَا؛ فإن باب الطلاق جُعِلَ حكمٌ 
العنة فوتو اكد | افده ووس 

قالوا: وهذا دليل علئ أن الخلع فسخ, وليس بطلاق» وهو مذهبٌ: ابن 
عباس» وعثمان» وابن عمرء والرّبيع» وعمهاء ولا يَصِحٌ عن صحابي أنَّه طلاق 
البتة» فروئ الإمام أحمد. عن يحيئ بن سعيد. عن سفيان» عن عمرو. عن 
طاوس» عن ابن عباس ربتعن أنَّه قال: الْخْلّعُ تفريقٌ» وليس بطلاق». 

وقال ابن القيّم ريِمَهْأَمَها': «وإذا كانت أحكامٌ الفدية غيرٌ أحكام الطَّلاقٍ؛ٍ 
ول علئ أنّها من غير جنسه. فهذا مقتضئ النصّء والقياس» وأقوال لطي ثم 
من نظر إلئ حقائقٍ العقود ومقاصدها دون ألفاظها يَعُذّ الخلع فسحًا بأي لفظ 
كان عقن زلفظ الطلا ع رزهذا الحد الصديرى الأضاك اخمةه ود اناد 
شيخنا. قال: وهذا ظاهرٌ كلام أحمدء وكلام ابن عباس وأصحابه. 

قال ابنُ جريج: أخبرني عمرُو بن دينار» أنّه سمع عكرمة مولئ ابن عباس 
يول ها هار الال فلي بطلا 

وقال ابنُ جريج: عن ابن طاوس: كان أبي لا يرئ الفداء طلاقاء ويخيره. 


ومن اعتبر الألفاظ ووقفٌ معهاء واعتبرها في أحكام العقود؛ جعله بلفظ 


.)8١6ص( زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الطُلاق /الخلع فسخ وئيس بطلاق --- ب ب ب ا 80 هد 
الطلاق طلاقًاء وقَوَاعِدٌ الفقه وأصوله تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقها 
وكا ننيان لاهت ذننا والقاعطياة: 

وقال ابن القيّّم أيضًا(": «إنَّ الفدية لا تختصٌ بلفظء ولم يُعين الله سبحانه لها 
لفظًا معيّناه وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق». 

ودلالة الحال في بذل الرَّوجة العوض للزّوجٍ ليفسخ نكاحها ودَبِينَ منه؛ هو 
تعيين للمقصود من الفراق وأنّه خلع؛ فحيثذ لا ينّجه القول: إنه قد يكون 
مشتركًا مع الطّلاق غير الصّريح؛ فيفتقر إلئ نيّة. 

وبعض العلماء قال: إِنَّ صريح الخلع ألفاظه ثلاثة؛ قال ابن قدامة وَمَدَآيَه1"): 
«الصريح ثلاثة ألفاظ: 

عه لويف لاندقت لوا اران 

- والمفاداة: أنه ورد به القرآن بقوله سبحانه: لقلا جاح عَلتهِمَا ها أَفتدَتٌ بو 4 
[البقرة: 79؟]. 

عو دوي عاق لا لمعقيفة 144 

ومن الفروق بين الخلع والطّلاق: الغدة :عه المختلعة حيضة واحدة» 
واعدة الجطلقة ثلاث حيّض» فقد روئ أبو داود والارقةق وعسسدة أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت منه؛ فجعل النَِي يك عدَّهها حيضة. 
)١(‏ زاد المعاد (ص6١8).‏ 
(؟) المغني /١١(‏ 271/0 كلا ؟). 


جاه 4.٠‏ +#د ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

قال العامة أبو سليمان الخطّابي يمَدأهَه1': «هذا أدلٌ شيء علئ أنَّ الخلع 
فسخ وليس بطلاق» وذلك أنَّ الله ال قال: ‏ وَالْمُطْلَقَنت يربص بِأنصسهنَ 
تَلَحَدَ رو 4 [البقرة: 774]» ناو كاج انيلا لم تتم لهالطي قرء واحد). 

ومن الفروق بين الخلع والطّلاق: أن افلم نادو فيه نا الطبرريهواة وه 
فيه جماع أو لم يقع؛ والحيضء والطّلاق منهيٌ عنه في الحيض أو طهر حصل 
فيه جماعء قال ابن قدامة المقدسي رِمَهأَهَها": «لا بأس بالخلع في الحيض 
5 فيه؛ لأنَّ المنع من الطَّلاق في الحيض من أجل الضَّرر الذي 
يلحقها بطول العدَّة والخلع لإزالة الضّرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام 
مع من تكرهه وتبُغضهء وذلك أعظم من ضرر طول العِدَّق فجاز دفع أعلاهما 
بأدناهماء ولذلك لم يسأل النَّيْ يكل المختلعة عن حالهاء ولأنَّ ضرر تطويل 
العِدَّةِ عليهاء وَالْخُلْعُ ييحصل بسؤالهاء فيكون ذلك رضاءً منها به» ودليلًا على 
رجحان مَصلحتها فيه». 

ومن الفروق بين الخلع والطَّلاق: أنَّ الحُلع لا يحسب في عدد الطَّلاق: 

قال شيخ الإسلام ابن نبميّة وم يَهك7": : «تنازع العلماء في هذا الخلع: هل 
يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاثء أو تقع به فرقة بائنة وليس من الطلاق 
الثلاث بل هو فسخ؟ 
(1) معالم السئن (7؟//44). 


(؟) المغني .)559/1١(‏ 
(*) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التّفسير /١(‏ 25768 017). 


كتاب الطّلاق /الخلع فس وئيس بطلاة ل جا 1 4 د 

على قولين مشهورين: 

الأول: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف. وثُقل عن طائفة من 
الصّحابة لكن لم يثبت عن واحد منهم» بل ضكّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة. 

والثاني: أنّه فرقة بائثة» لين من الثلااك؛ وهذا ثانتا غر انق عماس سَدْعنهًا 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛ وهو قول أصحابه - كطاوس وعكرمة - وهو أحد 
قولي الشافعي» وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث» 
وإسحاق بن راهويه وأبي ثور» وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة» وغيرهم. 

واستدل ابن عباس يمتها علئ ذلك بأنَّ الله تعالئ ذكر الخلع بعد 
طلقتين» » ثم قال: فَن طلقا 15 حر ك3 بَحَدُ حَقٌَ تم دوجا خف 4 [البقرة: »]77١‏ فلو 
كان الخلع طلاقًا لكان الطلاق أربعًا». 


ومن الفروق بين الخلع والطلاق؟ أن الطلاف ]ذا كان رفيا كاله مكل 
للرّوجٍ مراجعة زوجته ولا يحتاج في ذلك إل رضاهاء أما الخلع فإنّهِ تَبِينُ به 


الرّوجة ولا يمكنه مراجعتها إلا برضاها بعقد ومهر جديد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدادَة'': «الخلع ت ا ا 2 
أن يتزوّجها بعده إلا برضاهاء وليس هو كالطلاق المجرّد. فإِنّ ذلك يقع رجعيا؛ 
له أن يرتجعها في العدَّة بدون رضاها». 


.)07 5 /١( الجامع لكلام ابن تيميّة في التفسير‎ )١( 
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كناب المجهاد /ضرب الجزية على العرب طل ب هه ه. جود 


“ل ضرب الجزية على العرب 


ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد إلئ أنَّ الجزية لا تؤخذ من مشركي 
العرب؛ وذلك لأنَّ الي ل لم يأخذها منهم. 

والعروبة والعرب والعربية ليست اسمًا ولا صفة ولا مناطًا لحكم أخذ 
الجزية أو عدمه» فمناط أخذ الجزية إِنّما هو اسم ومسمّئ الكفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَْآنَها'': «ظنَّ من ظنً أن الجزية لا تؤخذ 
مشركي العرب مع كونها تؤخذ من سائر المشركين. 

وجمهور العلماء علئ أنه لا يُفرّق بين العرب وغيرهم, ثم منهم من يُجَوّرٌ 
أخذها من كلّ مشركء ومنهم من لا يأخذها إِلّا من أهل الكتاب والمجوس؛ 
وذلك أن اللى عللوالم باعذ الجرية من مركي الغرب» زا لهات المخوش 
اد 


1 


العرب؛ فَإِنَّها نزلت عام تبوك 0 مشرك محاربًاء ولم يكن النَِيْ كلل 
ليغزو النصارئ عام تبوك بجميع المسلمين - إِلَّا من عذر الله - ويدع الحجاز 


.)3١2197/١9( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


4 كه ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
وفيه من يحاربه» ويبعث أبا بكر ويََزَيَدَعَنُْ عام تسع فنادئ في الموسم: أن لا يححّ 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. ونبذ العهود المطلقة» وأبقئ المؤقتة 
ما دام أهلها موفين بالعهد؛ كما أمر الله بذلك في أول سورة التوبة» واأَنْظَرَ الّذِين 
نبذ إليهم أربعة أشهرء وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كاقّةء قالوا: فدان 
المشركون كلهم كافّة بالإسلام» ولم يرضّ يذل أداء الجزية؛ لأنّه لم يكن 
لمشركي العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله علئ أداء 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ إذ كان عامة العرب قد أسلموا فلم يبق لمشركي 
العرب عر يعتزُون به؛ فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله في العرب بالحجة 
والياة والنيت والستاة, 

واستدلٌ شيخ الإسلام بحديث بريدة وَولكدعنَُ حيث قال: كان رسول الله 
]ذا أمز اهيدا علخ حبش أو سرية أوضاه قاخائعه يتتوئ الل.ومن مخه من 
المسلمين» وأن يدعوهم إلئ الإسلام, فإن أبوا فالجزية» فإن هم أبوا؛ فاستعِن 
بالله وقاتلهم. رواه مسلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَهُلنَهُ'': «ففي الحديث: أمره لمن أرسله أن 
يدعو الكمّار إلي الإسلام» ثم إلئ الهجرة إل الأمصارء وإلا فإلئ أداء الجزية» 
وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب المسلمين» والأعراب عامّتهم كانوا مشركين؛ 
قلغل أتددها] ل آداة السزية من تعاظيروننن المس كين واه الكدات: 


.)757/19( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الجهاد / ضرب الجزية على العرب ب 17 4 جه 

(الحصووة عانت انمق كدر مد نروك #1 الجزية) وأهل البمق كان قهه 
مشركون”" وأهل كتاب» وأمر معاذًا أن يأخذ من كلّ حالم دينارًا أو عدله 
معافريّاه ولم يميّز بين المشركين وأهل الكتاب, فدل ذلك علئ أن المشركين 
من العرب آمنوا كما آمن من آمن من أهل الكتاب؛ ومن لم يؤمنْ من أهل 
الكتاب أدّئ الجزية». 

وفي خروج الئّّي ل إلئ تبوك ضرب الجزية عليئ العرب الَّذِين كانوا دونها؛ 
فقد بعث رسول الله يكل خالد بن الوليد وَليَهعنةُ إلئ أُكيْدر دومة» وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة. وكان نْصِرانًاة فقدم خالد وَدَإَبَدْعَتَهُ 
بأكبْدر علئ رسول الله يل فحقن له دمهء وصالحه علئ الجزية؛ ثم خلّئ سبيله 
فرجع إلئ قريته. قال موسئ بن عقبة: واجتمع أكيدر» ويّحنة عند رسول الله كلل 
فدعاهما إل الإسلام فأبياء وأقرًّا بالجزية» فقاضاهما رسول الله يَكِةِ على قضية 
دُومة» وعلئ تبوك وعائ أيلة» وعلئ تيماء» وكتب لهما كتابًا'". 

قال الربيع بن سليمان: قال الإمام الشَّافعِيُ: وأما قول أبي يوسف: لا تؤخذ 
الجزية من العرب. فنحن كنا عل هذا أحرصء لولا أنَّ الحنّ في غيره. 

فلم يكن لنا أن نقول إِلّا بالحقٌّ» لقد أخذ رسول الله كك الجزية من البدر 
الغساني» ويروون أَنَّه صالح رجالا من العرب علئ الجزية. 


(١)عرب.‏ 
(0) زاد المعاد (ص50؟07). 


جه 4.1 +#دل ب ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الرابع 

فَأمّا عمر بن الخطاب وَدَإْبَدُعَنَهُ ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا 
الجزية من بني تغلبء وبهراءء وخلط من العرب. وهم إلى الساعة مقيمون على 
النصرانية يُضاعف عليهم الصدقة» وذلك جزية. وإِنَّما الجزية علئ الأديان لا 
علا الآاساف: 

ولولا أن نأثم بتمئّي باطل ودِدنا أن الذي قاله أبو يوسف كما قالء وأنَّه لا 
يجري صغار علئ عربي ولكنّ الله أجل في أعيننا من أن نُحبّ غير ما قضئ به'"'. 
وأمّا قوله تعالىل: «( هيلوا أل لا متب يلد و ,لوو الكز ولا مرَمْوْنَ ما 


وه عو ومم 


حَرْم لله ورسوا ل ولو يد ور كد نَ ألْحقّ من اذو أونوا] سكين .د عق لطر 
َلْجِرَيَةَ عن يَدِ وهم صغروت» [التوبة: 4؟]» فذكر «أهل الكتاب» في الآية بيان 
للواقع» وليس وصمًا مقيّدَا للحكم. 

قال العلّامة عبد الرحمن السعدي رَِدَاَها"': «قيل: إِنَّ الجزية تؤخذ من 
سائر الكفار؛ من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأنَّ هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال 
العرب المشركينء والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم.ء فيكون هذا القيد 
إخبارًا بالواقع» لا مفهوم له 

فدل قال :ج13 اه لحري اندع ويم عزنو لمكن لعل كاب ااانه 
تواتر عن المسلمين من الصّحابة ومن بعدهم: أنّهم يدعون من يقاتلونهم إلئ إحدئ 


7 


.)177 /7( مناقب الإمام الشّافعي للبيهقي‎ )١( 


(9)تنسير لكريم الرحمن (صن 80 0: 


كتاب الجهاد / ضرب الجزية على العرى ب جم 04 4 جيه 
ثلاث: إِمّا الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف. من غير فرق بين كِتَابِيَ وغيره». 

وقول العلّامة السعدي رمََآَنَهُ «قيل» لم يرد به تضعيف هذا مما قد تفيده 
صيغة «قيل»» فهذا ترجيحه واختياره في سائر كلامه قال رَجِمَدَآنَهَا': «لا يجوز 
قتال من بذل الجزية ممن تؤخذ منه» وهم اليهود والنصارئ والمجوس فقط 
علئ المشهور من المذهب. 

والرواية الثانية: أنّها تؤخذ من جميع الكمّار» سواء كانوا كتابيين أو وثنيين» 
وهذا هو الصحيح. فمن بذلها وكففٌ عن قتال المسلمين وجب قبولها منه. 
العف عنه). 

وقال العلّامة ابنُ المناصف وِيَْآَيَها'": «وأما ما ذهب إليه من فرّق في 
الجزية بين العرب والعجم؛ فأجاز في كقّار العجم مُطلقَاء ولم يُجز في كمّار 
العرب» إِلَّا أن يكونوا علئ دين أهل الكتاب: فشيء لا أعرف له مستنداء إلا 
شينًا ذكره ابن عبد البرٌّ من طريق عبد الررّاق قال: أخبرنا معمر» عن الزهري 
الولح داوق لسرا دون كا مسري العراي 

قال ابن عبد البر رَحَهَآللَهُ: هيدل فل انافتهي ابو قهات: أن العرب لا 
تؤخذ منهم الجزية إِلّا أن يدينوا بدين أهل الكتاب. 

قال: وما أعلم أحدًا روئ هذا الخبر المرسل عن ابن شهاب إِلّا معمرًا 


اح 


.)١509 /7( شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


(؟) الإنجاد في أبواب الجهاد (ص 57 7). 


خخ 1١‏ ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

قلت: فأمَّا إن ذهب ذاهب إلئ تعليل مَنع إجابتهم إلئ الجزية إذا كانوا من 
راد لقان مد سات رقا ركيوف جاجزو الف عار ل روفن 
الكفر كان, بأنَّ ذلك منع منه العرب إكرامًا لهم؛ ودفعًا للصّغار عنهم؛ كما ذهب 
إلئ ذلك بعض المُعَلَلِينَ؛ فهو ينكسر عليهم بقبول الجزية منهم إذا كانوا من 
أهل الكتاب». 


كتاب الجهاد /استرقاق العرب --- ب بتت د جه 41د 


روت م 
“4 استرقاقالعرب ‏ * 


ميم ]ل انعو الكنر وان القشا دوه دن العقريافة الأن الل شلن 
الخلق لعبادته: وما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَّا ليَمْبْدُونِ 4 [الذاريات: 51]» فالمستكبر 
عن عبادة الله المسترّق لهواه أو لمخلوق؛ أباح الله لعباده المؤمنين أن يسترقوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدْلَدَه'': «أمر خاتم الرسل مع دعوته جميع 
النّس إلئ ذلك أن يُقاتل جميع النّاس علئ ذلكء وأباح له ممن امتنع عن 
عبادة الله وحده أن يسترقّه ويستعبده ويستفيء ماله. فإنَّ الله إنّما خلقه لعبادته 
وجعل المال عونًا علئ عبادته وطاعته؛ فإذا امتنع من عبادة ريّه أباح أن يفيء 
العال] لين الام المؤمون ليخ يسيدوله رتنه ا تنم لييح رة اذلف دنه 
الذي هو عبادته وحده وأن يسترقوا تلك الأنفس؛ إن خدمتها لمن يعبد الله 
خير من معاندتها لهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدْاَلَُ أيضًا(": «إنَّ دعوة محمد يل شاملة 
للثقلين: الإنس والجنّ علئ اختلاف أجناسهم؛ فلا ين أنه خصّ العرب بحكم 
من الأحكام أصلاء بل إِنَّما على الأحكام باسم مسلم وكافر» ومؤمن ومنافق» 
)١(‏ جواب الاعتراضات المصرية علا الفتيا الحموية (ص .)8١ 04٠‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .)١90148/١9(‏ 


١ 4‏ ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
د وفاجرء ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن 
والحديثء وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام 
الشروةه و لكو سفن العلمناة ناكا يض العا رع مجه 
كما ظنّ طائفة - منهم أبو يوسف - أله خض العرب بألا يُسترقُواء وجمهور 
مواق عانا :الى بار روه ين مك 1 لك لاعاديى السحيعة حييك 
استرق بني المصطلق وفيهم جويرية بنت الحارثء ثم أعتقها وتزوّجهاء وأعتق 
بسبيها من استرقٌ من قومها. 

وقال في حديث هوازن: «اختاروا إحدئ الطائفتين: إما السب وإما المال». 
وف الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري. عن رسول الله كلل أنّه قال: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كلّ شيء 
قدير؛ عشر مرات؛ كان كمن أعتق تق أربعة أنفس من ولد إسماعيل». 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة وَإِتَْعَنكُ أنه كانت سَبْيةٌ من سبي 
هوازن عند عائشة ووَدَلََدُعَنَهَا فقال: «أعتقيها؛ فإنّها من ولد إسماعيل»» وعامّة من 
اقزا نه مول امهو الساضره لياف كارا عر فلوو هذا وطن 

ولكن عمر بن الخطاب ووََليَدعَنَُ لما رأئ كثرة السبي من العجمء واستغناء 
النَّس عن استرقاق العرب؛ رأئ أن يعتقوا العرب» من باب مشورة الإمام وأمره 
بالمصلحة:؛ لا من باب الحكم الشّرعي الذي يلزم الخلق كلهم: فأخذ من أذ 
بما ظنه من قول عمر وَوَلْبَُعَنَه) . 


كتاب المجهاد /الفيء للأعراب لس هق 41 هد 


-002 
ّم الفيء للأعراب / 


لم يكن النْبِي يَلِ يُطي الأعراب في البادية من الفيء شيئّاء وليس سبب 
ذلك يرجع إلى معنّى في البدو أو في الأعرابء وإِنَّما لسبب عدم جهادهم مع 
رسول الله يِه وأصحابه. 

قال شيخ الإسلام اخ تبمية 311 : «لفظ: «الأعراب» هو في الأصل: 
اسم لبادية العرب» 0 كَّ َم لها حاضرة وبادية» فبادية العرب: الأعراب» 
ويقال: إن بادية الروم: الأرمن ونحوهم. وبادية الفرس: الأكراد ونحوهمء 
وبادية الترك: التتار. 

وهذا - والله أعلم - هو الأصلء وإِنْ كان قد يقع فيه زيادةٌ ونقصان». 

فترك الجهاد والهجرة مع رسول الله يك ومفارقة الجماعة؛ هو الموجب 
الذي من أجله لم يعطٍ التي يل الأعراب شينًا من الفيء» وليس مجرد اسم 
ووصف «الأعراب). 

قال شيخ الإسلام ابن نيميّة كمدانة1": «الفضل إِنّما هو بالأسماء المحمودة 
في الكتاب والسُّنَهَه مثل: الإسلام» والإيمان» والبر» والتقوئ» والعلم» والعمل 


.)5١87/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)5١89 /١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


جه 4 1 4غ+ن*#د  --_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


- 
3 


الصالح؛ والإحسانء ونحو ذلكء لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميًاء أو 
أسود أو أبيض. ولا بكونه قرويّاء أو بدويًا». 

والّذي يُبيّن مناط الحكم في هذه المسألة: حديث بريدة وَيَلئدُعَنُْ الذي رواه 
مسلم في صحيحه. قال: كان رسول الله كَلِةِ إذا أَمَّرَ أميرًا على جيش أو سريّة 
أوصاه في خاصّته بتقوئ الله» ومن معه من المسلمين خيرّاء ثم قال: «اغزوا 
باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا تَعُلُوا ولا تغدرواء ولا 
تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عَدوّكَ من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال أو خلال. فَأيَتّهُنّ ما أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم؛ ثم ادعهم إلى 
التّحوّل من دارهم إلئ دار المهاجرين» وأخبرهم أَنَّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما علئ المهاجرين. فإِنْ أبوا أن يتحوّلوا منها فأخبرهم أنَّهِم 
يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لهم ني الغنيمة والفيء شيء إِلّا أنْ يجاهدوا مع المسلمين». 

قال الحافظ النّووي ل «معنول هذا الحديث: نهم إذا أسلموا 
استحبٌّ لهم أن يهاجروا إلئ المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم 
في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك. وإِلّا فهم أعراب كسائر أعراب 
المسلمين السّاكنين في البادية من غير هجرة ولا غزوء فتجري عليهم أحكام 
الإسلام» ولا حقّ لهم في الغنيمة والفيء وإِنَّما يكون لهم نصيب من الزَّكاة إن 


.)١١١5ص( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج‎ )١( 


كتاب الجهاد /الفيء للأعراب مع _ ل امهم 418 زد 
كانوا بصفة استحقاقها. 

قال الشَافعئٌ: الصّدقات للمساكين ونحوهم ممّن لا حقٌّ له في الفيء. 
والفيء للأجناد»). 

وما بالنْسبة للحدّ الفاصل بين المدينة وباديتها: فقد قال شيخ العام ا 

تيميّة وَمذآيها": اقالتغال :1 فك عو ا اا 1 ومن نَّ أَهْلٍ 
لْمَدِيكَةٌ مَرَمُوأْ عَكَ أَلِيَقَاقِ؛ [التوبة: 06٠١١‏ فجعل النَّاس ‏ قسمين: أهل بادية: هم 
الأعراب» وأهل المدينة» فكان الساكنون كلهم في الثر أهل المدينة» وهذا 
يتناول قباء وغيرهاء 17 علئ أن اسم المدينة كان يتناول ذلك كلَّه فإنّه لم 
يكن لها سور كما هي اليوم». 

وقال'"': «جميع الأبنية تدخل في مسمّئ المدينة» وما خرج عن أهلها فهو 
من الأعراب أهل العمود). 


.)61 الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسير (؟/‎ )١( 
.)5 54 /5( (؟) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التّفسير‎ 


+ 415+ *#*#د ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
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000 الفيء َ* 


للفقهاء اصطلاحات خاصّة لأنواع الغنائم الحاصلة في الجهاد. فالنفل: هو 
ما تعطاه السَّرِيّة ة التي اختصّت بنوع من الجهاد غير عمل الجيشء والسلب: هو 
ما يأخذه المجاهد من عتادٍ وأموالٍ مَنْ قَتَلَهُ من الكافرين في المعركة. 

وما ظفر به المسلمون من أموال الكفار المنهزمين من المعركة بلا قتالٍ 
يسمُّونه «الفيء»؛ كما حصل في غزوة بني التُضير. 

و«الغنائم»: 00097 والقتال» كما 
هو الحال في عامّة غزوات النبئ كَللةِ. 

وأنواع هذه المسمّيات يجمعها معنن حيازة المسلمين أموال الكمّار بالجهاد. 

ويجمع هذه الأموال كلّها معن «الفيء)؛ لذنَّ الله أباح الأموال لخلقه لعبوديّته 
لة شرك ود عات هده الأموال لمن يعي الك مره و ل شر لك يشما 

والآنفال في معناها الشرعيّ الخاصٌ متوافقة مع المعنئ اللغويّ قال تعالئ: 


ل نحة وو ل جر 2 رص 


لمحَنُوتَكَ عن الأَنمَال قل الْأَتمَالٌ يِنّهِ وَأَلرَسُولٍ 4 [الأنفال:1]» فإن اله أباح لأمّة 


محمد يَلةِ الغنائم دون سائر الأمم» وهذا من الزيادة لهذه الأمّة دون من سبقناء 


ع 


كما أن أجورنا مضاعفة الثواب دون من قبلنا. 


كتاب الجهاد /الفيء 77 ل سس هه 4107 
قال العامة محمّد بن عيسئ بن أصبغ الأزدي رِيمَدُلة0': «إنّما أخذ التَّْلُ 
من التّافلة وهي الزيادة. 
قالوا: والغنائم أنفال» أن الله تعالل دايا 0 محمد عَلللةِ؛ أي زادهم ذلك 
ت لي الغنائم» ولم يُحَلَّ لأحد 


من 
| 


وَحَصَّهُم به دون الأمم بفضله. قال كَلِ: «و 
قبلي». 

وروئ أهل اللغة أ «التَقَلّ»: المغنم» والجمع: أنفال». 

ومناسبة المعنئ الشرعي للمعنئ اللغوي للنفل لعطية السرية للجهاد الذي 
انض به ذوق سائر الجيشن ظاهرة ففنها محترا الزيادة» فالسرية تشترك 
الجيش في الغنائم» وتأخذ الزيادة التي اختّصّت بها في جهادها. 

قال شيخ الإسلام انه تنمت 1 «إِنَّ لفظ «الفيء» قد يُراد به كل ما 
أفاء الله علئ المسلمين» فيدخل فيه الغنائم» وقد يختصٌّ ذلك بما أفاء الله عليهم 
ممّالم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب 

ومن الأوّل: قول النبيّ كلد «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخيس 
ل ا و ييز 
رأئ طائفةٌ من العلماء أنَّ هذه الإضافة نة . تقنضي أن ذلك ملك للرسول وَل كسائر 
د 00 
)١(‏ الإنجاد في أبواب الجهاد (ص .)3١1١ 07١١‏ 


(؟) تفسير شيخ الإسلام (؟/ /71/1). 


4ه 1١/8‏ :++ علالحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
الفيء أو أربعة أخماسه ملكا للرسول يل كما يقول ذلك الشافعي» وطائفة من 
أصحاب أحمدء وإنما تردّدوا في الفيء» فإِنَّ عامّة العلماء لا يخمّسون الفيء. 
وإِنّما قال بتخميسه الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقيء وأمّا مالك 
وأبو حنيفة وأحمد وجمهور أصحابه وسائر أئمّة المسلمين فلا يرون تخميس 
الفيء» وهوما أل من المشركين بغيرقفال» كالجزية والخراج. 

وقالت طائفة ثانية من العلماء: بل هذه الإضافة لا تقتضي أن تكون الأموال 
ملكا للرسول يل بل تقتضي أن يكون أمرها إلئ الله عََعَمَلّ والرسول كلل 
فالرسول وَل ينفقها فيما أمره الله به. 

كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وََلََدْعَنَةُ عن النبت عله أنه 
قال: «إني والله لا أعطي أحدّاء ولا أمنع أحَدَاء وجا أنا قاسم أضع حك ارت 


كتاب الجهاد /التحيز إلى شنة --- ب ب د جه 41د 


و و 


4*6  ةئفىلإزّيحتلا‎ 04“ 


التحيّر إلئ فئة المسلمين في المعركة خداعًا للعدوٌ بقصد الكرٌ عليه من جهة 
لخر لاقعد قراو سواه كان هذا فق ساد القطنة من الجيش #الشرة وها 
إلئ الجيش الذي انتدبه ولي الأمر للجهاد أو تحيّر الجيش كله إلى فئة 
المسلمين الذي انطلق منهم لواء الجهاد؛ بحيث يُعاد تبيئته لأسباب الجهاد 
والتصرية ؟ اخرفة من اتقورة الؤبعاة وداه الز 4 ونير مخطة اللبمركة هيا 
يكون سببًا في النّصرء وقد وقع الأمران جميعًا في التَّحيّرَ إلى الفئة في جهاد 
الأمراء في غزوة مؤتة؛ فبعد قتل الأمراء الثّلاثة: زيد , بن حارثة وجعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رواحة 'وَوَلَنََعَنُْمْ انحاز خالد وَدَلِتَهَعَنَهُ بالجيش إلى فئة 
المسلمين الحاضرة في مؤتة» وتمكن - بتوحيده وإسلامه وما وهبه الله من 
الأرود و لكا وزياظة الجاكن و الطمانينة :قح مناعة السدركة تميق إغادة 
ترتيب الجيش وإرسال مجموعة منه للكرٌ علئ العدوٌ مرَّةَ أخرئ مما أوقع 
الرّهبة في قلوب العدوٌ الّذِين كانوا مائتي ألف وكان الصّحابة ثلاثة آلاف» فحمئ 
خالد بذلك ظهر المسلمين المجاهدين معه بمشاغلة العدوٌ عن انسحابهم, ثم 
52 0 إلئ فئة المسلمين بالمدينة؛ حيث أقام الي يللةِ علئ إعداد 


الصّحابة صوايَدْءَ َه لجهاد الرّوم مرّة أخرئء, وعقد لواء أسامة بن زيد لنَدْعَنفُ 


جه . 49غ+*#  --_‏ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 
وأنفذه أبو بكر الصّديق ووَدَليَدُعَنَهُ بعده. 

وقد سمَّئ الَبِي يك تحيّرٌ خالد رَيَدَِتَدعنَهُ بالجيش نصرًا وفتحًا حيث قال: 
«فأخذ الرّاية خالد ففتح الله علئ يديه»» وبهذا يترجّح أنَّ التحيّر إلى فئة يعم فئة 
الجيشء وفئة المسلمين وإمامهم, وأنَّه لا يختصٌ بفئة الجيش فقط إذا حسنت 
نواياهم من إعداد أسباب النّصر علئ أحسن وجه؛ بخلاف الإرجاف مصانعة 
للكنازه أو اليد لذن اغبت النقومن عن الجهاد: 

7 


2 
لصي سن سر س بينام سن 2 جرع م 0 


قال تعالل: #8 يَكأَيّهًا الْدِينَ !موأ دا لقِيِحم اليس كفروأ رَحَمًا ملا موَلُوهُمْ بار 


حر لال ولاك ل سول 0. ولو ا دى ل ساسح م عم علس سح ا ه22 سار سس 
0 ومن هلهم وميد دبرهة إلا متحرفا لِقَنالٍ أو متتحَيّزا إل َه فقَد باء بعضبٍ 


د 


ترج أله وَمَأَوئله جَهِنَّهُ وى أَلْصِيرٌ 45 [الأنفال: 1 17]. 

نذا قحالمو مضه التعاهدية روخلا يفاك نتن وساف النتافقية 
فقوو ووز لني اعقو سان سي المدام قل اليينا السركة 
ثمَّ بعد انقضاء المعركة أخذوا يَسْخَرون بالمؤمنين» قال تعالئ: 8 الَدِينَ كا 
عدوأ و أاعُو ما ميا ل دمأ أنشر كلمت إ نكم مدقت 4 
[آل عمران: .]١54‏ 

اتات في الجهاد إذا حضر الصَّففَ فرضٌء ولا يجوز التَولّي في الجهاد؛ فإنَّه 
من كبائر الذّنوب» إلا بنيّة التَحرّف أو التحيز. 

قال ابن جُريج لعطاء - رحمهما الله -: ما الفرار من الزَّحف؟ 


قال عطاء: الفرار غير المتحرّف للقتال» ولا المتحيّز إليل الفئة» قول الله. 


1 


كتاب الججاد / ال ال قة 77 دج ١4د‏ 

قلت: أرأيت إن فرّ إنسان من غير زحف في مرماه؛ أو من أناس في حصن؟ 

قال: لا بأس. إِنَّما ذلك في الزّحف7) 

وقال عمر وَزْتَدعَدهُ في أبي عبيد الثقفي لما فقتل علئ الجسر بأرض فارس 
لكثرة جيش المجوسء فقال عمر وَعََتَهعَنَ: لو تحير إليّ كنت له فئة”". 

وقال عمر ووَدَايَدعَتَة"": «أنا فئة كل مسلم». 

قال الحافظ ابن كثير رَحمَةَآللَه ': «لأوَ متَحَيرا حير إل َه 4 [الأنفال: 15]؛ أي: 
فرّ من هاهنا إلئ فئة أخرئ من المسلمين؛ يعاونهم ويعاونونه؛ فيجوز له ذلك» 
حم ولو كان جره فلت إلى أمبوهأر إل الإمام الأعطم؟ دخل في هذه الرّخصة). 

وعجوية التقطاية 2 دعن الذي قال: لأنا فئة كلّ مسلم» نبئ عن الفرار في 
الجهاد؛ فقد كتب إلى أبي موسئ الأشعري وَدَزْبدُعَنَُ أن: انه مَنْ قبَلك عن ثلاث: 
عن النّهبة» وعن الفرار من الرّحفء وعن جمع بين صلاتين؛ فإنّهن من الكبائر*». 

وإذاا حيط دين فق المحركة وناك الجدد مدو ولاه سيك روا لي 
د رح لجويواءة عكر لبود حر ار ةيجيورن 
حكمة الله في ت* تشريع هذه العبادة العظيمة الي فيها إراقة الدّماء وإزهاق التمُوس 


.)3١١ص( السير لأبي إسحاق الفزاري‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 7 47). 

(9) تفسير القرآن العظيم (؟/ 7 47). 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟/ 7 57). 

(5) رواه أبو إسحاق الفزاري في السَّير (صه .)7١‏ 


عه ؟4:7+:*#د عل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
لتكون كلمة الله هي العلياء وليعيش المسلمون في عر الإسلام» وليعتق الله 
رقاب الكافرين من الثّار ببارقة السّيوف إذا لم يقبلوا الإسلام بالدَّعوة والحكمة 
والموعظة انه فالواجيه هاخا ذفتترشيك المفوافة ل الم 
نفسهاء و المعركة بالّدي يكون سببًا للتّصر بعد التّوكٌل علئ الله. 

ففي غزوة حُنين اغترنّ بعض المسلمين بالكثرة» واستدرجتهم هوازن في 
سن هوازن بالتَبل 1 سرعان النّاس» وثبت 9 
ةِ ومن حوله من الصّحابة وَلَتَدعَت ونصرهم الله علئ هوازنء وفي هذا تقرير 
لسنّة لله في الجهاد الي بّنها الي يل بسُنّه القوليّة: «إِنَّ النّصِر مع الصّبر). 

قال العلّامة محمّد بن عيسئئ بن أصبغ الععروك: بنانق ١‏ التقاصت 
«اختلف أهل العلم في معن التَوَلّيء وما الفئة التي يُتَحيّرٌ إليها إذا خيف العَدُوٌ؟ 

فروي عن عمر بن الخطاب يَيَتَيَدعَنَُ أنه قال: «أنا فئة كل مسلم». 

ورُوي عن الشافعي أنه قال: «التّحرّفُ للقتال: الاستطرادٌ إلئ أن يُمْكِنَ 
المُسْتَطْرَدَ الكَرّةٌ في أيّ حالٍ ما كان الإمكان. والتّحيرٌ إلئ فئة: الانضمامٌ إليها. 
أين كانت الفئة؛ ببلاد العَدُوٌّ أو ببلاد الإسلام, بَعْدَ ذلك أو قَرْبَء إِنّما يأثم 
ال لام 

وقال بعض الشافعيّة: التحرّفٌ للقتال: أن ينتقل من مكانٍ إلئ مكان أمكن 
للقتال. والتحيّرُ إلئ فئة: أن يَنضمٌ إل قوم ليعود معهم إلئ القتال. 


١‏ الإنجاد في أبواب الجهاد (ص/17281/7). 


كناب لاد / لالش 77 شد جه 47د 

ورُوي عن مالك أنَّه كان يقول: ليس العمل عندنا علئ قول عمر: «أنا فئة 
من تحيّر إِليّ» وهو بالمدينة» وإنّما ذلك إلئ ؤُلاة الجيشء دون والي 
الضّائفة7'"» فَتَتَحيرُ السّرِيةٌ أو الخيل إلئ الجيش» دون من هو أبعد منه» ومُتحيّر 
الصوائف والجيوش إلئ من بعدهاء وهو أقرب إليها من أهل الإسلام. وقيل: 
الك الجاذوة نه جهو الفها اله العماعة الحاضرين قال العد ركو 
من وراءهم مِمَّن لم يحضرٌ. 

وقال أبو محمّد بن حزم: ولة ب للست القزاة ناه مركو وان كرو 
إلا أشيتوع التَحير إل جناعة مق المسلفينء إن رجا إدراك فلك الجماعةة قبل أن 
يلحقه الكمّارء أو ينوي بانحرافه الكرٌّ لقتالهم؛ و إلا فهو عاص لله عَرَجَلّ»1. 

فأحكام الآية حسب ما تقتضيه أحوال المسلمين في منازلتهم للعدوٌ من 
القرّة والضّعف والنّصر والهزيمة؛ قال العللّامة الحافظ عبد الررّاق الرسعني 
يَمَُأليّه": ««اوٌ مُتَحَيرًَ إل فِتَةِ4 [الأنفال: 15]: المعنزا: إِلَّا متعطّفًا لانتهاز 
فرصة يبادرها؛ فيفرٌ ثم يكرّء وهو ضرب من يدّع الحرب» لا تعدّه الأبطال عارًا 
ولاقتارن زعدلك النستر ووو الذي ينعن ره قيذة اى سماعة يميه بال 
يروم لغ لفان عله العمز إتغار رلا عاكا أ كاه زور تم اعدو لامكا 
مركز القتال عند تيقن الهلكة وعدم النّكاية في العدوٌ؛ سفهًا وخبللا في العقل». 
)١(‏ أمير الجيوش وولي أمرهم ناحية الروم؛ لأ المسلمين كانوا يغزونهم في الصيف حين يذهب 


الشتاء وتذوب الثلوج. 
(0) رموز الكنوز (؟7857/5). 


: 2:41 


2.2.2.2222: 


"24-3 


7 


2 


د عاد عاد علد عاد عاد عاد عاد 


عد عاة عاد عاد اده عاد عاد ماه عاه عاه عاد م 


كود 


2 


2*4 4:-4:4:4:4:-4:-4:-4:4:-4:-:-4:-1:-:-4:-:-4:-:-::4:: 


2600 


220101011101000 


ع 6 ك2 
د عاد عآه م 


226 


كتاب الأشربة /اللبين ل لب سس هم 70 4ج 


و و 
ا 


م | لطبيذ 0 00* 


النبيذ إذا كان مسكرًا فشربه حرامء أما ما يُنبذ من التمر أو العنب في أوعية 
الماء ولم يشتد ولم يصبح خمرًا فهذا لا يحرم شربه لأنه ليبس بمسكر. 

قال شيخ الإسلام ابن نبمية تةأر31: اسم «الخمر» هو عام لكل شراب» 
لكن لما أقردذها تيمم من غير العنب بانس «اللية6 ضاز انم الشمروق اعرف 
مختضًا بعصير العنب» حتئ ظنّ طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسُنَّة 
مختصٌ بذلكء وقد تواترت الأحاديث عن الي يلل بعمومه. ونظائر هذا كثيرة». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌّ وَحمَدْنَهُا'": «وأصحٌ شيء في ذلك وأثبته وأشدّه 
استقامة في الإسناد: حديث مالك وغيره عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
عائشة وَََتَهعَئهَا: أنَّ رسول الله بك ستل عن البتع» فقال: «كل شراب أسكر فهو 
حرام»؛ والبتع: شراب العسلء لا خلاف في ذلك؛ فدلّ علئ أنَّ الخمر المحرّمة 
5007 

ولو قلنا: إنَّ اليد ليس خخمرًا اصطلاحًا؛ فإنّ المعنئ الذي من أجله حرّم 


.)55١ مجموع الفتاوئ (؟1؟/‎ )١( 


(؟) فتح البرّ (9/ 557458). 


جه 7 4 ندا + الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
مسساء سوسم كريد 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يتمَدآمَه(': (إنَّ اليد إن لم يسم خخمرّاء فإنّه من 
ال ا ا 

وإنها أ امنوالام سيك اسعدارا لاجد رمائق بترن من متسس 
يلتفتوا إلى وجود المعنىئ المحرّم وثبوته» وهذا بعينه شبهة اليهود في استحلال 
بيع الشحم بعد جمله» واستحلال أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم 
السبت في الشباك والحفائر من فِعْلِهِم يوم الجمعة؛ حيث قالوا: ليس هذا بصيد 
ولعي رون انمض وبين يدن باحق اح لعب يول اند وعد القرالية 
المسكر زاعمًا أَنَّه ليس خمرًا مع علمه بأن معناه معنم الخمرء ومقصوده 
مقصود الخمر؛ أفسد تأويلا من جهة أن الخمر اسم لكل شراب أسكر؛ كما 
ولك هله السجومن:ويتن حية أن اها الكوقة من اكد التادن قياشنا 

فلئن كان من القياس ما هو حقٌ؛ فإن قياس الخمر المنبوذة علئ الخمر 
المعصورة من القياس في معنئ الأصل المسمّئ بانتفاء الفارق» وهو من القياس 
الجليع الذي لا يُسترَابُ في صكّته؛ فإنَّهِ ليس بينهما من الفرق ما يجوز أن يُتوهّم 
نه مؤثّر في التحريم». 

وقال العلّامة ابن أبي العرّ الحنفي رَمََآمَها": (إِنَّ الرسول يليه والصّحابة 


.)15 بيان الدّليل علئ بطلان التّحليل (ص77.‎ )١( 
.)8576 /0( (؟) التنبيه عل مشكلات الهداية‎ 


كتابالأشرية/اللين 7 سب جه 479 
تعر هم أهل النّسانء ولو خالفهم غيرهم لا يُلتفتُ إلئ خلافه؛ لأنَّ فهم 
من خوطب بالقرآن لمعانيه أولئ من فهم غيرهمء ولو لم يرد من السّنَّهَ زيادة 
على ما في الكتاب من تحريم الخمرء وقلنا: إِنّها حقيقة في عصير العنب إذا 
بكر لكان شرهيوة لكر سحي قبن لكل )ترا له له يور ا 

عن ابن عمر 'َانَدْعَنْهَا قال: ١سمعت‏ عمر وَوَلَنَهْعَنهُ يخطب على منبر 
المدينة» قال: يا أيّها النّاسء 


ا 


ا إِنَه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة: 
رو للستي بو اكير والع ودق | للتدملة مو التمزر .و لضو جا ساس العف روا 
التخاوى ومسلع: 

قال الحافظ ابن عبد البرٌّ رَمَدانَهُ'': «هذا أبين ما يكون في معن الخمرء 
يخطب به عمر وَزَتَدعَنْةُ بالمدينة» على المنبر» بمحضر جماعة الصّحابة» وهم 
أهل اللّسانء ولم يفهموا من الخمر إِلّا المعنئ الذي ذكرنا». 

وعمر 'وَعَلنَدْعَنَهُ بعد أن ذكر الأصناف الخمسة من الخمر المعهود في زمانه 
ذكر الاسم والمعنئ الجامع للخمر الموجب لتحريمها؛ فقال «والخمر ما خامر 
العقل»» قال أبو سليمان الخطّابي يَمَهلَنَه:": «ألحق عمر وَوَإَتَدُعَنهُ بها كل ما 
خامر العقل من شراب» وجعله خخمرًا؛ إذ كان في معتاهاء لملابسته العقل» 


(1) فتح الب (9/ 444). 
(؟) معالم السنن (9/ 07؟). 


جه .4 جد العقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

وَالتبية الدي قتوية الى كله والكخابة لتقو لحن السك دالهو افد 
النّاس انقيادًا لشرع الله وأمره وخبيه» فإنَّه لما نزل تحريم الخمر: طمَهلَ َنم مُبُونَ 4 
[المائدة: 41] قالوا: انتهيتايا ربّنا. وأراقوها في سكك المدينة. 

فالسَِيذ في «عرف» و(لغة) 0 الصّحابة ليس هو المسكر قطعًاء 
قالتشيخ الإسعلام :ابن تيده 217012 (رعمهى لما اللسلميق سمعوا أن الذين 
كله وحن ل التيندوآن : الفحاية #اتر ا اسريوة السيذة قطو ا اله السك 
وليس كذلككء بل التَِّيذ الذي شربه النَِي يكِهِ والصحابة هو أَنّهم كانوا يَنْبذُون 
التمر أو الزبيب أو نحو ذلك في الماء حتئ يحلوء فيشربه أوَّل يومء وثاني يوم 
وثالث يوم, ولا يشربه بعد ثلاث؛ لثلّا تكون الشدة قد بدت فيه وإذا اشتدّ قبل 
ذلك لم يشرب»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَهَْنَهُ": «وقد كان رجال من أفاضل الأمّة 
دهع ]وض لاسدون الكو ولستفورة أن لاكهر | لاسو لفقي وان ذا سوق 
العنب والثَّمر لا يحرم من نبيذه إِلّا مقدار ما يسكرء ويشربون ما يعتقدون حلّه. 

فلا يجوز أن يقال: إِنَّ هؤلاء مندرجون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر 
الذي تأوّلوا به أو لموانع أخر 

وكذلك لا يجوز أن يُقال: إِنَّ الشَّاب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون 


.)١916 /”5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


(5) رفع الملام عن الآئمة الأعلام (ص 5ه 05). 


كتاب الأشرية / لين ٠‏ 777 7 ني جه 41١‏ 
شاريها؛ فإنّ سبب القول العامٌ لا بدَّ أن يكون داخلًا فيه» ولم يكن بالمدينة خمر 
من العنب». 

وممّا يبطل تأويل من حصر الخمر في العنب صراحة: حديث أبي هريرة 
َتنك أنَّ رسول الله يك قال: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين - يعني -: التّخلة 
والعنبة»» رواه 5 وذكن التظلة والعدة تين وبين تتخصيصى» فهو من 
داب د قوق العام ب ببعض أفراده. وذلك لا يقتضي السخصيص» » وقد ذكر عمر 
يَوَتَدعَنَةُ خمسة أصناف من الخمرء ثم ذكر اسمها الجامع الدَّال علئ أنواعها. 

مايل تأويل من خض في شرب المسكر بالمقدار القليل الذي 3 
يسكر: حديث جابر رََآنَهَعََهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام», رواه الترمذي وقال: حسن غريب. 

وكما أنَّ لفظ الحديث: «قليله حرام) ان شعو لعل جار 
وإ كان فلن ورف ونال تي ذا امار ع ادوعراك لفطل المتكفاتون 
علئ تحريم كلّ شراب مسكر قليلا كان أو كثيرًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَجَداليّها'": «إنّ النَّي وَل سكل عن أشربة من 
غير العنب - كالمزر وغيره - فأجابهم بكلمة جامعة» وقاعدة عامة: «إن كل 
مسكر حرام»» وهذا يُبيّن أنه أراد كل شراب كان جنسه مسكرًا حرام؛ سواء سكر 
منه أو لم يُسكرء كما في خمر العنب. 


.)5١57 7/79 الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 


4 ين ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

والواأراةبالسكي لقو الكغير فقملا رك الغرات كلددخراقة ركان 
بين لهم» فيقول: اشربوا منه ولا تسكروا. 

ولأنَّه سألهم عن المزر: «أمسكر هو؟». فقالوا: نعم. فقال: «كل مسكر 
حرام». فلما سألهم: «أمسكر هو؟» إنما أراد: يسكر كثيره» كما يُقال: الخبز 
يُشبع» والماء يروي وإِنّما يحصل الري والشبع بالكثير منه» لا بالقليل. 

كذلكة السك لما خفنل لمكو ا لكددى منةه قلكا قالوا اله هو مسر 
قال: «كل مسكر حرام»» فبيّن أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمُرْوِي 
ونحوهماء ولم يرد آخرّ قدح. وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمر 
مِليةعنْعَا عن النَبِي يلةِ قال: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»» وفي لفظ: 
«كل مسكر حرام». ومن تأوّله عل القدح الأخير لا يقول: إنه خمر. والنَي كَل 
جعل كل مسكر حرامًا». 
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كتاب الأطعمة / حل خنزير البعر  ---‏ ب ب بإ 8 4 د 


ور بص ءم 
0 خنزير 2-8 


خنزير البحر حلال لقوله تعالى: أل لَك صِيْدُ لبر #. ومن حرّمه قال إِنَّه 
لا يتناوله عموم الآية. 

قال أبو عبد الله المازري رَِمَدَأَها': «وقد سُئل مالك عن خنزير الماء 
فوقف فيهء وكان شيخنا يمَدُالنَهُ يقول: لما تعارضت الآي عنده» ونظر إلى 
عموم قوله تعالىل: لحْرَمَتَ علي لْمِْتَهُ ولد وَلكَمْ اير 4 [المائدة: ]» فخاف أن 
يدخل في عمومه فيحرم» ونظر إلى عموم قوله تعالى: «أُِلَّ لَكُم صْيدُ لبر 
وَطْعَامَةُ4 [المائدة: 97]» وأمكن عنده أن يدخل في عموم هذه الآية فيحل» ولم 
تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية علئ آية؛ وقف فيه). 

قال أبو الوليد محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي رَحَدُآنَه"': «وأمًا الحيوان 
البحريٌ: فإنَّ العلماء أجمعوا علئ تحليل ما لم يكن منه موافقًا بالاسم لحيوانٍ 
في الب محرّم» فقال مالك: لا بأس بأكل جميع حيوان البحر. إِلَا أنّه كره خنزير 
العا وان لش فونه جدريا. .وريه لايل أن ايلودو رف انين وجا 


(1)المعلى 07/0 


() بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص .)55١ 55١‏ 


جه 5« ؛ جد ب الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية /الجزء الرابع 
وجمهور العلماءء إلا أن منهم من يشترط في غير السّمك التّذكية» وقد تقدّم ذلك. 


وسبب اختلافهم هو: هل يتناول - لغة أو شرعًا - اسم الخنزير والإنسان 
خنزير الماء وإنسانه؟ وعلئ هذا يجب أن يتطرّق الكلام إلى كل حيوانٍ في البحر 
بنازك لانت فى للح اراق تعر انه الخيواق منذ اال لوطل اقلت سملن 
يرئ تحريمه. والنّظر في هذه المسألة يرجع إلئ أمرين: 

أحدهما: هل هذه الأسماء لغويّة؟ 

والثاق عل للاسم المشآر كه عدوم أء اليس ل ؟ 

إن إننانة العاء وعيزيره تعالان هم خترين الك وإفالبانازاك لاسر فم 
سلم أذ ماله اسيك لحولةةبؤراكة أن لانم المشترلة عونو ماة: تومه أن يفول 
بتحريمهاء ولذلك توقّف مالك في ذلكء وقال: أنتم تسمُّونه خنزيرًا . 


# # 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى اللحم + للب د ها هد 


ووذ وي 


أجزاء الخنزير سوى اللحم 560 


قوله تعالى: «#إِثَمَا حَرّمَ عَلِِكُمْ الْمَيْنَهَ وَاَلدَّمْ وَلَهْمَ أَلْخْرِرٍ 4 [البقرة: 10]؛ 
خصّ اللّحم بالذّكر لأنَّهِ مُعظم ما يُقصد”"2» وبهذا يحرم ما دونه من أجزاء الخنزير 
من باب أولئ. 

وقال تعالل: حرمت مَتّ عَلَيَكُْ الْمِِنَهُ وَألدّمْ وكَمِ ألْنرِيرِ ‏ [المائدة: ]0 قال الحافظ 

مو 601 
ابن كثير يدانه '': «قوله: طوَلَحمَ الْخنرِرٍ 4» يعني : السام ووسفة»واللحري 
جميع أجزائه حتّئ الشّحم). 

وقال أيضًا الحافظ ابن كثير رازه" : "إن الحم يعم جميع الأجزاء؛ كما 
هو المفهوم من لغة العرب. ومن العرف المطّرد. وفي «#صعحيج مسلم» عن 
بريدة بن الخصيب الأسلميّ ولنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله له : «من لعب 
بالتّرَدشيرء فكأنّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» فإذا كان هذا الشَّغِير لمجرّد 
اللّمسء فكيف يكون التَّهديد والوعيد الأكيد علئ أكله والتَّْذَّي به؟! وفيه دلالة 
على شمول اللّحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره». 

.)١57//١( أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي‎ )١( 
.)١7 (؟) تفسير القرآن العظيم (؟/‎ 
.)١5 217 تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )*( 


جه صن ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

وبعض العلماء جمد علئ ظاهريّتهء وظنٌ أنَّ تحريم الخنزير يتناول #اللحم' 
فقط؛ لأنَّ هذا الذي جاء منطوقًا به في القرآن. 

قال الشّاطبِي 5 يمَددَكاا': «واستدلٌ بعضهم علئ تحليل عم الكيوي 
بقول الله تعالئ: وَلَحَمَ لخر © [البقرة: 17]» فاقتصر على تحريم اللّحم دون 
لوو ا وك 

وتنا سل يجن القلماء ةا فالواة وؤهم أن الشيحم لما 12م الإجماء: 
والأمر أيسر من ذلك؛ فإِنَّ اللّحم يُطلق علئ الشّحم وغيره حقيقة؛ حتَّ إذا 
خصٌ بالذّكر؛ قيل: شحم؛ كما قيل: عِرْقٌُء وعَصَّبٌ وجلد. ولو كان علئ ما 
الوا زه الات كووب العروق ولا العضنين وال لوبو لذ لح وله عه سرلا 
غير ذلك مما خصّ بالاسم - محرّمّا وهو خروج عن القول بتحريم الخنزير). 

والقول بقصر تحريم الخنزير علئ لحمه؛ قول ضعيف. يخالف مدلول 
لذ وإمموال )لقع ف رتطيل الخو سعريمه: 

قال العلّامة محمّد بن عبد الله الزركشي يَدَآلَ ألدّها"': «لحم الخنزير فلا ريب 
في تحريمه. وكذلك بقية أجزائه» اعتمادًا علئ الإجماعء أو أن الشحم ونحوه 
داخل في مسمّئ ذكر اللحم؛ لكونه صفة له» بدليل قولهم: لحم سمين؛ أي: لحم 
شحيم. أو أن ذكر اللحم خرج مخرج الغالب؛ لأنَّه معظم ما يُقصدء مع ما فيه 
)١(‏ الاعتصام (07”9/5 .)5١‏ 


(؟) شرح مختصر الخرقي (5/ 114). 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى الحم ل د جه 19د 
من مراغمة الكفار الّذِين يتدينون بأكل لحمه». 


0 


ويُستدل : و التاسييس ار من التوكيد. قال 


ع هه هه يو ينا يع ...اميه 0 دسم 2 سير 
تعاليل: #قل لَه أَجِدف مآ أوى إِلنَ ححَرّمًا عل طاعِوِ يَظمَمَه إلا أن يكو مَيِنَةَ أوَّدَما 
مَسَفُوحًا أَوَ لَحُمَّ زر 0 [الأنعام: »]١45‏ فنستفيد من لفظة ا 


يطعمه» تحريم ما يؤكل من الخنزير» ونستفيد من قوله بعد ذلك: للحم ِبر 
نه ِجَشُ 4 تحريم كل أجزاء الخنزير؛ لأنّ هذا تأسيس معن جديد» وهو 
أولئ من أن يكون توكيدًا للطَّعامء ويترجّح هذا بقوله في تعليل الحكم: <فَإنهُ 
1 لذلك أيضًا عطفه علئ الميتة والدَّم المسفوح. والعطف يقتضي 
مشاركة المعطوف والمعطوف عليه في الحكم إِلَّا ما خصّه الدّليل. 

ويدخل تحريم الانتفاع بأجزاء الخنزير شمول تحرر يم «اللّحم) في في الآية 
لكتاقر الجر قد أو أنه ذكر: لأنه: أعلنها يقعندة اناس ونه فننافر ادزاقه كله أن 
أولئ في التحريم» 0 لأنّه لا تجري فيه الذّكاة. 

قال العلّامة محمّد بن علي الكرجي رَمَدَآنَها'': «إعواز الوصول إلئ ذكاة 
الخنزير بوجه من الوجوه الي يصير به الحيوان ذكيّاء فلما كان إفاتة روح 
الخنزير بوقذه وفري أوداجه وقطع حلقومه ومريه سيان؛ كان شحمه إن لم 
يحرم باسمه حرم بأنّه جزء من أجزاء الميتة المحرمة بنص القرآن إذ اسم الميتة 
غير مزائل خنزيرًا فارقته الحياة؛ فصار لحمه وشحمه وعروقه وعصبه وكل ما 


.)598- 795 /١( نكت القرآن الدَّالة علئ البيان‎ )١( 


جه .؛ 4 مد الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
فارقته الروح من بدنه ميثًا كله. 

فكيف يلزم المسكين"" إباحة الميتة وهو من أشد النّاس لزومًا للنص؟! 
وهل يصل إلى شحم الخنزير معرّى من شمول اسم الميتة له. حت يلزمه 
إباحته؟! وإنما أفرد الله تحريم لحمه بالذكرء وهو أعلمء واسم الميتة شامله؛ 
تأكيدًا علئ ما كان آكلوه يفردونه» ويفردون المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» واسم الميتة - لا محالة - شامل لجميع هذه الأشياء؛ فحرمها - جلّ 
وتعالئ - عليهم مذكورة بأساميها المعروفة عندهم فيها؛ فلا وصول إلئ لحم 
التتبريرئالا تنيحيه لاشوك انم لمن ذهما: 

دمن جلي لاد في قول: نمت عك تتأ َم م انير 4 إن 
قوله: وما ذُبِحَ عَلَ لتب 4 [المائدة: #] 7" "عق وذ لعويييي ا لعزي د 
لخي السك قل الها ارق قر ال سه ود ل 1 
ذكيًا بل يكون ميتة» فالخنزير - كيف قتل - عقير لا ذكي» وشحمه ميتة). 

فالخنزير تحريمه معلوم بالقرآن والسّنَّهَ ودلالة تحريم كل أجزائه صريحة 


)١(‏ داود الظّاهري. 


(5) الآية بتمامها هي قوله تعالئ: «حْرَمَتَ عَلَيَكث المَيِئهُ وَلدَمْ وَلَمْ الززير وم أُهِلَّ عير أله بو 


وَالْمنْحَيقَهُ وَالْموهوده وَالْمرَوِيَةُ وَلتَِيحَةُ مآ أَكلَ ألسّبُمُ | إِلَّدمَا 2 اندي ع الست ون 
فكوا با لير 5 و 0 لوم يبس أَلَذِينَ كقروأ من دِييكُم قلا حَوَهُمَ ولحيُون اليم 
< ل" 2 6 20 عد .م عرو م ع 

شلك 1خ دِيسَك وَأَمَمَتُ 6 يك نِعْمَتٍ وَرَضِيِتَ لكم الْإِسْلَمَ دِينًا هَمَن أضطرٌ في عَخْمَصَةٍ عَيْرَ 


لجان قر إن اله ططرة تحن 400 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى الحم ب د جه 441 
في الحكم. 


قال ابن القد 2 0 : «الخنزير أشدٌ 1 من الميتة؛ ولهذا أفرده الل 
تعالئ بالحكم عليه أنه رجس في قوله: ا حى إِلََ محَرَما علّ طاعو 
لك لذ أن يكرت فيكة از دما 1 مَسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ نزي د يِسَمَا 4 


[الأنعام: »]١55‏ فالضَمير في قوله: «فإنّه» وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة 
باعتبار لفظ المحرّم؛ فَإنّه يترجّح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه: 

أحدها: قربه منه. 

والثاني: تذكيره دون قوله: فإِنّها رجس. 

والثالث: أنه أت ب«الفاء» ودإنّ» تنبيهًا على علّة التتحريم؛ لتزجر التفوس 
عنه» ويقابل هذه العلّة ما في طباع بعض النّاس من استلذاذه واستطابته؛ فنفئ عنه 
ذلكء وأخبر أنه رجسء وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدّم؛ لأنّ كونهما رجسًا 

وفي الخنزير حرّم النبي بل ببعه كله. ولم ينص على بعض أجزائه ليفيد 
تحريم جميع أجزائه؛ فة ففي الصّحيحين من حديث جابر بن عبد الله ب عَلدَعنها أن 
الي يك قال: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة» والخنزير والأصنام». 

قال ابن الف 1" : #تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته. وجميع أجزائه 


.)1١7”5ص( زاد المعاد‎ )١( 


(؟) زاد المعاد (ص7”5١1).‏ 


هده ؟١:‏ 4؛؛+:«*دل بالحقانئق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
العداهرة والباطنة»). 

فقوله كَِ: «إنَّ الله حرّم بيع الخنزير»ء ومعلوم أن الله إذا حرّم شيئًا حرَّم 
ثمنه؛ ونقول للظّاهري إذا كان القرآن لفظه تحريم «لحم الخنزير»؟ فالسّنّة 
حرّمته كله بأبعاضه وأجزائه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة وََدأَهَها'2: «إِنّ تحريم الشيء مطلقًا يقتضي 
الي ال ا 

والخنزير نجس العين فلا تبيحه الذّكاة؛ فلا يجوز الانتفاع بأجزائه. ولا 
يكون جلده مباح الانتفاع بالذّبغ . 

قال الإمام الشَّافعي رَمَهُ 1" عله الكلن والشتريز فإنه لا يطهر بالدّباغ؛ 
لأنّ النّجاسة فيهما وهما حيّان قائمة» وإنَّما يطهر بالدّباغ ما لم يكن نجسًا حيًا). 

وقال الحافظ ابن عبد البر يَِمَدَآكدَه”": «الذّكاة إِنّها لاتعمل فيما لا يحل أكله؛ 
أنَّ قوله عَِنَهِاضَك ةوسكم : «كل إهاب دُبغ نقد طهر». وقد دخل فيه كل جب إلا أن 
جمهور السّلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك؛ فخرج بإجماعهم». 

وقال الحافظ ابن عبد البر أيضًا رََدْآرَةا؟': «جلد الخنزير فإنَّه لا يدخل ف 
عموم قوله وَلة: «أيّما إهاب ذبغ فقد طهر»؛ أنه مُحَرَّمُ م العين» حيًا ومينّاء 


3 


.)85 /7١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)9/1( الأم‎ )( 
.)77177/1١6( الاستذكار‎ )"*( 


(؛) الاستذكار /١6(‏ 10 "). 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى الحم + لست د جف 48 4 د 
وجلده مثلٌ لَحْوِوِء فلمّا لم تعمل في لحمه ولا في جلّده الذّكاة؛ لم يعمل الدّباغ 
في إهابه شيئًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَداليَه''": له هل هو كالحياة فيطهر ما 
كان طاهرًا في الحياة» أو هو كالة كاه فبظهر ها اطيو نا لد كان والثَّانٍ أرجح). 

وقال أيضًا(": «يطهر بالدّباغ ما تطهره الذَّكاة؛ لنهيه وَل في حديث عن جلود 
السّباع». 

وقال عع الإسلام ابن تبميّة يََدَآيَ"': «قيل: الإهاب اسم للجلد قبل 
الدّباغ؛ لأنّ هذا لم يُعلم من رسول الله يك فيه رخصة» ولا عادة النّاس الانتفاع به). 

ونه لاك ا أن «الإهاب» لغة؛ إِنَّما الل نضة سلف يرون الأنعام» 
ووافقهم علئ ذلك بعض الفقهاء. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رَحمَهَايّها: «قال أهل اللّخة - منهم: النّضر بن 
شميل - أنَّ الإهاب جِلْدٌ البقرء والغنم» والإبل. وما عداه فإنَّما يقال له جِلّدٌ لا 
ان حكئ ذلك إسحاق بن منصور الكوسج. عن النّضر بن شميل؛ أَنَّه قال 
في قول النَِّيَ يِْ: «أيّما إهاب ذُبغ فقد طهر»: إِنَّما يُقال الإهاب للإبل ال 
والغنم» وأما السَّبَاعٌ فجلود. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (١؟7/‏ 48). 
)١(‏ مجموع الفتاوئ .)509/57١(‏ 


إفرةق شرح العنوة كناك العيادة (ص١5؟١١).‏ 
(5) الاستذكار .)35/8/١0(‏ 


جه ؛ ؛ ؛ +دخد لب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقال الكوسج: وقال لي إسحاق بن راهويه كما قال النّضر بن شميل. 

وقال أحمد: لا أعرف ما قال النَضدٌ. 

قال أبو عمر: لا يمتنع أن يكون الإهاب اسْما جامعًا للجلود كلّها: ما يؤكل 
لحمه. وما لا يؤكل لحي أن ابن عبّاسٍ وَوَلْنََعَنْهَا روئ حديث شاة ميمونة 
َِلَْدَعَنّا ثمَّ روئ عموم الخبر في كل إهاب». 

ومن النُصوص والقواعد المرجّحة: أنَّ التّباغ لا يحل جلود ما حرّم الله 
أكله: قوله يَكِيةِ في جلود الميتة: «دباغها ذكاتها»؛ رواه المائي, 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يمَدَلمَها'2: «فقد شبّه التّباغ بالذّكاق وحكم 
المشبّه مثل المشبّه به أو دونه رفن اوه قاد ولا تكاد تستعمل 
إلا مدبوغة» ولم يُفضّلء وهذا مبني علئ أنَّ الذّكاة لأجل المأكول» فأمّا غير 
المأكول فلا يطهر جلده بالذَّكاة؛ لأنّهِ ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد». 

أكا تنا لحمة لامعال الناين في ألفاظهم «لحم الكنوي؛:فهذا الشذاهر من 
عرفهم أنَّهِ يشمل الشّحم أيضًا. 

قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي وِِمَهُلَنَئا'': «أجمعت الأمّة على تحريم 

شحم الخترير. وقذ استدلٌ مالك وأصحابه علئ أنَّ من حلف ألا يأكل شحمًا 

فأكل لحمّا؛ لم يحنث بأكل اللّحم. 
(1) شرح العمدة» كتاب الظّهارة (ص5؟١).‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (؟/ 2777 777). 


كتاب الأطعمة /أجزاء الخنزير سوى اللّحه لدعت د ها 4 4د 

فإن حلف ألا يأكل لحمًا فأكل شحما؛ حنث؛ لأنَّ اللّحم مع الشّحم يقع عليه 
هاا للحيو تق دقل التسوق ابم اللحوولا محل الحو امه الدع 

وقد حرَّم الله تعالى لحم الخنزير» فناب ذكر لحمه عن شحمه؛ لأنَّه دخل 
كام الخو وعم الله تعالرم عل :بق امترائيل الشحوم بقولة: #حَرَّمنا 
عَم شُومَهمَآ 4 [الأنعام: 1]157» فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللّحم ولم يدخل 
في اسم التّحم؛ فلهذا فرّق مالك بين الحالف في النّحم والحالف في اللّحم إلا 
أن يكون للحالف نيّة في اللّحم دون المّحم فلا يحنث؛ والله تعالئ أعلم. 

ولا يحنث في قول الشَّافِعيَء وأبي ثورء وأصحاب الرَّأي إذا حلف 
لحمًا فأكل شحمًا. 


لا يأكل 


500 


وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحمًا فأكل التَّحم؛ لا بأس بهء إِلّا أن يكون 
أراد اجتناب الدَّسم). 


َه« 35 2 5 1 م 0 ٠.‏ 0 ده آ هه 0021 1 
)١(‏ قوله تعاليل: «اوَعَكَ الت هَاذوأ حَرَمْنَاكُلَ ذى ظفْرٍ وص الَْفَرِ وَالْعَسَوِ حَرَمَنَا عَكّهِمَ 


0 00 05 
سحومَهم] © [الأنعام: 157]. 


هه 45 ؛م+ن#د _- الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


روب عد 


7 
000 


حرَّم بعض العلماء أكل الضَّبِع؛ لأنَّه ذو ناب» وقد نب التي َكةِ عن كل ذي 
ناب من السّباع؛ كما جاء في الصّحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني ويَدَنَهُعَنَكُ 
وفي صحيح مسلم من حديث أ هريرة وَلنَدُعَنفُ ومن هؤلاء العلماء من 
هذا الذي عليه عمل أهل الشام. 
عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وما يحرم من ذي النَّاب من السّباع هو ما يعدو 
0 

َك حم 22 

وأمّا الضّبع فإنّما فيها أحد الوصفين» وهو كونها ذات ناب» وليست من 
السّباع العادية. 

ولا ريب أنَّ السّباع أخصٌ من ذوات الأنياب» والسّبع إِنّما حَرّم لما فيه من 
القوَّة السَّبعبّة الى تورات المقتذى يبا شيفهاء قإن الغاذى شببه بالمقدى: بزلا 


(1) إعلام الموقّعين .)١١1//5(‏ 


كناب الأطعمة /إباحة أكل الضيع - ب ب ب د هل 41 4 د 
ريب أن القّة السّبعيّة التي في اذكب والأسد والثَّمر والفهد ليست في الصّبع 
حب تجب النّسوية بينهما في التُحريمء ولا تعد الضّبع من السّباع لغةٌ ولاعرقًا». 

وقال الإمام مالك يَمَدل: إن تحريم أكل كل ذي ناب ليست في الضبع فهو 
ليبن سبع :لسن بيجتراء» :ون الأحاديث الرارظة إلى احريسها تصرنو امن 
0 ل ا 0 


مسح ديه 


0 دفوم وكش خفزر د كن أرفممًا أفل لمر اندي 4 
[الأنعام: 4 وعن الإمام مالك رواية أخرئ بتحريم كلّ ذي ناب من السّباع”2. 

والآية من سورة «الأنعام) مكيّة» وكان الوحي لا يزال ينزل علئ النَِي يكل 
بتحريم أشياء بعد ذلكء وآية «الأنعام» نزلت ردًا علئ المشركين الذين يحرّمون 
ا د حاخر نوي تاماود ابي كير 015 أليُّ": «وعلئ هذا فلا ينفي 
تحريم كا م فيما بعد هذاء كما جاء النَّهَي عن لحوم الْحُمُر ولحوم السّباع» 
وكل ذي مِخْلَبٍ من الطّير». 


وقال الحافظ النّووي رَحِمَدأنَهه"': «الآية ليست فيها إِلّا الإخبار بِأنَّه لم يجد 
ل حي إليه بتحريم كل ذي 


وسورة الأنعام كلّها مكيّة بلا ريب» وأحاديث النَّهي عن كل ذي ناب من 
(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (51//3). 


(؟) تفسير القرآن العظيم (؟579/5). 
(9) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ (ص/5117١).‏ 


جه /: ؛ + دل العقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
السّباع رواها عن التي يَكلةِ من أسلم بعد الهجرة» قال الإمام الشّافعي وحمةآلي1: 
(نبيه عن ذلك كاف بالتؤيفةه' نموا عن يق أصحابه: أبو هريرة» وأبو 
تعلبة واد ان ودَلنَدُعتفرا. 

وقال أبو حنيفة رَمَهُآلنَهُا"': «كل ما أكل الحم فهو شيخ حتئ الضّبع). 

وقال ابن عبد الحكم عن الإمام مالك يَيِمَدَنَه": «كل ما يفترسء ويأكل 
الحم ولا لاا لا يؤكل». 

وقال الإمام الشّافعي رمه 1 لما يحرم كل ذي ناب يعدو بنابه». 

وقال الشّافعي مَُلَنَهُ مناظرًا من يجادل في مناط الحكو”: أردت أن 
يذهب غلطك إل أن النّحريم والتّحليل في خلق الأنياب. 

قال: ففيم؟ 

قلت: في معناه دون خلقه. 

فسل عن النَّاب الذي هو غاية علم كل ذي ناب. 

قال: فاذكره أنت. 


.)0١15/577( التوضيح لشرح الجامع الصَّحيح‎ )١( 
.)9773( (؟) سبل الشسَّلام‎ 


(") التّمهيد (1/ .)١1855‏ 
(:) الأم (؟/558). 
(5) الأم (؟/5594). 


كناب الأطعمة /إباحة أكل الضيع  ---‏ ب ب ب د هل 44 4 د 

قلت: كل ما كان يعدو منها علئ النّاس بقرّة ومكابرة في نفسه بنابه» دون ما 
لايعدو). 

ومع أنَّ تخريمذي النَّابِ إِنَّما يكون إذا كان سبعًا عاديا يعدو عليئ النَامْن» 
فقد تكلّم العلماء في ناب الصّبع» هل له ناب؟ أو ليس له ناب؟ وهل صفة نابه 
تختلف عن أنياب سائر البهائم؟ 

قال العلّامة محمد بن علي الشّوكاني رَِمَدُلكَه'»: «وقد قيل: إِنَّ الضّبع ليس 
لها ثائجة: 

وسمعت من يذكر أنَّ جميع أسنانها عظم واحد كصفيحة نعل الفرس» فعلئ 
هذا لا يدخل في عموم النَّهي). 

والإمام الشّافعي 0 من السّباع الضَبع؛ واه ل 

وعن جابر بن عبد الله رَيَدَلَسَدْعَتْكَا قال: سألت رسول الله كله عن الضّبع؟ 
فقال: هُوّ صَيْدٌّ وَيجْعَلُ فيه كَبْشٌ إذا صاده المخرم. رواه النَّسائيٌ وأبو داود. 
والتَرمِذيٌ وقال: حسن صحيح. 

قال العلّامة أبو سليمان الخطّبييٌ وِمَدَلنَها": «إذا كان قد جعله صيدَاء أو 
رأئ فيه الفداء؛ فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشيّة وغيرها من أنواع صيد 
)١(‏ نيل الأوطار (8/ .)١77‏ 


(1) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (017/557). 
(") معالم الشَّنن (7/ 41 ؟). 


خخ مه ؛+:+* عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
البرّه وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل» فقال: «خمس لا جناح على من 
قتلهنّ في الحلّ والحرم». الحديث. 

وفي قوله: «هو صيد»؛ دليل علئ أنَّ من السباع والوحش ما ليس بصيدء فلم 
يدخل تحت قوله تعالئ: فأو. عْرْم عَلَيَكمٌ صَيَدُ ألبرِ 4 [المائدة: 75 وفيه دليل عل أن 
لا شيء علئ من قتل سبعًا؛ لأنه ليس بصيد». 

وقال الحافظ ابن المنذر رَيَهَآَه'': «حرّم رسول الله بَكْةِ كل ذي ناب من 
السّباع» وكان الضبع محرّمًا علئ ظاهر هذه السّنَّتَ فلمًا ذكر جابر بن عبد الله 
ْنَا أنَّ الضّبع صيدء وأنَّه يؤكل؛ وأَنَّه سمع ذلك من رسول الله يكل وجب 
أن يُستثنئ من جملة نبي النِي تل عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وتحريم 
سائر السّباع علئ ظاهر السّنّة). 

وإباحة أكل الصّبع هو فقه السّابقين الأوّلين وعامّة الصَّحابةء خصوصًا 
علمائهم؛ فقد قضئ عمر بن الخطّاب ونه في الضَّبّع يصيده المحرم 
0 

قال البيهقي حر الي نوق نع عار أعورين الخطاية كََلْددْعَنها . 

وشئل أبو هربرة يدنه عن الضّبّع؟ فقال: الفْرعْلٌ» تلك تَعجةٌ من الغنه©. 
)١(‏ الإقناع (؟/ .)51١6‏ 


(؟) السَّئن الكبرئ للبيهقي .)597*/٠١(‏ 
(*) السّنن الكبرئ /٠١(‏ 7595. 594). 
(5) السنن الكبرئ للبيهقي /١9(‏ 557). 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضيع 9 ب ب ب د هل 0١‏ 4د 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : : «الفْرَعْلٌ عند العرب وَل الصَبْع» 
والذي يُراد من هذا الحديث قوله: نعجة من الغنم. يقول: إِنَّها حلال بمنزلة الغنم». 
ركان العلماة بالشّام يعدونها من 0 ويكرهون أكلها». فأهل 
اعون كانر ا "هع نا نون كلو كرا كال تشووة زرو آل فز 2110 الما النق 
العرب تأكل الضبع» ولاترك بأكلها بأسااة 

ع حي 60 

وقال الإمام الشّافعي رمه : «الحوم الضباع تباع عندنا 1 بيخ الضفا 

ل ا خلافًا في إحلالها». 


520 ألدَه*: «زوي عن عمر ووَدَليَهعَنهُ أنه كان لا يرئ 
بآسَا بأكل الضّبع ويجعلها صيدّاء وعن عليٌ وسعد بن أبي وقّاص وجابر وأبي 
هريرة رَوَِاسَدْعَتَفُرَ مثله. 

وقال عكرمة: لقد رأيتها علئ مائدة ابن عبّاس وََيَدْعَتًْا. وبه قال عطاء 
ومالك والشّافعي وأحمد وإسحاق». 


(9)الشتق الكبرى للببهقي 217/150 

(؟) نخب الأفكار في شرح معاني الآثار /١(‏ 5 5). 
(") التمهيد .)١55 /١(‏ 

() الأم (5/ 59 5). 


(5) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (7؟/ 015). 


ههه ؟ 45+ :*د د لل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
واحتجّ من حرَّم الضّبع بحديث ضعيف» حديث خزيمة بن جزء ويَدَليَهعَنَهُ قال: 
سألت رسول الله يةِ عن الصّبع؟ فقال: «أو يأكل الضبع أحد؟!» رواه التَرَمذي. 
وفي رواية: «ومن يأكل الضّبع؟). 
قال العلامة محمّد بن علي الشوكاني رَيِمَدُآََا'': «هذا الحديث ضعيف» 


لأن في إسناده عبد الكريم بن أميّة» وهو متّفق على ضعفه. والرّاوي عنه إسماعيل 


بن مسلمء وهو ضعيف). 
3 3 8 9 َه صَنَْالل 87 و 0 
واضوامن حزم الصيع باه مع والحي جد تر عن اكل كل يناجا من 
السّباع”". 


قال الكوفيُون: فما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النَّهِي7". 

وقال الحافظ العيني د يتمَهُلهَا»: «وجدنا السّنَّهَ قد جاءت عن النَبِي كلل 
بطرق صحيحة: أنه نئ عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع» ولا شك أنَّ الضّبع ذو 
ناب؟ فشملته السّنََّ الصّحيحة» فخرج بذلك عن أن يكون من المأكولات». 

وقال الحافظ ابن عبد البرٌ رمَهْآيَه1*: «الحَجَّة لمالك وأصحابه في تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم يخص رسول الله ككل 


.)١77 /8( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (77/ 20١5‏ 015). 
(*) التوضيح لشرح الجامع الصّحيح (77/ 20١5‏ 015). 
(4) نُخب الأفكار في شرح معاني الآثار /١17(‏ 45). 

.)١66 /١( التمهيد‎ )5( 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضيع 9 ب ب ب د ها 01 4 د 
سبعًا من سبع فكل ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي علئ ما يوجبه 
الخطاب وتعرفه العرب من لسانها في مخاطباتها. 

وليس حديث الضبع مما يُعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع؛ لأنه حديث انفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار» وليس بمشهور بنقل 
العلم» ولا ممّن يُحتجٌ به إذا خالفه من هو أثبت منه. وقد رُوي النهي عن أكل 
كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما عن 
النبي كلدِهِ روئ ذلك جماعة من الآثمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما 
نقلوه. ومحال أن يعارّصُوا بحديث ابن أبي عمار). 

وهذا تبويل من ابن عبد البرّ يمان علئ غير المعهود من إنصافه» فأحاديث 
إباحة أكل الصَّبِع رواها عن النبي بَكلِ بعدد من روئ أحاديث النَّهي عن كل ذي 
ناب من السّباع» وليس بينهما تعارض لنحتاج للتّرجيح بالكثرة والأحفظء 
فأحاديث إباحة أكل الضّبِع مخصصة لأحاديث النَّهَي عن كل ذي ناب من السّباع . 

فأحاديث إباحة أكل الضَّبع مُخصّصة لعموم النَّهي عن أكل كل ذي ناب من 
السّباع» وليست متعارضة معه حتئ نصير إلئ التّرجيح» والجمع بين الأدلّة 
إعمال لكل الأدلّة وهذا واجبء ولا يُصار إلئ التّرجيح مع إمكان الجمع؛ لأنَّ 
الترجيح تعطيل لبعض الأدلّةه والواجب إعمالها جميعًا حيث لا تتعارض. 

وأحاديث إباحة أكل الضَّبع صحيحة؛ وليست كلّها ضعيفة حتئ يقال: لا 
يصحٌ في الباب شيء» وتُعطّل دلالتهاء وكذلك أحاديث النَّهي عن أكل كل ذي 
ناب من السّباع فيها الصّحيح. وبَعضها مخرّجٍ في الصَّحيحين وبعضها انفرد 


+444 ؛ ه :؛ +:«#د*+ دل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
مسلم بروايته» وبعض أحاديثه وطرقه ضعيفة"'» ولم أرَ أحدًا سبق ابن عبد البر 
يتمَُلَهُ بوصفها بالتواتر» نعم هي أصحٌ من أحاديث إباحة أكل الصّبع التي هي 
صحيحة» وتفاضل الأحاديث في ثبوتها لا يمنع دلالاتهاء ولا تعارض بين 
التّوعين من الأحاديث لتْرجّح من جهة السند. 

وحديث ابن أبي عمّار الذي ضعفه الحافظ ابن عبد البر رَجمَدَنَكَ قد 


صحّحه من هو أعلم بالحديث منه: أمير المؤمنين في الحديث محمّد بن إسماعيل 


قال التَّرمِذَيٌ رَِمَهُلَنَهُ حدّثنا هناد حدّثنا ابن أبي زائدة قال: أنا ابن جريج 
قال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عميرء أنْ عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي عمّار 
أخبره قال: سألت جابر بن عبد الله رَزيدعَتْهَا عن الضّبع آكلها؟ 

قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله وَكِهِ؟ قال: نعم. سألت محمد 
عن هذا الحديث؛ فقال: هو حديث صحيح'". 

وعبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي عمّار تابعه عطاء في رواية الحديث عن 
ارهن اللى للاتمدلة :سح ار تعريفة. 

وقال البيهقي رََدَاللَهُ 0 : اوذلك يؤكّد رواية عبد الرّحمن بن أبي عمّارِ عن 

)١(‏ انظر تفضلا: التلخيص الحبير (5/ »)١5١‏ ط: دار المعرفة» بيروت. 


(؟) العلل الكبير (؟5/ 05/ء /17/01). 
(*) معرفة السَّنن والآثار (1/ 5 6؟). 


كتاب الأطعمة /إباحة أكل الضيع 9 ب بت ب 2 لها هه 4 لخد 
جابر ونه ويدلٌ علئ أنَّ قوله: «يؤكل»» مرفوع إليئ الي كله خلاف قول 
0 جابر ريده حين ترك الأخذ بروايته وعارضه 
ني الئّيٍ بك عن كل ذي ناب من السّباعء وهلا استدلٌ بحديث جابر 
لحر ين لضا ودر 
النّس مكابرةً وقوّةٌ في نفسه بنابه دون ما لا يعدوء كما فعل الشَّافْعِنُ ليكون قد 
قال بالحديثين جميعًا). 
وقال العلّامة محمّد بن عبد الله الزّركشي رَِمَدآََهُ في حديث ابن أبي عكار 


0 :فكي التَرمذيّ والبخاريٌ؛ واحتج به أحمد) . 


عن جابر 

وقال الحافظ ابن نحيكر: ك :الله مسقم ان اعيد :ايه( نزاعله ابد ميل اله 
بعبد الرّحمن بن أبي عمّار قَوَهِمَا. 

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر رَمَهُأنَهُ في ثبوت الأحاديث في حل الضبع”": 
«قد ورد في حل الصّبع أحاديث لا بأس بها». 

وانتقنا التحافظ أبن الملقن وعدن تضعيت ابن عن البة وقال©: «أعلّه اير 
عبد البر في «تمهيده» بأن قال: انفرد به عبد الرّحمن بن أبي عمار» وليس 


بمشهور بنقل العلم» ولا بمن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه» يعني حديث: 


.)197 /5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)١57 /5( التلخيص الحبير‎ )9( 
.)19/8 /9( فتح الباري‎ )9( 

(5) البدر المنير (9/ 754 359). 


هه 5 ه؛ +:هددب لل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
«النّمَي عن كل ذي ناب من السباع». 

وهذا عجب منه!!! فقد ونّقه أبو زرعة والنَّسائيَ وأخرج له مسلم في 
«صحيحه»» وكان من عَبّاد أهل مكّة كبيرًا بها حنَّ سمي بالقسء ولا أعلم أحدًا 
تكلّم فيه وبعض هذا كافٍ في الاحتجاج به كيف وقد صحّح حديثه الأئمّة 
البخاريّ - كما نقله البيهقيّ - والتّرمذيٌ» وابن حبّانء والحاكم, والبيهقيّ؛ ولم 
ينفرد به» بل تابعه عطاء؛ كما ساقه الحاكم» وصححه البيهقي». 

زمارد اتن الملتى عل نانع هيك ار من ننية المّكاعة السديفة فقدرة 
عليه الفقيه ابن قدامة المقدسيٌ مَدْلنَهُ من جهة الصّناعة الأصوليّة والفقهيّة؛ 
فقال7": «قال ابن عبد البر: هذا(" لا يُعارض حديث النَّهّى عن كل ذي ناب من 
السّباع؛ لأنَّه أقوئ منه! 

قلنا: هذا تخصيص لا معارضة؛ ولا يُعتبر في السَخْصيص كون المُخَصّص في 
رتبة المُخصّصء بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد). 

ونقل التَّرّمذي في «جامعه» عن يحيئ القطَّان تصحيح حديث ابن جريج عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبي عمّارء قال جابر رََدََنََعَنَةُ عن النبي وَلنو!". 
وهو شيخ المتقدّمين في التّقد والتّصحيح والتضعيف 


.07"57 /17( المغني‎ )١( 
جامع التَرمذي (ص 5 57). ط: دار السَّلام الرّياض.‎ )( 
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كتاب الذبائح والصّيد /طعام اللنين أوتوا الكتاب ل هما 4ه 4 هد 


002-- 


“ل طعام الذين أوتوا الكتاب )757 


أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب» فقال سبحانه: #وَطعَام ألَذبنَ ونوا اكب 
ام ِل طم 4 [المائدة: 66 ]» والطعام هنا لفظط عام المراد منه الخصوص». 
وهو حِل ذبائحهم. ولا يُراد من هذا نفي الحكم عن سائر مطعوماتهم من 
اللحيوث: والثمار» فإن الحروب والثماز خاذل من أغل الكداتهوسائر أهل الملل 
والبقتو لما المرانهى لكي انها تاقيرو لعل كاه | ناسيم لله امس سيق قد 
ذباتحناء وكذلك من ذبائح أهل الكتاب دون سائر الملل. 

قال ابن عبّاس وَعَِيَعَنْا في تفسير قوله تعالئ: موَطعَام ألَّذِينَ أُونوأ الككب حِلّ 
4 [المائدة: 6]: طعامهم: ذبائحهو'". 

وقال العلّامة أبو محمد ابن عطيّة الأندلسي رِيَِهأكَه1'»: «الطَّعام في هذه 


الآية الذّبائح» كذا قال أهل التُّسير». 


6 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا مجزومًا به في كتاب الذّبائح والصّيده باب ذبائح أهل الكتاب» قال 
الحافظ ابن حجر رَتمَهُلنَهُ: «وهو موصول عند البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عبّاس َزَْدَعَنْعَا فتح الباري (9/ 5701). 

(؟) المحرّر الوجيز (78/65). 


جه .+ 4؛ مجن الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهْانَهُا'': «فإن قيل: قوله تعالى: ©وَطَعَام لذن 
وتوأ ألَكِتبَ حِلٌ لَك 4 [المائدة: ]؛ محمول علا الفواكه والحبوب. قيل: هذا خطأ 
لوجوه: 

ل 000 
تخصيصها بأهل الكتاب فائدة. 
الثَّاني: أنَّ إضافة الطَّعام إليهم؛ يقتضي أنَّه صار طعامًا بفعلهم» وهذا إِنَّما 
يستحقٌ في الذّبائح الي صارت لحمًا بذكاتهم. فأمًا الفواكه فإنَّ الله خلقها 
مطعومة لم تصر طعامًا بفعل آدميٌ. 

الثّآلث: أنه قرن حلّ الطّعام بحل التّساءء وأباح طعامنا لهم كما أباح 
طعامهم لنا. ومعلوم أنَّ حكم الشاء منختصٌ بأهل الكتاب ذون المشركين: 
فكذلك حكم الطَّعام والفاكهة والحبٌ لا يختصٌ بأهل الكتاب. 

رّبع : أن لفظ «الطَّعام» عامٌ. وتناوله اللّحم ونحوه؛ أقوئ من تناوله للفاكهة؛ 
فقي قراو اللفظظا عل سخوعهة لأمكنا وقد درق يذ وله كنا ليا «رعافة يدل 
ةا وتحق يرو لنا ان اتسفهيم كل انوع متعامقاة كلت يدل لئان 
تأكل شيع الزاع :ظعامهت و أيطنا ققد كنت ق الشحاع) بن بالتقل افيض :دان 
الى يكل أهدت له اليهوديّة عام خيبر شاةً مشويّةَ فأكل منها لقمةً ثم قال: إنَّ هذه 
تخيرني أنَّ فيها سما ولولا أن ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشَّاة). 


0 


1 


.)51/871١1/ /76( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كتاب الذبائح والصيد /ما يحل من ذبائح أهل الكتاب حل جه 451 جد 


أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب» فقال سبحانه: #وَطَعَام أَلَذنَ أُونوأ الككب حِلّ 
نَم 4 [المائدة: ]» وأهدئ اليهود إلى النَبى كك شاةً فأكل منهاء رواه البخاري؛ 
وكانت الشَّاة مسمومة علئ عادتهم في الغدر. 

وذبائح أهل الكتاب هي ما أخهر الدَّم؛ وذكر اسم الله عليه أمّا ما أخهر الدَّم 
وذكر اسم غير الله عليه؛ فهذا مما يُحرّمه بعض العلماءء» ويرئ أنه لا يشمله اسم 
«ذبائح أهل الكتاب». 

قال الإمام الشّافعي رمَاهَه"'2: «أحلّ الله طعام أهل الكتاب» وكان طعامهم 
عند بعض من حفظت عنه من أهل التّفسير ذبائحهم, وكانت الآثار تدلّ على 
إحلال ذبائحهم, فإن كانت ذبائحهم يسمُّونما لله تعالئ فهي حلالء وإن كان لهم 
ذبح آخر يسمّون عليه غير اسم الله تعالئ مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم 
دون الله تعالئ؛ لم يحلّ هذا من ذبائحهم ولا أثبت أنَّ ذبائحهم هكذا. 

فإن قال قائل: وكيف زعمت أنْ ذبائحهم صنفانء وقد أبيحت مطلقة؟! قيل: 


(1) الأم ول 0ت 604). 


عه 7:+<*#د لل بالحقانق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
قد يباح الشَّيء مطلقاء وإِنّما يراد بععضه دون بعضء فإذا وق زاغو أن الصنم 
إن نسي اسم الله تعالئ أكلت ذبيحته» وإن تركه استخفافًا؛ لم تؤكل ذبيحته» وهو 
لايدعه للشّرك؛ كان من يدعه علئ الشّرك أوليئ أن تترك ذبيحته). 

وهذا الذي قاله الإمام الشَافعِيٌ رَيِمَدَآنَهُهِ هو مذهب جماعة من العلماءء 
وبعض العلماء يخالف الشّافعي في ترجيحه. 

قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَحِمَدُاليَهُ('": «قال تعال: #إوطعام ألِنَ أوثوأ الككبَ 
حِلّ) [المائدة: 0]» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أنَّ ذبائح أهل الكتاب 
لنا حلال» إذا ذكروا اسم الله عليه. واختلفوا في ذبائحهم إذا لم يذكروا اسم الله عليها. 

فقالت طائفة: ذبيحة أهل الكتاب حلال» سواء ذكروا اسم الله عليها أم لاء 
وبه قال عليٌ تدع والنّخعيء وحمّاد بن أبي سليمان» وأصحاب الرَّأيء 
وأحمد» وإسحاقء وقالوا: فإنْ ذبحوا علئ صنم أو غيره؛ لم يحلّ. 

وقال عطاء: إذا ذبح النّصرانِيٌ على اسم عيسئ فكلء قد علم الله أنَّ سيقول 
ذلكء وبه قال مجاهد» ومكحول. 

وقال أبو ثور: إذا سمُّوا الله تعالئ فكل» وإن لم يسمُّوه فلا تأكل» وحكئ 
مثله عن علي وابن عمرء وعائشة وََإْيْعَنف. 

قال أبو بكر: روي عن ابن عباس وعَيةعتع؛ أنه قال: طعامهم ذبائحهم». 

والحافظ ابن كثير رَمَدَآَنَهُ يرئ أنَّ أهل الكتاب لا يذكرون اسم غير الله علئ 


.)5 5٠ ,5*9 /9( الإشراف علئ مذاهب العلماء‎ )١( 


كتاب الدبسائج والصّيد /ما يحل من ذبائح أهل الكتاب ‏ ل هزم 488 هد 
ذبائحهم لأنَّهم متعبّدون بذلك» ومن أجل هذا أحلّ الله ذبائحهم دون سائر المشركين. 

قال الحافظ ابن كثير يََدَآكَ"2: «إِنَّ ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنّهم 
يعتقدون تحريم الذّبح لغير الله» ولا يذكرون علئ ذبائحهم إل اسم الله» وإن 
افك و افيه قعالرة با عومد اعدف قغالة وقد ين 

وقال ابن كثير”": «لا يَلْرّمُ مِنْ إبَاحتِهِ طَعَامَ أَهْل الْكِتَابٍء إِبَاحَةٌ كُل مَا لَمْ 
يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْه؛ لِأنَّهُمْ يَذْكْرُونَ اسْمَ الله على تبادجية وَكَرَابِينهِمٌ وَهُمْ 
مَعَبّدُونَ بِدَلِكَ؛ وَلِهَذَا لَمْ يخ ذَبَائِحَ مَنْ عَدَاهُمْ م مِنْ أل الكّرك ومن شاتيهم؟ 
لأهم لا يذكرون اسم الله عَلَى ذَبَائْحِهِمٌ). 

وقول الحافظ ابن كثير وم َدأَلَهُ أن أهل الكتاب متعبّدون بذكر اسم الله علئ 
ذبائحهم؛ حقٌّ بلا ريب» ولكن القرآن نزل بإباحة ذبائحهم في عهد النَّي يلق 
ووقتها حرّف أهل الكتاب التّوراة والإنجيل» وكثيرًا مما أمروا به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآدَة": «قوله: «وَمل يََدِبنَ أوثوأ لتب » [آل 
عمران: »]7١‏ وهو إِنَّما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النُسخ والتّبديل يدل 
علئ أنَّ من دان بدين اليهود والّصارئ؛ فهو من الذين أوتوا الكتابء لا يختصٌ 
هذا اللّفظ بمن كانوا مستمسكين به قبل التّسخ والتبديل». 

ولا يُعلم عن الصّحابة الذين فتحوا الأمصار؛ أنّهم كانوا يستفصلون عن ذبائح 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؟5/ .)7"١‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (؟/ 0"7). 
(") الإيمان (ص07). 
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أهل الكتاب ما الذي ذكروه عند ذبحهم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَأليّه1'": 
استفاض أنَّ أصحاب رسول الله يكل لما فتحوا الشَّام والعراق ومصر كانوا يأكلون 
دوك أدر: لكنات اديوه فار انلها درسو دانم المج ريو 

وقال 3 ادم ابن تيميّة وَتمَهُأنَهُ في تحرير مسمّئ «أهل الكتاب» الذين تباح 
ذبائحهب'" : اكل من تديّن بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو دخل 
في دينهم أو لم يدخلء وسواء كان دخوله قبل التّسخ والتَدِيل أو بعد ذلك. وهذا 
مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالكِ» والمنصوص الصّريح عن أحمدء وإن كان 
بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو التَّابت عن الصّحابة صَعَإيعَنْض 
ولا أعلم بين الصّحابة في ذلك نزاعًاء وقد ذكر اللّحاوي أَنَّ هذا إجماع قديم». 

وقالاشيختا العلامة ميد الفشدين :واي" "ادر اش لانت ابر لسيورة 
المائدة» وحكيئن فيها عن النصارئ ما حكيئ من القول بالتثليث» وكمّرهم بذلك» فقال 
سبحانه: «لَّقَدْ كَفَرَ دن قَانوَا ارت لَه كَالِتُ تَلَدتَوِ 4 [المائدة: +410 وفي نفس هذه 
السورة قال سبحانه: مأل أوآلككب ِلك 4 [المادة. 5]» فالقرآن نزل بعد أن 
غيّروا وبدّلواء بل بعد أن كفرواء ومع ذلك أحلّ ذبائحهم ونساءهم وعلئ هذا فما 
دام هؤلاء يقولون: إنهم يدينون بدين النصارئء أو بدين اليهود؛ فإن لهم حكم اليهود 
والنصارئء. ولو كان عندهم تبديل وتغيير» ما لم يقولوا: نهم رو 


.)7١1/8/55( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)77 5 /75( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 
.)55/14( الشّرح الممتع‎ )©( 


كتاب الذّبائح والصيد /نسبان التّسمية في الصيد ل هلإ 456 نهد 


00-0 


نسيان التسمية في اليد د 3 


أمر لني له بالتّسمية عند إرسال الطَّير الجارح أو الكلب؛ وكذلك في الصَّيد 
بالقوسء ونحوه من آلات الصيد كالبنادق. 

عن عدي بن حاتم يََزَتََعَدَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله عليه إن أمسك عليك فأدركته حيّا فاذبحه. وإن أدركته قد قتل 
ولم يأكل منه فكله). متّفق ق عليه. 

قد نهئ الله عَرَيجَلٌ عن أكل ما لم يُذكر اسم الله عليه من الذّبائم» فقال 
كانه نزول احا انا 1 وَأَس م َس عليه 44 [الأنعام: 73١‏ 1]. 

ونسيان التّسمية هنا عَفُوٌ عند بعض أهل العلم؛ لعموم قوله كله «عفي عن 
متي الخطأ والنسيان» صحّحه ابن حبَّان ولأنَّ النّسمية في قلب كل مسلم. 
ولحديث: «ذبيحة المسلم حلال»» وكذلك لحديث: «اسم الله على فم كل 
مسلم). 

وهذا قول ضعيف؛ لأنَّ العفو ونفي الإثم أثر حكم : اكب زميةا يدر 
الصّيد أثر حكم وضعي؛ فما لم يُذكر اسم الله عليه فلا يصح ولا يحل أكلهه ول 
إثه علوم من نسي التّسمية لأنّه لم يتعيّد ذلك. 


4 55 ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

والحديثان قال عنهما العلّامة محمد بن عبد الله الرّركشي ومَهُ اعد 
«ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث». 

وأجاب العلامة الرّركشي يَمَُلَنَهُ عن التّعليل بأنّ اسم الله في قلب كل 
مسلمء فقال”©: «حمل التسمية علئ ذكر الله بالقلب؛ خلاف ظاهر اللفظ, ثم لا 
تخصيص للصيد بذلك؛ إذ جميع ما يفعله المكلّف يجب أن يذكر اسم الله 
تعالئ فيه» بأن يفعله علئ الوجه الذي ذكره سبحانه. ثم قول النبي كله «فإنما 
سمّيت علئ كلبكء ولم تسم م علا غيره»؛ ظاهر في إبطال هذا التأويل». 

تفال المنافظل انو املف 2 لاط ا ساي 
ادطاقوي الماك موادي ": ««ذكر الله علئ قلب المؤمن 

ْ سمّى أو لم يسم») هذا الحديث رواه ابن عدي بنحوه من حديث بين هريرة 
صَدَلَدََنَكُ قال: جاء رجل إل رسول الله كله فقال: يا رسول الله! أرأيت الرّجل 
يذبح وينسئ أن يسمّي؟ فقال: «اسم الله علئ فم كل مسلم»» وسئده واو بسبب 
مروان بن سالم المذكور في إسناده؛ واه بمرّة» بل نسبه أبو عروبة إلئ الوضع 

وقال ابن الملقن رَمَهُاَنَهُ في نقد الحديث الآخر”: «حديث البراء بن عازب 
يِدَلتَدُعَنَةُ مر فوعا: «المسلم يَذْبَحُ علئ اسم الله سمّئ أو لم يُسَمْ» غريب» نعم 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (5/ 105). 
)١(‏ شرح مختصر الخرقي (5/ 105). 


(") غاية مأمول الرّاغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب ( ص5 77). 


(؛) خلاصة البدر المنير (؟/ 70/0). 


كتاب الدبائح والصيد /نسيان التّسمية في اليد ل جه 400 جد 
هو من رواية ثور بن يزيد عن الصَّلت مرفوعًا بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال ذكر 
اسم الله أو لم يذكر». رواه أبو داود في مراسيله» وأسنده الدّارقطني من حديث 
ابن عبّاس وأبي هريرة» والكل ضعيف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحمَهَآَنَهَ في فرق ما بين القول ومعنئ ما في 
القلب7": «إن تسمية قول اللسان قولا؛ أشهر في اللغة من تسمية معئَّئ في القلب 
قولا». 

ويئّن شيخ الإسلام ابن تيمية وَِمَدآَنَُ أن المعاني التي في القلب تُسمّ حديئًا 
فقال”": ما في التّمس 0 

وقال أيضًا وحةايرك0": : «وأيضًا ففي «الصحيحين» عن النبي كل أنه قال: «إن 
لله تجاوز لأمتي عما حَدَّدّتْ تَ به أنفسهاء »ما لم تتكلّم به أو تعمل به»؟ فقد أخبر أن الله 
عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم, ففرّق بين حديث النفس وبين الكلام؛ وأخبر 
أنه لا يؤاخذ به حتئ يتكلم به» والمراد حتئن ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعُلم أنَّ 
هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع كما قرّر إنما خاطبنا بلغة العرب». 

ومح عا وروجام حو ل رزيل مرو على شراط السعية ف 
الصَّيد لحل الدّييحة» فمعلوم أنَّ الصَّيد يظهر فجأة» فالتّسمية هنا اشيّرطت في 
أمر غالبا ما يغفل النّاس عنه؛ فهذا دليل علئ أنه أمر إيجاب, وأنَّ شرط النّسمية 
0 اداه مي 1 


(؟)الإيمان (ص 4 1). 


(") الإيمان (ص77١).‏ 
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كذلك في الذّبائح في غير حال الصّيد أو أوجب. 

وفي «الصّحيحين» كذلك من حديث أبي ثعلبة الخني يعن أن التي كله 
قال له: «ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه؛ فكل». 

وحديث أبي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم كلاهما دال على اشتراط 
التسمية لحل الصّيدء وحديث عدي أقوئ في الدّلالة» قال العامة أبو حفص 
عمر بن علي الفاكهاني الإسكندري المالكي مَدْلَنَهُ ات: ١لالاه)7:‏ «لأنَّ هذا 
- حديث عدي - مفهوم شرط»: والأوّل - حديث أبي ثعلبة - مفهوم وصف. 
ومفهوم الشّرط أقوئ من مفهوم الوصف». 

7 0 ااا 
والصّيد”": (إنها شرطء ولا تسقط بأي حال من الأحوال, لا سهرًا ولا جهلا 
ولا عمدًا مع الذكرء وهذا مذهب أهل الظاهرء وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وعن الإمام مالك رحمهما الله. واختاره جماعة من السلف. من الصحابة 
والتابعين» وهو اختيار شيخ الإسلام اق يمي واسعدل هؤلاء بعموم قوله 
تعاليل : «إولا َأْصَكُلُوأ َال دو آَسْمْ أله َه 4 [الأنعام: ١؟1]»‏ وبأن النبي كل قال: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه؛ فكُلٌ» قَشَرط لحل الأكل التسمية» ومعلوم أنه 
إذا فقد الشرط فقد المشروطهء فإذا فقدت التسمية فإنَّه يُفقد الحل» كسائر 
الشروطء فكل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل». 


.)47 4 2577 /0( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام‎ )١( 
.)8١/18( الشّرح الممتع‎ )0( 


كتاب الدّبائح والصيد /نسيان التّسمية في اليد ل جه 459 جد 

وقال"'': «وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصّحيح». 

فالنّسمية على الذّييحة والصَّيد؛ِ شرط وجودي لابُدَ من سقو الا يف1 
بالجهل والنّسيانء وهذا نظير شرط الوقت في الأضحية» لم يعذر النَِي كله 
بالإخلال بشروطهاء حيث قال: «من ذبح قبل الصّلاة فليذبح شاة مكانها), متّفق 
عليه من حديث جندب بن سفيان رََاتَدُعَنْةُ. 

قال العلّامة علي بن علي بن أبي العزّ الحنفي وَيِمَدُلَنَهُ (ت: 7ولاه)0": ١‏ 
ور ل ا 
نسي الطّهارة أو استقبال القبلة أو ستر العورة في الصّلاة أو الإحرام في الحجٌ» أو 
النّه فيهما لم تصحّ صلاته ولا حجّهء فكذلك ذكر اسم الله على الذّبييحة» وقد 
تو صقن : الأفيطاه ع انه لديا راكاج يو دام بوعل الدممة 
ناسيّاء بأنَّ الذي لزم المصلّي بغير طهارة من إعادة الصّلاة فرض مبتدأء وإلّا 
فك تو تناف نا لا 

ونهذا فزق افاستدعيا اذى سر يقير طهارة ناكاة لم يتل ها آمو به اذا 
أعادها بطهارة كانت صلاته الثّانية هي المأمور بها دون الأولئ» والقول بأنَّ 
المصاى غير طيازة تابنا ناف الم أميه نر أن الذي الزمه عله الذكر فرص 
مبتدأً؛ قول ظاهر الفساد, والله أعلم. 


.)87 /18( الشّرح الممتع‎ )١( 
.)/١8 /0( (؟) التّنبيه علئ مشكلات الهداية‎ 
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وأيضًا فإنَّ استخراج الخبث من الذّبيحة؛ إِنّما هو بذكر اسم الله لا باستخراج 
الدَّم المسفوح فقطء فإذا ذبح مع الغفلة عن ذكر اسم الله تعالئ؛ لم يكن اللّحم من 
الطَّّبات بل من الخبائثء فإن لم تحصل التّذكية باسم الله كان للشِّيطان فيها نصيب». 
واستدلٌ من يرئ حل ذبيحة ناسي النّسمية بقوله تعالئ: «ولا تَأسكُلا مِثَالٌ 
ا م أله َه وَإنَهُهلَفِسَيٌّ 4 [الأنعام: 0١‏ حيث قال الإمام البخاري رَجمَهالنَهُ: 
[النّآسي لا يُسمّئ فاسقًا](". 
والعزانه عن فقا آذ الفح ومريعنفك اليه شف فد معن الذيينة: 
والاي ليس بفاسق؛ لأنّه لم يتعمّد ترك النّسمية» ففرق بين الفعل والفاعل”". 
وقال الحافظ ابن حجر رَِمَدأَنَهُ في اشتراط النَّسمية لحل الصَّيد": «يتأكّد 
لولهب ايان الأغزل توي المرقةكونا :اذ اقدعيات لبان شاعو 
صفته فالمسمّى عليها وافق الوصفء وغير المسمّى باق على أصل التّحريم». 
واستدلٌ كذلك من يرئ حلّ صيد وذبيحة ناسي التّسمية بحديث عائشة 
ينها أنَّ قوم قالوا للنّي يكل: إِنَّ قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أَذُكر اسم الله عليه 
أم لاء فقال: «سمُّوا عليه أنتم وكلوه»؛ وكانوا حديثي عهد بكفرء رواه البخاريٌ. 
اتمريك الت اا وطن الك ليهو ليها 
(1) صحيح البخاريء كتاب الذّبائح والصَّيدء باب التّسمية على الدّبيحة ومن ترك متعمدًا (ص47/4). 
(؟) شرح صحيح البخاري لشيخنا الععلّامة محمد العثيمين (5/ 0779 50 7). 
(9) فتح الباري .)1١١/9(‏ 


كتاب الدبائح والصيد /نسيان التّسمية في الصبد ل جه 40١‏ جد 
الصّبِد والذَّم مع التّسيان» وَإِنَّما معت الحديث أن المسلم ماموز بصكة فعله: 
والفكل: نيما أوعيه ان على وهز السية عون الأكا نه وأن يدل أفعال 
المخلميى علا الضكة» قال شبه العادمة ي ا المسو :إن 
الذبح صدر من أهله. والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتئ يقوم دليل 
الفساد» وهذه قاعدة معتبرة في الشرع» ولو أن الناس كُلّهُوا أن يعلموا شرط الحل 
فيمن انتقل منهة لكاف ق ذلك فخ الحسر والمشقةتما لذ يعلعه ]لا النه: 

وبعض الفقهاء يجعل نسيان النّسمية عند الذَّبح ممختلقًا حكمه عن نسيان 
البمية ل الميل: 

وشيخنا العلامة محيل العقي رمه َدَالَةُ؛ يُر جح أي ا 
«الحقيقة أنه لا فرق بين البابين» كما سبق» فإن اشتراط التسمية موجود في 
الذكاة» كما هو موجود في الصيد. قال النبي كلِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه. فكل». وأيضًا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر ع الذابح في نسيان 
التسمية» فتجده عندما يرئ الصيد ينفعل ويجد في نفسه إشفاقًا عظيمًا أن يفوته 
هذا الصيدء فيآخذ البندق بسرعة» أو يرسل الجارح بسرعة» ويذهلء ويغفل؛ 
فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي ببدوء. ويضجع الذبيحة» أو يعلقها 
إذا كاف تعدا ويذيج؛ فهذا يبعد النسيان في حقه بخلاف الصائدء ومع ذلك 
المواقت َدُألنَهُ لله - لم يعذره . والحقيقة أنه مصيب في عدم عذره». 


.)85 24: /١5( الشَّرح الممتع‎ )١( 
افرع لحت 01لا‎ 


جه 407+ #د دب ل ب العقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 


روت و 


"ل استومل اليد بن 6 


إرسال الجارحة بمنزلة الذَّبح» والنِّي بل أباح الصّيد بشرط إرسال الجارح 

والتّسمية» وإرسال الصَّيد هو إمساك الجوارح الذي أباحه الله في قوله تعالئ: 
#فطُوأ مآ أَمَسَكنعَليَكم © [المائدة: 4]. 

عن عدي بن حاتم صَوَلَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا أرسلت كلبك 
وسمّيت؛ فكل»». متّفق عليه. والجارح إذا استرسل بنفسه؛ فإِنَّما صاد وأمسك 
لنفسه» وهذا لم يبحه الله لنا. 

قال الإمام الشّافعي 5 مَدْلَنَهَا'': «إن كان الكلب قد توجّه للصّيد قبل 
استشلاء” صاحبه» فمضئ في سننه فأخذهء فلا يأكله إِلّا بإدراك ذكاته إِلّا أن 
يكون يزجره فيقف أو ينعرج, ثم يستشليه فيتحرّك باستشلائه الآخر؛ فيكون قد 
ترك الأمر الأوّلء واستشلئ باستشلاء مستآنف؛ فيأكل ما أصاب كما يأكله لو 
أرسله. فيقف. فهو علئ الابتداء» وإن كان في سننه فاستشلاه فلم يُحُدث عَرْجة 
ولا وقوقاء وازداد في سننه استشلاءً؛ فلا يأكل» وسواء في ذلك استشلاه صاحبه 
)١(‏ الآم (/ 045). ط - دار ابن حزم. 
(؟) الإرسال والإغراء. 


كتاب الدَبائح والصيد /استرسال الصيد بنفسه ب سس جه 417 د 
أو غير صاحبه ممّن تجوز ذكاته). 

فاسترسال الصّيد بنفسه؛ فعل للكلب منع حلّ صيده؛ لأنَّه لم يكن للمكلّف 
فيه نيّة ولا قصدء ولا فعل ما يبيح الصّيد ويجعله بمئزلة الذّكاة. 

قال العلّامة محمد بن عبد الله الأركفى كمه 00 «أن يرسل الجارح 
قاصدًا للصيد؛ لقول النبي - يلِةِ -: «إذا أرسلت كلبك المعلم. وذكرت اسم 
الله عليه؛ فكل»» فعلَّق يكلِةِ الحل علئ ذكر اسم الله مع إرسال كلبه المعلم. 
(وأفعل) فعل الفاعل» فلا بد أن يوجد منه فعل» وعلئ هذا لو استرسل الكلب 
أو الفهد بنفسه لم يبح». 

وقال العلّامة ابن قدامة المقدسي رَيِمَُلَنَهُ في شروط الصّيد”": «الشّرط 
الثّالث: أن يرسل التجارحة علئن الصَّيده فإن استرسلك يتفسها فقتلت؛ لم يبح: 
وبهذا قال ربيعة» ومالكء والشَّافعِيُ» وأبو ثور وأصحاب الرَّأي. وقال عطاءء 
والأوزاعيٌ: يُؤكل صيده إذا أخرجه للصّيد. وقال إسحاق: إذا سمَّئ عند 
انفلاته؟ أبيح صيده. 

وروئ بإسناده عن ابن عمر يَعَزَتَدَمَنكَا أنه سئل عن الكلاب تنفلت من 
مرابضهاء فتصيد الصّيد؟ قال: اذكر اسم الله وكل. قال إسحاق: فهذا الذي 
أختار إن لم يتعمّد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه. قال الخلّال: هذا على 


.)508/5( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)551 /17( (؟) المغني‎ 


خخ ٠/‏ ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 
معني قول أبي عبد الله. ولنا قول النَِيَ بكله: «إذا أرسلت كلبكء وسمَّيْت؛ 
فكل». ولأن إرسال الجارحة جُعل بمنزلة الذَّبْح؛ ولهذا اعثيرت التّسمية معه». 

ودلالة ألفاظ القرآن والسّنَّة متعاضدة في تحريم صيد الجارح إذا استرسل بنفسه. 

قال الحافظ ابن حجر رَحِمَءُآسَّها'': «ظاهر القرآن وهو قوله تعالن: فَكلُوا مآ 
أَمَسَكن يكم 4 [المائدة: 4]؛ فإنَّ مقتضاها أنَّ الذي يمسكه من غير إرسالٍ لا يباح» 
ويتقوّئ أيضًا بالسّاهد من حديث ابن عبّاسِ يدها عند أحمد: «إذا أرسلت 
الكلب فأكل الصَّيد؛ فلا تأكل فإِنَّما أمسك على نفسه. وإذا أرسلته فقتل ولم 
يأكل؛ فكل فَإِنّما أمسك علئ صاحبه», وأخرجه البزّار من وجه آخر عن ابن 
عبّاس صَوَزْتَدعََْا وابن أبي شيبة من حديث أبي رافع وََزَتَدعَنَهُ بمعناه» ولو كان 
مجرّد الإمساك كافيًا لما احتيج إلئ زيادة». ْ 

ومفهوم الشّرط من أقوئ أنواع الأدلّة دلالة في الحكم» ووردت السّنّة 
بالنّصٌّ علئ إباحة المصيد بشرط إرسال الصّائد للجارح. 

وقال الحافظ النّووي يِمَداَنَها"': «قوله يلِ: «إذا أرسلت كلبك المعلّم»؛ 
قه لايق يط ل جد با تقتله:الككلنت عرسا كوه علا واله ترط الإرسسال 
فلو أرسل غير معلّمه أو استرسل المعلّم بلا إرسال؛ لم يحلّ ما قتله. 

ناما قير المفك البيعم عليه واناالمذك ,ذا اباس وقلاي ماعنا 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)5١07‏ 
(1) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص5175١).‏ 


كتاب الدَّبائْح والصيد / استرسال الطيد بنفسه ل همل 407 هد 
وعند العلماء كافَةَه إِلّاما كي عن الأصمٌ من إباحته. وإلّا ما حكاه ابن المنذر عن 
عطاء والأرؤاعك: اتدل إذكاة مناعة اعرنيه مظان 

وقال الحافظ البغوي يَحَدَآنَها'': «قوله كَل «إذا أرسلت كلبك»». دليل 
م ا ا ا 
وقتله لا يكون حلالاء أجمعت الأمّة عليه». 

وقال الععلّامة أبو محمد عبد الومّاب البغدادي المالكي رَمَدآنّهُّات: 477ه)”": 
ا(إذا استرسل بنفسه ابتداءً» ثم أغراه صاحبه فقوّئ في سيره؛ لم يؤكل ما صاده. وقال 
أبو حنيفة: يؤكل؛ ودليلنا أن إرسال صاحبه حصل بعد استرسال يمنع الآكل لو 
انفرد به» فلم يكن بإغراء صاحبه اعتبارّاء كما لو أرسله مجوسيٌء ولأنه اجتمع في 
هذا حظر وإباحة؛ فكان الحكم للحظر كما لو ذبحه مسلم ومجوسي». 

وقال العلّامة أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رَجمَدَآانَه": «إذا أشلئ الكلب على 
الصّيد ” ثم أتبعه سيده بالإشلاء عليه؛ قال مالك: لا يؤكل حب يبندئ رئه إشلاءه). 

فإرسال الصَّيد شرط في حل المصيد كالتّسمية» قال القاضي أبو بكر ابن العربي 
يمَُألئّها؛: «ليس يلزم في الأشلاء رؤية المصيد. بل يجوز أن يرسله ويشليه في 
الخجملةايو لكو بشرظ الكةةفإن الامنطياة ذاه والتةافيها شنط 4: 
)١(‏ شرح السّنّة (11/ 191). 
(؟) الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (418/7). 
(*) النوادر والزّيادات (7"5/8/5). 
(8)الفسن شرج اعوط 08/0 


4 “7 ؛+:+ عل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية /الجزء الرابع 

فالحاصل: أن الجارح إذا استرسل بنفسه لم يبح صيده؛ لأنَّ الجارح أمسك 
لنفسه ولأنّه بدا خرج عن الوضف المبيح لحل ضيدهء وهو أن يكوت معلَّمًا 
يرسل إذا أمر» وإرسال الصّيد هو من شروط حل صيده كالتّسمية. 

أمّا ما ذهب إليه الأوزاعي وعطاء من حل الصَّيد إذا استرسل بنفسهء إذا كان 
دزا تتيها الخرخه [لطنين فسن لك الماقوعة فضي الضائه لون فوففل كدت 

قال اتيش" الفلدنة «موطيت العنميو : 3011016 «السوالة واشبدطة» اله 
عَبَتَِاضصَكوالسَكمْ قال: «إذا أرسلت كلبك»». فما دام الكلب هو الذي ذهبء. وراح 
بدون علم منيء ولا أمر مئي؛ فأناما صدت في الحقيقة» وإِنّما الذي صاد الكلب. 

لو وكلته وكالة عامّة» وقلت: كلما رأيت صيدًا فأنت وكيلي في الإرسال. فهذا 
لا يصح؛ لأنه غير عاقل» ولا يصح تصرّفه. والعجماء كما قال عََيوااتَ15تَه: 
«العجماء جُبار»» فإذا كانت لا تضمن فإنَّه يدل علي أن تصرفاتها باطلة»). 

هذا حاصل ما ذكره العلماء في استرسال الكلب المعلَّم بنفسه: أما استرسال 
الكلب غير المعلَّم؛ فلا يحل صيده ولو بإرسال صاحبه؛ قال الحافظ ابن الملقّن 


مايه" : «إجماعا). 


0 


.)1١١ /185( الشّرح الممتع‎ )١( 
.)175 /٠١( (؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام‎ 


كتاب الدبائج والصيد / عقر أوابد البهائم لل جه 41/10 هد 


5-3 


“الى عقر أوابد البهائم 00 


بهيمة الأنعام سخَّرها الله لعباده» وأباح منافعها ولحومها؛ فقال سبحانه: 
وَدَلْسهَاكُمْ قَسبَاروْيهُم مم وَصنْهَا يا طُونَ 47 [يس: 76]» وبعض هذه الأنعام يتوكّش 
أحيانًاء فيصير غير مقدور علئ ذكاته. فأباح الله لنا عقرها؛ ففي الصّحيحين عن 
رافع بن خديج وَِدَليَِعَنَهُ قال: ند بعير» فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله 
كذ «إنَّ لهذه أوابد كأوابد الوحش. فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا». 

قال الععلّامة أبو عبد الله محمّد بن يحيئ بن هشام الأنصاريٌ (ت: 155 5ه)0": 
«الأوابد جمع آبدة. وهي الشَّىء المستوحش المنفور منه أو الثافره ويقال: 
جاءنا بآبدة؛ أي: بما لم تعهده وما تنكره؛ وقد أبد الشّاعر إذا جاء بالعويص من 
الشعرة:والآرك والآيذة: ما ينفر عند 

والمهم في هذا الحكم أمران: 

الأول: معرفة معنو «التّوحُش» المبيح لعقره» حيث لم يقدر على تذكيته. 

قال الحافظ العلامة أبو حفص عمر بن عليٌ ابن الملقّن رِمََهُات: ؛ ١٠/ه)”":‏ 
)١(‏ المفصحٌ المُفهمُ والموضحٌ المُلْهُمُ لمعان صحيح مسلم (ص”5). 


(9) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام /١ ٠(‏ /ا١).‏ 


ع 


ع 417+ *«دءد ب الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية / الجزء الرابع 
١قال‏ أصحابنا: وليس المراد بالتوخُش مجرد الإفلات. بل مت تيسّر لحوقه بعدوء 
أو استعانة بمن يمسكه. أو نحو ذلك؛ فليس متوحسّاء ولايحل حيئئذٍ إِلّا بالذبح في 
المذبح» وإن تحقّق العجز في الحال؛ جاز رميه» ولا يُكلف الصبر إلئ القدرة عليه). 

وقال الحافظ ابن حجر رَحِمَدُآنَها'': «قوله: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد 
الوحش»؛ فالظاهر أنَّ تقديم ذكر هذا التّشْبيه كالتّمهيد لكونها تشارك المتوحش 
في الحكم, وقال ابن المنير: بل المراد أنَّها تنفر كما ينفر الوحش. لا أنَّها تعطئ 
حكيناء كذ داله وان الحديف ورد عليدا2 

والأمر الآخر: أنَّ العقر هو جرح المتوحٌش من البهائم الإنسيّة المأكولة في 
أيّ موضع من بدخها بحيث ينهر الدَّم أمّا إصابته بمثقل أو غيره لا يَخْزِقُ ولا 
سبل الدّم لكيس لآل يذلك ود 

وبوّب البخاري على حديث رافع بن خديج بقوله: [باب ما ندَّ من البهائم 
فهو بمنزلة الوحش]'". 
واستدلٌ لفقهه هذا بحديث رافع بن خديج المسند إلى رسول الله بك وبالآثار 
عن الصحابة ودادَدُعتخ. 

فقال تعليقًا في تبويبه: «وأجازه ابن مسعود ييَدَزَتَدعَنَكُ وقال ابن عباس رََإيَدعَتَهَا: 
ما أعجزك من البهائم مما في يديك؛ فهو كالصّيدء وفي بعير تردّئ في بئر من حيث 
)١(‏ فتح الباري (78/9). 
(؟) كتاب الذّبائح والصّيد (ص١48).‏ 


كتاب الدبائح والطيد / عقر أوابد البهائى ح- جه 407 جد 
قدّرتٌ عليه؛ فذكّه. 

ورأئ ذلك عليٌ وابن عمر وعائشة وَكَيَدُعَتها. 

وذكر الحافظ ابن حجر رَمَْآَنَهُ تخريج الآثار كلّهاء إلا أثر عائشة صََإيهعَئْهَا 

حيث قال”': «أمّا أثر عائشة رَيَتَدعَنهَاة فلم أقف عليه بعد موصو لَا). 

ا ا و كلساكر اجانوينومات كين 
منهاء وصار غير مقدور عل ذكاته فإنَّه يأخذ حكم الصَّيد والعتريسل: 

قال العلّامة عبد الرّحمن السّعدي رَيِمَدأنَه'': «من الفروق الصّحيحة: 
التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلّهاء لعدم القدرة عليها؛ ولهذا 
علت إضاقها ق :1ق روعت انم بضياء وتضينها بالطور:وإلكلوي والشييده 
العامة شتووطهاء اعد هذا ادن ف الحؤانات الأسكة ]ذاتقوتوضارتة 
كالوحشيّة؛ صار لها حكمهاء وعكسها الوحشيّة إذا كانت مقدورًا عليها لم تحلّ 
إلا بالذّبح في سل الذّبح كالأهليّة؛ رعاية للقدرة وعدمها». 

وبسبب توحٌّش البهيمة الإنسبّة صار بمنزلة غير المقدور عليه» فأخل حكم 
الصَّيد قال شيخنا العالّامة محمد العثيمين رَتمَدَألنَة": «إنَّ الصّيد بإجماع يحل 
في أيّ موضع أصيب» وهذا مثله» كما أشار إليه النَي #لل). 


في 


.)589/4( فتح الباري‎ )١( 
.)١7؟ الفروق (ص5‎ )5( 
.07/5/15( الشّرح الممتع‎ )©( 


جه 4 +نه - الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية / الجزء الرابع 

وقال العلّامة أبو عبد الله المازري رَيِمَدْلكَهُ ات: 75ده) في أنواع ما أباحه 
الله من ذبح وذكاة وعقر الأنعام''": «الحيوان الذي يحل أكله لايُستبَاح في الشّرع إلا 
بتذكية والتّذكية عقر أو ذبح أو نحرء فَأمًا الذّبح والبّحر ففي المقدور عليه وأما 
العقر فكل حيوان مأكول اللّحم متوحّش طبعًا غير مقدور عليه؛ فذكاته العقر. 

فقلنا: حيوان؛ لأنَّ ما ليس بحيوان لا يذَكَّيْء وقلنا: مأكول اللَّحم؛ لأنَّ 
الخنزير وما يحرم من الحيوان؛ لا تصمٌّ تذكيته» وقلنا: متوحش؛ احترارًا من 
الإنسي كالبقر والشَّاة؛ فإنه لا يذكَّئ بالعقرء وقلنا: طبعَا احترارًا من الإنسي إذا 
د إن لا يستباح بالعقر؛ لأنْ التوحش ليس من طبيعته» وقلنا: غير مقدور 
عليه؛ احترارًا من الوحشي إذا حصل في قبضة الصّائدا. 

وذهب بعض العلماء إلئ أنَّ غير المقدور علئ ذكاته من المأكول الإنسي 
إذا توكش لا يبيحه العقر؛ تعليلا بأنّ توحّشه لا يلحقه بأحكام الصّيدء 
واستدلالَا بالحصر المستفاد من قوله يلةِ: «إنَّما الذّكاة في الحلق واللَّبّقه. 

قال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب البغدادي المالكي رَِمَهاانَهُ ات: 471ه)'": 
«الحيوان المتأنّس كبهيمة الأنعام وغيرهاء إذا توكش ولم يقدر عليه؛ لم تنتقل 
ذكاته ولا يستباح إلا بالذبح أو النحر؛ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله كله: 
«إنّما الذكاة في الحلق واللَبّة»» فأشار إلئ جملة الذكاة» ولأن توحٌشه لما لم 
)١(‏ المعلم بفوائد مُسلم (/ 5١‏ 57). 


(؟) الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف (؟/ 9١5‏ 415). 
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ينقله عن أحكام المتأنس من سقوط الجزاء عن المحرم بقتله وجوازه في 
الضحايا والهدايا والعقيقة» وكذلك الذكاة»). 

والجواب عن هذا من وجوه: 

١‏ - حديث: (إِنَّما الذّكاة في الحلق واللبّهة؛ ضعيف. قال الحافظ ابن حجر 
حِمَايَهاا': «إسناده واو). 

١‏ - حديث رافع بن خديج رهن أسند؛ فقد رواه الشَّيخانَ في صحيحيهما. 

"- لا تعارض بين حديث رافع بن خديج» وحديث أبي هريرة مرفوعا: «إنما 
الذّكاة في الحلق واللبّة). لو كان صحيحًا؛ فيكون حديث أبى هريرة في المقدور عليه 
من المأكول الإنسي» وحديث رافع بن خديج خاص بما توخّش من البهائم المأكولة. 

4 - أمّا منع العقر للمتوحٌش من البهائم المأكولة؛ لأنّه بتوخشه لا يسقط عنه 
الجزاء في قتله للمحرمء فهذا تعليل في مقابل النصّء وهو حديث رافع بن 
خديج؛ فيكون فاسد الاعتبار» وعقر المتوححش من إنسيٌ البهائم ليس فيه جزاء؛ 
لأن الحكم في الجزاء في الصَّيدء وأوابد البهائم الإنسيّة يجري الحكم علئ أصل 
إنسيتها؛ فلا جزاء في عقرها وصيدها. 

- وتعليل القاضي عبد الوهّابٍ المالكي رََهُآلَهُ أن المتوحٌش من بهيمة 
الأنعام مجزئ في الضَّحايا والهدايا والعقيقة؛ فلابد أن يأخذ حكمه في الذّكاق 
فالجواب: أن عقر المتوحّش من بهيمة الأنعام حكمه ثابت بنصٌ خاصء وهو لا 


.)7١1 الذّراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/‎ )١( 
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يعطّل الحكم غير المخصّص الذي تجري عليه أحكام مسكَّئ بهيمة الأنعام. 

وبعض فقهاء المالكيّة يفرّق في الحكم بين ما توحّش وكان أصله إنسيًا فلا 
يبيحه بالصّيد وبين ما كان أصله التو خْشء ثم تأنّسء ثم توحّش؛ فيبيحه بالصّيد. 

قال العلّامة ابن أبي زيد القيرواني يَمَدُآنَهُ (ت: 85“ه""': «ومن 
الواضحة: إذا توحشت الإنسية من الأنعام لم تحلّ إِلّا بذكاة» ورُوي فيها بعض 
الأخيضة لين يفول مالك 

وأكلاها أله ]تنوف ين الظاء و الأو تكن الأرانا رالوس ابنا من 
لاورس مانت بجالة امد وقالة مالا ل اياده و البداتت اه ريه 
الطّير يتأنّس ثم يستوحشء فَإنَه يحل بالصّيد. 

وحمام البيوت وكذلك البرك والإوز الإنسيّة تستوحشء ولا أرئ هذا في 
الإبل والغنم والدَّجاجٍ؛ إذ لا أصل لها في الوحشيّة ترجع إليه» ولا بأس أن تعقر 
عقرًا يبلغ مقتلاء أو تعرقب ثم تذكّ. وأا البقر فهي عندي لها أصل ترجع إليه 
من يقر رسكن ذا الشوددت عله عدي بالميدة: 

واقفين لل امور وا لمن اننا كال اماه وس 
ناه قول مرجوح؛ فإن حديث رافع بن خديج لعن نض خاص فيما كان 
أصله إنسيا ثم توحّش وهو الإبل؛ والسّنّةَ هي الأصل في بيان الأحكام 1 


+3 .4 3 بد َال 
يؤخذ من قوله ويُرد إلا رسول الله كَلةِ. 


2 
- 
حشينًا 
.م 


دون ما كان أصله 
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عن ابن عباس ووَدَليَدْعَنْهَا قال: نب رسول الله يكِةِ عن معاقرة الأعراب”") 

ا د نين الثبي يكل عنهء ومعناه في عقرهم الذي كانوا 
يصنعونه 0 علا أنه ذبح لغير الله :قال العلدمة الخطّابي 102" الغو أن 
يتبارّئ الرّجلان كل واحد منهما يجاود صاحبه. فيعقر هذا عددًا من إبله» ويعقر 
صاحبه فأيّهما كان أكثر عَقَرَا غلب صاحبه وتَمَرّه. 

كن أكل للحوهها قبلا تكون عدا أمل ,يه لثير اللهه بل معناة با بعرت يه غادة 
الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان» وأوان 
حدوث نعمة تنجدّد لهم في نحو ذلك من الأمور». 

وقال العامة أبو السّعادات المبارك الجزري مَهُ رَحمَهُأليَهة": «كان يتبارئ الرججلان 
في الجود والسّحَاء فيعقر هذا إبلّاء ويعقر هذا إبلّاء حب يُعجّر أحدّهما الآخر وكانوا 
يفعلونه رياءً وسُمُعة وتفاخراء ولا يقصدون به وجه الله» فشبّهه بما ذبح لغير الله». 

ومن المعاني التي ذكرها المبارك الجزري عن عقر الجاهليّة التي نبئ عنها 
(1) رواه أبوداود في سننهء كتاب الضَّحاياء باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ص ٠١‏ 5 - رقم .)187١‏ 


(؟) معالم الشَّنن (؟/ 05"). 
(") الثهاية في غريب الحديث (8/ ؟/71). 
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لني يكل في قوله: «لا عقر في الإسلام)”": «أنّهم كانوا يعقرون الإبل علئ قبور 
الموتن؛ أي: عفرو با يوون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيّام 
حياته» فنكافته بمثل صنيعه بعد وفاته». 

هذا المعنى العرفِينٌ لعقر الأعراب ني الجاهليّة» وقد تضمّن محاذير عظيمة: 

١‏ - الرّياء بنحر الإبل» فلا تجوز المباراة في ذلك ليقال: فلان أكثرهم نحرًا للإبل. 

ونحر بهيمة الأنعام والإبل خصوصًا؛ إِنَّما يكون لأكل ما أحلّه الله من 
لغودهاة ال شه ايلم ابو قي وك" #نارإن الدب أذ مسارم 
لمقصود حل اللّحما. 

عفتري التراية لوو ستليا وادو تزلو نهذ افيه الدع علق 
للع" فالنيع فاه العم 1ن :كان المشركون بغرن 
للقبور» ويقربون لها القرابين» وكانوا في الجاهليّة إذا مات لهم عظيم ذبحوا عند 
قبره الخيل والإبل» وغير ذلك» تعظيمًا للميّتء فنهئ البّي يل عن ذلك كلّه). 

ونفع الميت يكون بالطّرق المشروعة التي دلّ عليها الشَّرِع؛ بالدّعاء لهه والصّدقة 
عنه» كما قال النَّي يكل «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إِلّا من ثلاث: صدقة جارية, أو 
علم يُتتفع به» أو ولد صالح يدعو له)» رواه مسلم من حديث أبي هريرة وَإَتَدعنَ. 
)١(‏ الثّهاية في غريب الحديث (*/ .)71/١‏ 


(1) إقامة الدّليل علئ بطلان التّحليل (ص577). 
(. 5) مجموع الفتاوئ (7077/75). 
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